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آخر صفحة من کتاب الفواصل 


۷ 
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آخر صفحة من النسخة المنقول منها 
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آخر داه من النسخة التي كانت المقابلة عليها 


۱۱ 


نبذةمن ترجمة 


عد رتو بهان مولب الكافل 


حكى ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى. فقال: هو العلامة الجتهد 
الحقق محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن موسى الملقب بهران (بفتح الموحدة 
وسكون افاء وفتح المهملة) الصعدي التميمي القاضي بدرالدين» قال فيه إمامه 
وشيخه الإمام شرف الدين عليه السلام: هو الفقيه الفاضلٌ المحدث الأصولي 
النحوي الفسر. فريد ذكره» وشمس عصره. وزينة مصره. عين أعيان العلماء 
من شيعتنا العاملین, المحيي لسنة رسول رب العالمينء مَنْ علمه مدود بسبعة 
أبحر» ويومه في العلوم كعمر سبعة أنسر. العلم ثيابه» والادب ملء اهابه 
ما يؤنسه في الوحشة الا الدفات ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابر» علم الفضل 
وواصله» عقد الدهرء ونادرة الدنياء وغرة العصر. علامة الأوان والفسر 
للقران وأجاز له إجازة عامة. 

وحکی شيخه الرتضی بن القاسم فقال: هو الفقیه الافضل العلامة بهاء 
الجالس وعماد الدارس. ذو القريحة النقادة والفطنة الوقادة. الادیب النجیب 
الأخذ من کل فن بأوفر نصيب الرامي في کل سهم مصیب. وجك ها كاله 
العلامة صاحب «مطالع البدور» فقال: خاض في العلوم الاسلامية جميعاء 
وانقاد له ابنها المنيع مطيعاً. فله في کل علم عَلَّمّ نشور ولواء يمضي تحته کل 
علم مشهور. والف في العربية «التحفة». وله في العروض والقواني «ختصر 
الشانی» وله في صول الفقه «الکافل» (وهو الذي نحن بصدده) وفي الفقه شرح 
على الائمار تشد الیه الأکوار. روي أن الامام (يعني شرف الدین) أمر أن يُطاف ` 


۱۳ 


به في الشاهد. وله في الحديث «تخریج البحره و «العتمد» جامع الأمهات الست 
كا فعل ابن الاثی غير أنه رتبه على آبواب الفقه. وله حاشية على «الکشاف» 
وله التفسير الجامع بين الرواية والدراية جمع فيه بين تفسير الزخشري وتفسیر 
ابن كثير. قال في سيرة الإمام شرف الدين: مع تهذیب وتنقير وشرع فيه في 
«صعدة» سنة إحدى وأربعين ‏ أو اثنتين وأربعين وأكمله في سنة خس وأربعين 
وجعله ست مجلدات وجعله في صندوقين» وارسل به إلى صنعای فخرج 
شمس الدين بالأرياح والطبلخانات حتى دخلوا الجامع بمحروس صنعاء» وقرئت 
الخطبة وتفسير الفاتحة ثم خرجوا به إلى الدارس. ثم إلى القصرء وذلك يوم 
الجمعة من شهر شوال من السنة المذكورة. قال القاضي: كان في بدء أمره 
يرتحل للتجارة» ودخل الحبشة» ودخل كثيراً من بلاد الیمن» لكنه يلتزم أنه إذا 
وجد قرية فيها قراءة حضر معهم ول يستقل قليلا من العلمء ولا برع في 
العلوم» وعاد من رحلته إلى شيخه المرتضى بن قاسم نشر العلوم بمسجد 
الصرحة بدینة صعدة, وكان فيه أكثر وقته» وكان يأكل من کفه. يمتهن صنعة 
الحرير» وله شعر في الذروت ولم يزل على ذلك حتى توفي بصعدة وقت العصر 
سنة سبع وخمسين وتسعمائة. 


١ 


ص 


ترجه 
صَاحِبالمتظومَة الكافلوشرحها 


هو السيد العلامة إمام العلماء وتاج الفضلاء الجتهد الكبير» والمرجع في 
تحقيق علمي الأصول والفروع. محيي السُنة. ومبيد كل بدعة» ومؤلف 
المصنفات العديدة المفيدة محمد بن إسماعيل بن صلاح العروف بالأمير ال هاشمي 
الحسني . وُلِدَ ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة ۱۰۹۹ه بكحلان من لواء 
حجة وتربّى في حجر والده» وحفظ القرآن عن ظهر قلب. ثم انتقل به والده 
إلى صنعای فاخذ العلم عن أعيان علمائها بذلك الوقت» ورحل إلى هجر 
العلم باليمن» ثم إلى مكة وهوینبل من العلم حتى برع في جميع العلوم» وفاق 
أقرانه» وتفرد برئاسة العلی وقصده الطلاب للأخذ عنه من کل صوب . وقد 
ترجه واظهر محاسنه وسيرته وادبه وآشعاره جیع من کتب في علم التاریخ 
والتراجم, وقد ألممنا ببعض منها في ترحتنا له في «منحة الغفار» الذي یطبع الآن 
مع ضوء النهار» وسردنا بعض محاسنه وتعداد بعض مؤلفاته التي منها هذا 
الکتاب . 

«إجابة السائل شرح منظومة الكافل» الذي قال عنه الإمام الشوكاني في 
«البدر الطالع» عند ذكره هذا الكتاب في تعداد مؤلفاته فقال: مہا منظومة 
الكافل لابن مهران في الأصول وشرحها شرحاً مفيداًء وقد آفرد كثيراً من السائل 
بالتصنيف با يكون جیعه في مجلدات. وذكر الشوكاني أيضاً ماجرى له من 
المحن العظيمة بسبب اشتغاله بدرس علوم السنة وتدريسهاء وعمله بالادلة 
والاجتهاد. ونبذ التقلید. وتوفي رحمه الله يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان 
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سنة ۱۱۸۲ه. وراه شعراء العصر وتأسفوا عليهء وله تلامذة وعلاء مجتهدون. 
انتهی من «البدر الطالع». 


خصه الفقير إلى الله 
حسين بن أحمد السياغي 


۱۹ 


وم 


الحمد لله رب العالین. وصلواته وسلامه على رسوله الأمين وعلی اله 
الطهرین وبعد: فهذا شرح لطیف على منظومة الکافل السماة «بغية الآمل» وقد 
كان شرحها تلمیذنا العلامة الحقق |سماعیل) بن محمد بن اسحاق, قدّسر 
الله روحه في الجنة شرحاً نفیساً بسیطا وکان ما کتبه عرضه على شيخه الناظم 
فیلحق به ما يراه ویضرب على ما لا يحتاج إليه من لفظه آومعناه. حتی كمل 
شرحاً يديع سماه «الفواصل شرح بغية الامل». إلا أنه طال. واتسع فيه جال 
المقام؛ فطلب مني بعد وفاته بعض طلبة العلم اختصاره» والإتيان بأقوى أدلة 
المسألةء وتوضيح العبارة» والاقتصار على الأدلة المختارة» والأقوال الرتضاة عند 
المهرة النظارة ة» فاجبت إلى ذلك مستمداً للهداية والإعانة من الذي هدانا هذاء 
وما کنا لنبتدي لولا أن هدانا الله » وسميته «إجابة السائل شرح بغية الآمل». 
قال الناظم : 


قال فقي ربه مد له الله عل ما یفص 
| و مه و رو و 0 و 00 2 
امد حدا یکون شاملا وبالاضول, والفروع کافلا 


(۱) هو العلامة الحقق على الاطلاق إسماعيل بن محمد بن إسحاق الولود سنة ۱۱۱۰ 
والتوی سنة ٠١١١‏ . 

(۲) قوله: قال فقير ربه. . الخ» وأورد السند إليه بطریق الاضافة إلى الرب سبحانه لقصد 
التشرف إذ الفقر إليه هو الغنی الحقق مع ما في ذلك من التلطف والخضوع في موقف = 


۱۷ 


هذا هو مقول القول. والحمد هو: الثناء باحمیل على الجميل الاختياري» 
و (مدا) مصدر تاكيدي وبوصفه عاد نوعيًا. والشامل: من شمله الشيء: إذا 
عمّه أي شاملا لأنواع الحمدء وأنواع الحمود عليه» و (الشامل) اسم کتاب في 
الأصول للإمام يحيى(20©, وني ذكر الأصول والفروع والكافل: براعة الاستهلال 
مع التورية : 

وَأسْتَرِيدُ الْمُنتَهَى من عه وَالْمُجْتبَى من فضله لِعَبْدم 

استزاد: طلب الزيادة لا حمد مولاه طلب الزيادة من نعمائه. و (منتهى) 
الشيء: غايته. وفضل الله لاغاية له ولا انتهاءء وهوأيضاً اسم لكتاب 
الآمدي”" في الأصول» ففيه تورية و (المجتبى) بالجيم. واجتباه: إذا اختاره . 
ومن فضله يتنازع فيه المنتهى والمجتبى» وهو : اسم كتاب في الأصول أيضاً. 
والحديث للنسائي ")ء ففيه ما في الذي قبله من التورية: 


تُوُصَلاللّوتَمْنَْ الْمُصْطَفَى < وآلّه سَُفْنَ النْجَاةٍ الحا 


= الثاء على مالك للك ولا كان الفقر هوفقد مايحتاج إليه وكأنه العَبْدَ الضعيف 
لا يتم قضاء حوائجه إلا بإعانة مولاه أتى بالجملة الدعائية العترضة بين القول ومقوله 
تحقيقاً للاتصاف بالفقر إليه وأنى بمقول القول على طريق الغيبة» ول یقل: أحمدك 
استحقارا للنفس عن مقام الخطاب وحطا ها عن الترقي إلى ساحة الحضور. فواصل. 
ترك شرح البسملة لتكرر شرحها في كثير من الکتب. وقد شرحها في الفواصل. 

(۱) هو الإمام الشهير يحيى بن حمزة صاحب «الشامل» في أربعة مجلدات. ولد بصنعاء 
سنة 0٩‏ ه ومات بمدينة ذمار سنة ۷۰۵ه. 

(۲) واسم کتاب الأمدي «منتهی السول في علم الأصول» للامام سیف الدین آبي الحسن 
علي بن آبي علي بن عمد الأمدي التوی سنة ١۳٠ه.‏ وهو مختصر من کتابه الکبر 
«الإحكام في أصول الاحکام» . مترجم في (سير أعلام النبلاء . 

(۳) واسم كتاب النسائي «المجتبى» وهو المشهور يسنن النسائي الصغری الذي اختاره وجعه 
تلميذه الحافظ أبو بكر بن السني . 

(4) وإنما اقتصر على الصلاة بدون السلام إشارة إلى أنه لا كراهة في ذلك كما زعمه من 
زعم» فان أحاديث الصلاة جميعه مفردة عن السلام» وإن ورد في بعضهاء والسلام = 


١4 


عطفٌ الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمده لربه: 
عطفٌ اسميه على فعلیه. وتغشى: من غشيه الشيء: شمله وعمه ومنه: 
«والليل إذا يغشى * [اللیل : ۱] والصطفی : من اصطفاه : اختاره» وهومن 
أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم التى اشتهر بها حتى إذا أطلقت لا يتبادر سواه» 
والآل على المختار: هم من حرمت عليهم الزكاة كا فشرهم بذلك زيد بن 
رقم کا في روایه مسلم(۲۳. وسفن النجاة اقتباس( : من حديث: «أهل 
بتي كسفينة نوح» من رکبها نجاء ومن تخلف عنبا غرق وهوی». آخرجه 
الحاكه(*) من حديث ابن عباس . وا حنفاء : جمع حنيف كشهداء في شهيد » 
وهوالمائل. واشتهر في الائل إلى الدين المحمدي. لقوله صلى الله عليه واله 


کی علمتم فذلك في صفة التشهد. أما في غيره» فالصلاة كافية في أداء مشروعيتهاء نعم 
ذلك أتم في آداء الصلاء وأکمل» ولکن لا بخرج الاقتصار على الصلاة عن حد 
المشروعية إلى الكراهية. وأما قوله تعالى: «إصلوا عليه وسلموا 
تسلي» [الاحزاب :05] فهذا دليل الوجوب. وقد أورد كا أمر به تعالى في التشهدء 
وأما ندبية الصلاة» فيا ورد من الحث والترغیب فيهاء و یات - فيها من صلى وسلم عل 
البتة اه فواصل . 

4 هو الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي الانصاري . استصغر 
یوم أحد وکانت آول مشاهده الخندقء غزا مع النبي سبع عشرة غزوة وشهد صفین 
مع علي رضي الله عنه ومات بالكوفة سنة 55ه. مترجم في سير أعلام النبلاء. 

(۲) وني رواية مسلم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وال جعفر 
وال العباس. 
صحيح مسلم كتاب الفضائل. باب فضل علي رضي الله عنه. ۱۸۷۳/4 رقم 
الحديث .)51١8(‏ 

(۳) الاقتباس أن يضمن الكلام نثراً كان أو نظا شيئاً من القرآن والحديث. اه. تعريفات. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 1١60/7‏ ۱۵۱ عن أبي ذر رضي الله عنه في مناقب 

فاطمة رضي الله عنها وأهل البيت. وصححه الحاكم ورواه الذهبي . 

حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البزار والطبراني وفيه من هو متروك . 

انظر مجمع الزوائد ۹ وانظر: در السحاب في مناقب القرابة والصحایف 

للشوكاني» ص ۲۱۸ . 


۱۹ 


وسلم : «بعثت باطنيفية السمحة» السهلة۱) و يأت بالسلام مع الصلاة هناء 
لانه يأتي به في آخر النظم وهو کلام واحد: 
عد فَالْكَافِلُ في الأضول عتضر") قَذ خص الول 


أي : بعد الحمد والصلاة حذف الضاف إليه وبنى «بعدّ» على الضم لما 
عرف في النحو. 

والكافل: هو تاليف العلامة محمد" بن يحيى بهران رحمه الله تعالى» 
تلقاه الناس بالقبول وشرحه جماعة من العلیا ودرسوا فيه: لا أفاده قوله : 


مخ و 2 ری م 


49 مه و عم ام 5 م اهمده هت م 


(۱) قوله: السهلة ليست من لفظ الحديث» وهي تفسير: السمحة. وهذا الحديث آخرجه 

آحد في المسند 75/6 من حديث أبي أمامة بسندٍ ضعيف وضعفه العراقي في تخربج 

احادیث الاحیای وورد من طرق آخری بالفاظ متعددة. وحسنه الحافظ في الفتح 

1/۱ 

انظر: إتحاف السادة التقین ۱۸2/٩‏ 

المختصر من الكلام هو ما يورد بعبارة أكبر من غيرها في تأدية المعنى المراد مع الوفاء به 

فهو من الاعتبار ات الإضافية. اهب فواصل. 

(۳) هو العلامة ذو المؤلفات العديدة في فنون متعددة, ومنها کتابه السمی «الکافل ينبل 
السژول بعلم الاصول» الذي نظمه وشرحه العلامة الأمير في هذا الکتاب. وله تخریج 
أحاديث البحر الزخار» ومات سنة ۹۵۷« . 

)٤(‏ ومن شرحه العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد ابن مام الهدي 
المرتضى والمتوق سنة ٠٠۳۹‏ ه. وسمی کتابه «الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني 
الکافل بنیل السول» وهو مطبوع. 
انظر: البدر الطالع , ترجمة ابن الفرج ۰۱۱۸/۱ 

(©) التهذيب تجريد الكلام من الحشو. والتحقيق إيراد المسألة مع دليلها وإن لم يكن مختصر 
الكافل كذلك فقد جعل شهرة السائل ووضوح أدلتها مغنية عن إيراد الدليل 
والتنقيح : اختصار الكلام مع وضوح المعنى. اه فواصل. 


ف 


صر 


۲۰ 


من هذبه: نقاه وأخلصه وأصلحه کا في «القاموس». وموضح : من 
وضح الأمر یضح وضوحاً: بان وظهر . وتحریر الکتاب وغيره : تفويه . والمحقق 
م : الرصین. . ومنقح : : من نقح الشيء: هذبه» وکان طلب نظمه مني 

بعض الطلبة أيام قراءته علي : 

وقذ طت ما خوی كناك ٠‏ نف يلزه للاي شرا 

قوله : معناه اعلام بان آلفاظه لم ينظمهاء وقد یتفق نظم بعضها: 

ان حفظ التظم في اكلام رم ما يعلق بالافهام 

تعلیل لنظمه فانه لا ريب أن حفظ النظم أسرعٌ من حفظ النش ولذا 
فان العلماء لا یزالون ینظمون کتب العلم من نحو وفقه وعلوم القراء‌ات وعلوم. 
مصطلح أهل احدیث. وغیرها حتی السبر النبوية كا همزية: 

واسال الله يد" آن یقت تاه فد ید 

كما قررناه من أنه رزق القبول عند العلاء: 

رالات واا مدا ذلك والبابه 

اللطف بضم اللام لغة: الرأفة والرفق » وعبر به هنا عما یقع به صلاح 
العبد وافداية: دلالة بلطف إلى ما یوصل إلى الطلوب. وقیل: سلوك طریق 
توصل إلى الطلوب. نسأل الله أن یوصلنا بهدايته ورحمته إلى سواء السبیل» وأن 
يخلص الأعمال لوجهه الكريم من كل دقيق وجليل. 

واعلم أنه استحسن العلماء رحمهم الله قبل خوضهم في مقاصد ما يؤلفونه 
من المؤلفات في أي فن من فنون العلم تقديم مقدمة يذكر فيها ثلاثة أشياء: 
)١(‏ ونا كان ما لطف من الشعر لذة المسامع رمز الناظم إلى هذه الاستعارة بقوله 

يلذ. 6ظ الخ لکون اللذة ما لا يدرك باحواس الخمس الظاهرة فقد شبهه بالشيء 


اللذيذ. ثم استعار له اسمه واشتق منه الفعل فيكون استعارة تبعية. فواصل . 
(۲) التقديم رعاية للنظم إذ الحصر غير مراد والله اعلم. 


۳۱ 


تعریف الفن. وموضوعه وغايته. قالوا: لأن الشرءع في الفن بوجه الخبرة» 
وفرط الرغبة یتوقف عليهاء كا قاله السعد") في «التهذیب؛ وقد وقع الاقتصار 
في النظومة صريحاً على تعریف العلم تبعا لاقتصار الاصل النظوم : 
نو کلام ف يُنْظَمُ حول الفقه فَهُو الأفدَمُ 
أول: مبتدأ خبره قوله : حد أصول الفقه قوله فهو الا قدم : تعلیل 
لأوليته ف النظم قاضية بأولويته فیه. ولغا كان الحد آرل بالتقدیم ما بعده» لأنه 
بحد العلم يحصل يزه عما عداه» فیعرف الطالب حقيقة مطلوبه من أول الأمرء 
ولأن - بمعرفته ‏ يعرف موضوع العلم وغایته, لأنه إذا قيل: إنه علم باحث 
عن أحوال كذا من حيث إنه يفيد كذا علم الوضوع والغاية من ذلك 
بالاستلزام وسنذكرهها ا مفسرين. وإذا عرفت أن الحد أول ما ینظم : 


فَالحدٌ م بأصول وصلة ها لإخحراج عن الا 
أخكامُنا الشَّرْعِيّةُ الْمَرْعِيّهُ ریت تلك بِتفصِيلِيه 


اعلم أنه لا بد للحد من محدود فقوله: الحد التعریف فيه عهدي, أي : 
حد أصول الفقه لتقدمه ذكراً وهذا هو المحدود. ومعناه فحد أصول الفقه. وقد 
ذكر في الكتب الأصولية أن أصول الفقه لقب طذا الفن وكلامنا الآن في حده 
اللقبي وهو منقول عن مركب إضاني . وقد تكلم العلماء في مبسوطات الفن على 
نعريف كل واحد من جزئيه باعتبار الإضافة والأهم هنا معرفة معناه اللقبي» 
إذ هو المدون له الكتاب . 

واعلم أن التعریف. يشتمل في الغالب على جنس وفصول. فقوله: علم 
جنس الحد والعلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهذا هو معناه الأخص 


والتصریف والعاني والبيان والفقه والأصلين والمنطق. المتوق سنه ١قلاه‏ وکتابه 
«التهذیب» الشار إليه هوفي النطق. «معجم الولفین» ۰۲۲۸/۱۲ 


۳۲ 


وقد 


يقال : على ما یشمل الظن(۲) وكثيراً ما يستعمله الفقهاء في هذا الأخير 


وهو معناه الأعم . والمراد به هنا مايشمل العنیین یا أي : الاعتقاد 
الجازم . . الخ» والظن فقط فإن كان لفظ العلم مشتركاً بيبهاء فاستعمال 
الشترك في معنييه - ون كان را ف التعاریف - فالقام هنا مشعر بالراد» 
فتزول به اهال وإن كان ليس بمشترك كا آفاده في «الواقف»(۳) فإنه قال إن 


(۱) 
(0 


أي : وغيره من الشك والوهم وهو المسمى بالعلم بالعنی الأعم . 
اعلم أن الذي رجحه مولانا الوالد البدر قدس الله تعالى روحه إن من قواعد أصول 
الفقه ما هو ظني كا يأتي» فرجح أن يكون المراد بالعلم في التعريف هوالمشترك بين 
الاعتقاد الجازم .. الخ» والظن فورد عليه أن استعمال الشترك في معنییه أو معانیه 
مهجور في التعریف ووجه هجره أن فيه اش ویشترط في التعريف أن يكون ناويا 
أو أجل فأجاب عنه بأن المقام مشعر بالمرادء فیزول الایهام . وإنما رجح هذا لأنه قد تقرر 
أن من مسائل أصول الفقه ما هو ظني» رد بلحل همع تسه يفل ل 
التعریف إلا ما كان قطعیا فقط فيكون التعريف غير جامع لأفراد المعرف. ولو أريد به 
معناه الأعم» شمل الشك والوهم ولیسا من الفن» إذ لیس من مسائله ما هو بپذه 
المثابة» بل الأكثر على أن جميعها قطعية. ثم إن مولانا رحمه الله تعالى آشار إلى إبطال 
ماني «الواقف» بقوله وان كان ليس بشترك. . الخ. ثم أوردها أجيب به عليه 
با يتضمن تسليم نفي الاشتراك. وإثبات إطلاق العلم على الظن مجازأء وهذا لا يفيد 
في الردء إذ لم ينفب الجازية في الوافف. بل نفى الاشتراك فقط وأما قوله في الرد: 
الات بالجاز الشهور: قد أجازه. فلا يفيدء إذ ليس ها هنا مجازء إذ لو أريد بالعدم 
والظن از في التعریف» لخرجت المسائل القطعية عن التعريف بالعلم وكان غير 
جامع» ولأجل عدم صحة هذا الجواب قرر البدر رحمه الله آخیرا بقوله : قلت : : ينع 
حله إلى قوله ولا وجه لاستشکاله كما عرفت ما قرره أولاً من أن الراد بالعلم في التعریف 
الاعتقاد الجازم . . الخ» والظن بالاشتراك إلا أنه يرد عليه ما قاله في «المواقف» من نفي 
الاشتراك لما عرفت من ضعف الحواب فتأمل فالقام حقیق بالتامل. والله اعلم تمت من 
نظر عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله . 
كتاب «المواقف» في علم الكلام للقاضي عضدالدين عبدالرحمن بن أحمد الايجي التو 
سنة 5هلاه. 


انظر البدر الطالع ۳۲/۱- ۳۲۷. 


۳۳ 


تسمية الظن علا وجعله مندرجاً فيه. كا ذهب إليه الحكماء حالف" لاستعمال 
اللغة والعرف والشرع. فقد قیل علیه: إنه لامانع من إطلاقه عليه مجازاً 
والتعریف بالجاز الشهور قد أجازوه. 

فان قلت: فيحمل هنا العلم على معناه الأول وهو الذي یسمونه 
الأخحص» قلت: ينع عن حمله هنا عليه أنه قد تقرر أن من قواعد هذا الفن 
ما هو ظني ۲۳ وقد أوضحناه في رسالة مستقلة» ويأتي التنبيه عليه في مواضع» 
فلا تغتر بقوهم : مسائل أصول الفقه قطعية وقد أشار في «الفصول» إلى هذا 
فقال - بعد تعريفه لأصول الفقه بالقواعد التي يتوصل بها إلى آخر ماهنا- 
ما لفظه: وقيل: «العلم بها أو الظن». فأشار بقوله أو الظن إلى أن قواعد أصول 
الفقه ما هو ظني» وأراد بلفظ العلم في عبارته العنی الأخص؛ فلذا عطف 
عليه (*) الظن» وقد استشکل الشیخ لطف الله ”“ في شرحه عليه عطفه الظن 


(۱) يقال علیه: بل قد اطلق العلم على الظن لغة وشرعاً. قال الله تعالى: فان 
علمتموهن#4. أي : الجائيات «مؤمنات8» الآية مع أنه لا يفيد یانبم إلا الظن به منه 
بت يقال عليه إطلاق العلم على الظن في الآية مجاز لا حقيقة» ول يبق إلا الاشتراك تأمل 
والله اعلم . اه من نظر مولانا البدر الثبر عبدالله بن محمد الأمير رحمه الله . 

(۲) وتأمل في قاعدة الامر للوجوب مثلا وهي من اعظم قواعده ادلة. فغاية ما تفید الظهور 
وهو براحل عن افادة القطع. لانه للوجوب وکذا الاجماع أعني |جماغ الجتهدین من أمة 
محمد صلى الله عليه واله وسلم على حکم في عصر واحد. واشتراطهم للدلیل القطعي 
في القاعدة الكلية لا وجه له. بل يكفي فيه الظن كالجزئيات فا أثار العلم أو الظن من 
الدليل الشرعي وجب العمل به من دون فرق بين الكلي والجزئي » والدليل على مدعي 
التفرقة. وقد تكلم العلامة ابن تيمية في السالة برسالة مستقلت, ولشيخنا 
رسالة مستقلة . اه من هامش الفواصل عن مؤلفها رحمه الله . 

(؟) «الفصول شرح معاني جوهرة الاصول» للإمام الهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى بن 
مفضل المتوق سنة ٠4م/ه.‏ 

(4) واستشكاله مبني على أن جميع قواعد أضول الفقه قطعية. اه. 

(©) هو لطف الله بن محمد بن الغياث بن الشجاع بن الکمال بن داود الظفيري اليماني 
ا متو سنة ۱۰۳۵ وهو شارح كتاب «الفصول» وله شرح على «الفصول اللؤلؤية» 
لابن الوزير. «البدر الطالع» 1١/57‏ ۷۳. 


۲٤ 


علیه ولا وجه لاستشکاله كما عرفت . 


وقوله بأصول : “تمع اصل. وهو لغة : مايبني عليه غیره» وترادفه 
القاعدة. وعرفوها بأنها قضية كلية تعرف أحكام جزئيات موضوعها! 9 نحو 
54 هنا الأمر للوجوب مثا فإنه يدخل تحته جزئيات تعرف منه أحكامها 

نحو: أقم الصلات وات ا وحج م البیت» وغير دلك . هذا ولا كانت 
الأصول ترادف القواعدّ. وقد عرفه ابن الات قوله : العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها(" إلى آخره» وقوله: هناك: وصلة بها ر هو صفة لقوله 
باصول» أي : یتوصل بها إلى إخراج ور الخمسة الاتیف عن أدلتها 
كا ستعرفه فالباء سببية واللام في لإخراج. بغ «إلى» مثلّها في قوله تعالى: 
«سقناه لبلد ميت [الأعراف :۰ «كل يجري شيي :۰ وحذف 
فاعل لإخراج للعلم به إذ فاعل الصدر جوز حذفه أي إخراج الأصول 
أو الجتهد . 

وقوله عن الأدلة : وهي الکتاب والستة والاجماع والقياس› فبها» 
أي : الأصول أو القواعد. جرج المجتهد الأحكام عن هذه الأدلة. والأحكام 
المراد بها الخمسة: الوجوب والتحریم والندب والکراهة والاباحة وما یتعلق *) 
۳ والتعريف فيها. وفي الأدلة للعهد الخارجي ؛ لأنها معلومة بين أهل الأصول. 
فلا يتوهم أن في التعریف جهالة. 

وقوله : أحكامنا مفعول المصدر جمع حکم وعرفوه بأنه القضايا والنسب 


(۱) تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول عند الاستدلال بها على مسائل الفقه. فنقول عند 
الاستدلال على أن الحج واجب: الحج ما أمر به الشارع» وكل ما آمر به الشارع 
فهو واجب ينتج : الحج واجب. فالکبری قولك وكل ما أمر به. . الخ . اه» فواصل. 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المعروف بابن الحاجب الفقيه الأصولي 
النحوي المالكي المتوفى سنة 5145ه. «معجم المؤلفين» ۲۱۵/٩‏ . 

(۳) انظر مختصر النتهی. مع شرحه .18/١‏ 

(4) کالصحة والفساد والرخصة والعزية. اه. 


۲0 


التامة نحو قولنا: احج واجب فخرجت التصورات. وقوله : لاخراج أولى من 
قولهم: لاستخراج ولاستنباط. لما عرف أن السین للطلب غالبا والراد هنا 
الا خراج نفسه لا طلبه» وبهذا القيد خرج علم العربية بأقسامه وعلم الكلام» 
فان قوله چا أي بسببها: الراد به السبب القریب فإنهاء أي : الباء ظاهرة فيه 
وإضافة الول إلى غير أصول الفقه مما هوسبب بعید لانه یتوصل به لکن 
بالواسطة . وعبر ابن الإمام”'“ في «الغایة»۳ بقوله: الوصلة لذاتها. . الخ, > لعل 
يرد أنه قد يتوصل بغيرها من قواعد العربية والکلام, لأا من مبادىء علم 
الأصول. لكن التوصل بها لاخراج الأحكام ليس لذاتهاء فان علم العربية 
ونحوه وان كان يتوصل به إلى إخراج الأحكام لكنه توصل بعید. إذ يتوصل 
بقواعد العربية إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولتها الوضعية» وبواسطة 
ذلك يتوصل بها إلى إخراج الأحكام. وأما علم الكلام فإنه يتوصل بقواعده إلى 
ثبوت الكتاب والسنة وصدقهماء وبه يتوصل إلى ذلك. 

وقوله: الشرعیة) يخرج به العلم بالأحكام العقلية كقبح الظلم وحسن 
العدل. 

وقوله : الفرعية تخرج الشرعية غير الفرعية من الأحكام الشرعية الأصلية. 

وقوله: وقيدت تلك. أي : الأدلة بتفصيلية بیان للواقع لا إنه لإخراج 
الأدلة الإجمالية, ككون الكتاب حجةء فإنه لا يستنبط منه حكم حتى يحتاج إلى 
إخراجه ولا خلل في زيادة قيد في الحد للإيضاح والبیان. فإن مثله واقع في 
التعريفات مع أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الحدود إنما هي من التعریفات» 


(۱) هو الإمام السيد الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد المحقق في كل فن الأصولي مؤلف 
«غاية السؤل في علم الأصول» وشرحها. المتوق سنة ۱۰۵ه. 
انظر البدر الطالع 575/١‏ ۲۲۷. 

(۲) انظر: کلام الإمام في شرح الغاية ۰۳6/۱ 

(*) عبارة الفواصل وقوله الشرعية أي ما ثبت في الشرع بالنسبة إليه لثوبتها به يخرج ما ثبت 
من طريق العقل كالتمائل والاختلاف وكذا علم احساب. إذ التوصل بقواعده في مثل 
له على خسة في خمسة في تعيين القدار القربة لا إلى وجوبه الذي هو حکم شرعي . 


۳۹ 


ولیست بحدود حقيقية . وس بیان الفرق بین الأمرین في آخر الکتاب حیث 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفي قوله: وقیدت إشارة إلى عدم الحاجة ال 
التقييد» وني «شرح المحلي('» أنه قيد بتفصيلية لاخراج اعتقاد القلد فإنه 
لايسمى علل(۲۳. 

واعلم أن هذا التعريف لأصول الفقه مأخوذ من تعريف ابن الحاجب 
بمختصره «النتهی»(۲۳ ومبني على أن أصول الفقه: هوالعلم بالقواعد. ومن 
الأصوليين من جعله القواعد بنفسها وقد ذكر في «الفصول» التعريفين معا 
وقدم الثاني وحكى الأول بقیل قال الشيخ لطف الله في شرحه: وكأنه اختار 
الأول. أي : في عبارته. وهو القواعدء لما قيل من أنه أرجح لوجوه. 

أحدها: أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من بيانية تلك القواعد وان 
م يعرفه الشخص . 

وثانيها: أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم ويقولون: هذا 
كتاب في أصول الفقه. 

واللها: أن الأصول في اللخة(*»: الادلت والقواعد: أدلة للفقه إذ ينبني 
عليهاء فجعله اصطلاحاً نفس الأدلة آقرب إلى المدلول اللغوي انتهی . 

وقال بعض المحققين : العلامة القبلي في «نجاح الطالب»(“ : الحق أن يقال: 


)١(‏ هو الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي. المصري شارح كتاب «جمع 
الجوامع» في أصول الفقهء والتوفی سنة ۸56ه-. ۱ 
انظر: البدر الطالع ۰۱۱6/۲ 

(۲) انظر: کلام الحلی في شرحه ۰4۳ ۰.46 . 

(۳) مختصر النتهی مع شرحه ۰۱۸/۱ 

)٤(‏ قال هكذا في مختصر ابن الحاجب . قال المحلى في شرحه: فان أصل کل شيء ما یستند 
إليه» والمدلول يستند إلى الدليل. 

(ه) «نجاح الطالب» في الأصول شرح مختصر ابن الحاجب للمقبلي صالح بن الهدي بن 
علي بن عبدالله بن سليمان القبلي اليمني. عالم مشارك في العلوم, المتوفى سنة ۱۱۰۸ 
بمكة الکرمة . «البدر الطالع» 2/۱ 


۳۷ 


آن اصول الفقه ونحوه نفس القواعد فإن العلم التعلق بها الحال بقلب زيد لیس 
هو حقيقة الأصول كما تقوله في سائر الحقائق. فليس السیف العلم با دید 
المخصوص بل نفسه» فعلى هذا لا يتحقق الوجود الخارجي لهذه الحقائق الحدودة 
کا هو شان سائر الاهیات لکن هذه لیس ها جزه خارجي كا لاهية الفرس 
مثلاء لأنها أشخاص» ومسمى أصول الفقه مثلا مجموع قواعد بمنزلة مائة 
وألف. وکون الأمر للوجوب والنبي للحصر مثلا» کافراد المائة والألف مثلا جزء 
لمسمى جزئي ذلك اللقب ومسمى اللقب الملتئم من أجزاء كلها عقلية. عقلي 
انتهی » وهو کلام حسن» هذا. 

فاا افا في الاصطلاح فالاصل: الدلیل والفقه فيه العلم 
أو الظن للاحکام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصیلیة۱). وقد استفيد من 
القیود خروج العلم بغير الأحكام کالذوات والصفات والاحکام التي لم تؤخذ من 
الشرع؛ بل من العقل. کالعلم بان العام حادث, آومن الحس. کالعلم بان 
النار محرقة. أو من الوضع والاصطلاح. کالعلم بأن الفاعل مرفوع» وخرج 
العلم بالاحکام النظرية الشرعية اعتقادية أوأصولية» مثل الایان واجب» 
والاجماع حجة أصولية» وخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية علم القلد على القول 
بانه یسمی علا ولاك لآن جرف ابقر متعلق مسج وف غ للغلم اي العلم 
احاصل عن الأدلة» وعلمه غيرٌ حاصل عنها فلذا لاتسمی آقوال الفرعین 
الجردة عن الادلة فقهاً كا حقق في محله. 

واعلم أنه قد سبقت إشارة اجمالية إلى موضوع هذا الفن, وهو آن 
موضوعه الادلة السمعية الكلية» وهي ماعرفت: الکتاب العزيزء والسنة 


(۱) في التمهید للاسنوي واحترز بقوله التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في «السائل 
الفقهية» فإنه لا يسمى فقهاً. بل تقليداً, لانه أخذه من دلیل إجمالي يطرد في کل مسألة 
وذلك أنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي. وعلم أن كل ما أفتي به 
فهو حکم الله تعالى في حقه. فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حكم الله في حقه ويفعل 
هكذا في كل حكم. اه. 


۲۳۸ 


النبويةء والاجماع والقیاس فعنها وقع بحثهم في هذا الفن» من حيث دلالتها 
على الاحکام اما مطلقا آومن حیث تعارضها أو استنباطها منباء وأما غایته 
فالعلم باحکام الله تعالى وبها ينال الفوز في الدارین : 
والْحَصَرَتٌ ابوابه في عشره ‏ تاي علی الترتیب في ما ذکره 
انحصار آبوابه في ذلك لیس بحاصر عقلي اقتضاه؛ بل وقع التدوین 
كذلك تمييزاً بين أبحاث آقسام الوضوع, والضمير عائد إلى نظم «الکافل». لان 
آبوابه کذلك. ولیس عائداً إلى العلم نفسه؛ لان الباب الأول الشتمل على 


الأحكام وتوابعها لیس من موضوع العلم فلا يصح عوده إليه إلا بنوع تأویل 
کالتغلیب . 


۳۹ 


الیاب الأول 
ف الأحكام الشر عية 


اونا احكاننا الريب تَبَمهَا توبغ مزعي 

هذا أول الأبواب. والضمير لحاء والأحكام: جمع حکم. تقدم تفسيره 
آنفاً. وإضافتها إلينا لكوننا المأمورين بهاء وجمعهاء لأنها خسة كما عرفت قريباًء 
ووصفها بالشرعية لما مرء ونسبت إلى الشرع لثبوتها به إما بنقله عن أصله 
أو بتقريره على أصله على حد لونقل بدلا عن إمساكه لصح. كا ورد المنع عن 
ذبح ما لا بحل أكله. فان الشرع هنا قرر ما في العقل بخلاف ما ورد به الشرع 
مطابقاً للعقل ما يقضي العقل فيه بقضية لایصح أن يغيرها الشرع. كوجوب 
قضاء الدین ورد الودیعف وقبح الظلمء ونحو ذلك فإن هذا لا یسمی۲) 
شرعياًء وقوله: تتبعهاء أي : الأحكام توابع مرعیة(۳) الراد ما يتبعها من الصحة 
والبطلان بل ومن تقسيم الواجب» إلى خی وموسّع ونحوهاء فان هذه توابع 
الأحكام» والأصل في البحث هو الأحكام لذاتهبا» وهذه أقسام وصفات للا 
ملاحظة بالتبعية . 


)١(‏ والتقیید للأحكام بالشرعية لا يناي حکم العقل ؛ لان الراد کونها مستفادة من الشرع ؛ 
إما بنقلها إليه عن حكم الاصل» أو بإمساكه عن نقلها عنه. كما حققه أبو الحسين 
وغيره. «فواصل». 

(۲) ووصف التوابع بكونها مرعية: أي ملاحظة في اتصاف الأحكام بها واعتبارها. اهب 
«فواصل». 

(م) أي لإخراج الأحكام العقلية المحضة كقبح الظلم وحسن العدل. اه. 


۳۰ 


واعلم أن الأحكام فا نسبة إلى الحاكم. وال مافیه الحكم : وهو الفعل 
فتسمى بالنظر إلى الأول إيجاباً مثا وتسمى إذا نسبت إلى الثاني لحتو 
فه| متحدان ذا عتلمان اعتبارل ومن هنا تراهم يجعلون أقسام الحكم : 
الا یجاب والتحریم تارق والوجوب والحرمة آخری» کا وفع هن وقد رسمت ٩‏ 
باعتبار صفة الحاكم. وباعتبار متعلقاتها. والناظم رسمها بالاعتبار الثاني موافقة 
لاصله . 

فقال: 

وهي وُجُوبٌ حُرْمَةً اندب كراهة لاخة يَا نذب 

ف «القاموس» الندب : الخفيف ف الحاجة الظريف النجيب. 

ولا يخفى حسن الجناس : 

زرف وا بالي يق با فَحُذْ رُسُومَهَا کا آنت 

03 تعلقت مه قال ف الاصل. وتعرف عتعلقاتها : 

فما احق الفَاعِلُ الاب بفغله وترکه الیقابا 

فواجب رکه . ارام 

هذا تعریف: الواجب والحرام» کقوله: فا استحق مبتدأ» وکلمة 
ما موصولة والحملة صلتها والعائد آغنی۲) عنه تعریف الفاعل» وأصله فاعله(۲) 
أو محذوف أي عليه وقوله : فواجب خبره دخلت الفاء لتضمن البتدا معنی 
الشرط. ولك تقديره: فهو واجب. والراد بالفاعل الکلف. والثواب: الجزاء 
كا في القاموس » والراد به هنا: ماوعد الله به عباده من الجزاء على فعل 
الواجبات على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلم» واستحقاق الفاعل له 


(۱) وهو قولهم خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. اه. «فواصل». 
(۲) الظاهر أن العائد الضمير في بفعله ولا يحتاج إلى ما ذكره. اه منقوله . 
(۳) أي أن الألف واللام عوض عن المضاف إليه . 


۳۱ 


بوعد من لا يخلف الیعاد بإثابته. والراد ما من شأنه أن یستحق عليه اللواب(۱)؛ 
فیدخل فيه فرض الكفاية والمخی, وبهذا القید خرج ارام والکروه, 
لأا قد دخلت في قوله: والحكم. فانه مقدر: أي فالحكم الواجب 
ما استحق إلى آخره ضرورة أنه جنس للخمسة فهو مراد ولأن كلمة مافي 
قوله ما استحق. بعی: فعل أي فعل استحق, فدخلت فیه. وقوله : وترکه 
العقاباء هومن العطف على معمولي عاملین ختلفین على رأي الفراء() وبفعله 

یتعلق بالواب. وهو مصدر یتعلق به الظرف. وترکه معمول العقاب. وتقدیه 
عليه جائز من باب «فلمً) بلغ معه السعي» [الصافات :۰ وبهذا القید خرج 
المندوب والمباح0© وبا“ كان التعريف جانا اتا إن قلت: كان يكفي 
استحقاق العقاب بتركه, قلت زيادة قيد الثواب بفعله احتیج إليه ليتم الاختصار 
بقوله : وعكسه الحرام» ويعرف به المراد ولو حذف ماعرف الراد بالعكس» 
وهو وجه إيراده في الأصل کذلك والناظم یعتمد عبارة ما نظمه فلا يرد أنه 
كان يكفي أن يقال: الواجب: ما استحق تارکه العقاب والحرام. بالعکس على 
أن العبارة قد اشتملت على لطف القابلة بين الفعل والترك والعقاب والثواب» 
وفيها من الإشارة إلى الترغيب والترهيب ما يزيدها حسناً ولطفاً. ولانه لا بد من 
ذكر ذلك في الندوب. والکروی والباح» فحسن الإتيان بهذا في الواجب 
والحرام ليكون الكل على منوال واحد. والراد بالعکس: اللغويء أي 
ما يستحق الثواب بتركه» والعقاب بفعله فهوالحرام» فیخرج بالقيد الأول: 
الواجب والندوب. وبالثاني المكروه والمباح» والراد أن من شأنه عقاب فاعلهء 
کا أن من شأن تارك الواجب عقابه فلا ينافيه جواز العفو فان ذلك مقتض 


(۱) يعني والعقاب كا لا خفی فهو هكذا في «الفواصل» بزيادة والعقاب. 

(۲) هويحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي أبوزكريا. 
أديب نحوي لغوي» ولد بالكوفة سنة 44١هء‏ وانتقل إلى. بغداد وصحب الكسائي . 
أدب ابن المأمون العباسي ‏ توفي في طریق مكة سنة ۰۷ ۰ هب . «معجم المؤلفين» ۳ 

(۳) ولا ضير في خروج المباح بكل واحد من القیدین. لكن لا يخفى : أن هذا خروج عن 
قواعد الحدود والله أعلم. هك. 

)٤(‏ أي القيدين وهما استحقاق الثواب بفعله والعقاب بتركه. اه. 


۳۲ 


للعقاب مالم يمنع مانع العفو والتوبة والشفاعة. واعلم أنه لا يشمل الحد التروك 
عند من يجعلها آفعالا ويأتي تحقیقه إن شاء الله تعال . 

فائدة: واعلم أن کل فعل طلب الشارع ترکه, آوذم فاعله» أو مقته. 
آولعنه. آونفی محبته إياه. آوحبة فاعله. آونفي الرضا به» آو الرضا عن 
فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» واا ارخا له مانا لدی ار اغا 
الأنبياء عليهم السلام منه» أوجعله سبباً لنفي الفلاح» أولعذاب عاجل 
أو اجل. أو نسبه الله تعالى أو رسوله إلى عمل الشيطان أو تزيينه أولعداوة اللهء 
أو محاربته. أو الاستهزاء به» أو سخریته. أودعا إلى التوبة منهء أو وصف فاعله 
بخبث. أو بضلالة» آوبانه لیس من الله في شيءء أو بأنه ليس من الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. أو أنه لا يقبل من فاعله صرف“ ولا عدلاً. أو أخبر 
أن من فعله فیض الله له شیطاناً فهو له قرين» آوجعل فعله سبباً لإزاغة قلب 
فاعله. أو لصرفه عن اياته وفهم الائ أو يسأل الله تعالى عن علة الفعل لم 
فعل «لم تصدون عن سبیل الله ۾ مَنْ آمن »# [آل عمران: ۰۰]4٩‏ ۸ تلبسون الحق 
بالباطل 4 [آل عمران: ۰۲۷۱ «مامنعك أن تسجد4 [ص:۰]۷۵ فهذه كلها 
ونحوها تدل على النع من الفعل» ودلالتها على التحریم أظهر من دلالتها على 
الکراهت وأما نحو یکرهه الله ورسوله. فدلالتها على التحریم آظهر. فأكثر 
ما ستعمل ي ال 

وَبَعْدَهُ المَنْنُوبُ يَا هام 

الحمام: كغراب العالي الهمّهُ كا في «القاموس». والندوب لغة المدعو إليه 
يقال ندبته لكذا فانتدب» وأصلهٍ الندوب إليهء فتوسع فيه بحذف حرف الجر 
فاستتر فيه الضمی, ثم صار اس لهذا القسم من الأحكام ورسموه بقوله : 

متا ت اج فيه إن فل 


(۱) في مجمع البحار عن النهاية: لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا: : اي توبة وفديةء أو نافلة 
وفريضة. النووي في «شرح مسلم» وقيل بعكس الثاني والأول ورد مرفوعاً. وقيل : 
أي لا یقبلان قبول رضاء وان قبلا قبول إجزاء. اه. 


۳۳ 


خرج به الحرام» والکروه والباحء وبقی آخرجه بقوله : 
ولا عقاب إِنْ يَكْنْ عنه غفل 

فالندوب: ما استحق فاعله الثواب. ول يستحق تارکه العقاب. 

واعلم أن كل فعل عظمه الله تعالى» آورسوله أو مدحه آومدح فاعله 
لأجله. أو فرح به آواحبه آواحب فاعلی أو رضي به» أو رضي عن 
فاعله» أو وصفه بالطیب أو البركة أو الحسن» اة ميا لمح أو كرات 
عاجل أو اجل. أو تف سنا لذکره لعبده» آولشکره. أو هدايته یاه أو لرضاه 
عنه. أو لغفرة ذنبه أو لتکفیر سيئاته» أو لقبوله أو لنظره إليه أو لنصره أو وصفه 
بانه قربت أوأقسم به أو بفاعله کالقسم بخیل الجاهدین واغارتها. وضحك 
الرب سبحانه من فاعله أو إعجابه به فهودلیل على مشروعیته الشتركة بين 
الوجوب والندب . 


والرابع والخامس ما في قوله: 

وَعَكْسَهُ الْمَكْرُوهُ والْمَامٌ . ما فقدا فيه فلا جنا 

فالرابع الکروه: ما استحق تارکه الثواب» ول یستحق الفاعل عليه 
العقاب. وهذا الذي تس الفقهاء بان شكروه یبا وة حلاف 
الاول وأما المكروه كراهة حظرء فإنه داخل في قسم الحرام» وليس قس] 


)ع( اعلم آن بين الکروه مها وخلاف الأولى فرقاً بینه في «جمع الجوامع وشرحه» 
و أنه إن اقتضى الخطاب الترك لشيء اقتضاءً غير جازم بنبي مخصوص: 
فهو المكروه» وبنبي غير خصوص بالشيء ء وهوالنبي عن ترك الندوبات الستفاد من 
أوامرهاء فان الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه» فخلاف الأولى قال المحلي: في شرح 
«جمع الجوامع» : : وقسم خلاف الأولى زاده الصنف أخذاً من متأخري الفقهاء حيث 
قالوا: الکروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهماء» ومنهم إمام الحرمين في 
«النباية» بالنهي القصود وغير القصود. فهو الستفاد من الأمر» وعدل الصنف إلى 
الخصوص وغير الخصوص: أي العام نظراً إلى جمیع الأوامر الندبيةء وأما التقدمون 
فيطلقون الکروه على ذي الي الخصوص وغير الخصوص. وقد يقولون: في الأولى 
مكروه كراهة شديدة كما يقال: في قسم المندوب سنة مؤكدة. 


۳٤ 


مستقلا والرا بقل عنه: ترکه عمداً فلا يتوهم من لفظ غفل أنه من لم یعلم 
به» إذ الغافل لا يكلف بشيء من الأحكام والقرينة على الإرادة القام» فبالفصل 
الأول: يخرج الواجب والندوب والباح» وبالفصل الثاني: الحرام. والخامس: 
المباح الرسوم بقوله : ما فقدا فيه: أي فعل فقد فيه الإثابة على فعله. والعقاب 
على تركه؛ ولذا قيل: فلا جناح أي : لا حرج على فاعله وتارکه» وضمير فیه(۱) 
للمباح» والمراد فقدا فيه فعلا وتركا. 

واعلم أنها تستفاد الاباحة من کلام الشارع من لفظ الاحلال» ورفع 
الجناح» والاذن والعفو. وان شئت فافعل وان شثت فلا تفعل» ومن الامتنان 
بما في الأعيان من النافع وما یتعلق ا من الأفعال نحو: من آصوافها 
وأوبارهاء وأشعارها أثاثاً» ونحوه: من السكوت عن التحریم ومن الإقرار عل 
الفعل في زمن الوحي» وهونوعان: إقرار ارب وإقرار رسوله صلى الله عليه 
واله وسلم . فمن إقرار الرب حديث جابرء «كنا نعزل والقرآن ينزل»")» ومن 
إقرار الرسول صل الله عليه وآله وسلم قول حسّان لعمر: كنت أنشد وفيه من 
هو خير منك7" . 

واعلم أن المراد من قوله ما استحق فاعله. . الخ. أي : ما صار حقاً على 
فعله الإثابة» وصار حقاً على تركه العقوبة, والحق عليه تعالی» وهووإن كان 
يُوافق رأي المعتزلة لكا قد آشرنل" إلى توجیهه, وكان الأوفى بمقام الأدب أن 
يقال: الواجب ما وعدنا بالإثابة على فعله, وتوعدنا بالعقاب على تركه» وعكسه 
الحرام» ولك أن تكتفي با توعد على تركه» وعكسه ارام . 

هذا وقد أورد الجلال في «النظام» وسبقه إليه غيره بأنه دور فلا يعرف 


. فيه دور لا يخفى والأولى عوده إلى ماء والله أعلم‎ )١( 

(۲) حديث جابر متفق عليه أخرجه البخاري في صحيح كتاب النكاح باب العزل 8/9١7؛‏ 
ومسلم في صحیحه» كتاب النكاح ٠١58/75‏ رقم الحديث ٠٤٤١‏ . 

(۳) قول حسان لعمر: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب فضل حسان 
۶ رقم الحديث (۲4۸۵). 

)٤(‏ بقوله : فيا تقدم واستحقاق الفاعل له. 


۳۵ 


الاستحقاق إلا بعد معرفة الوجوب ولا الوجوب الا بعد معرقة الاستحفاق؛ 
واجیب بأن استحقاق الاثابة والعقاب یعرف بتعریف الشارع ما بنصه على 
ذلك. وذلك یعرف باستقراء الادلت وحینثذ فلا یتوقف معرفة الاستحقاق على 
معرفة الوجوب. ثم إنه لورسم الأمران بقوله: في الأول الواجب: ما آمر به 
الشارع. والحرام : مانهی عنه مع تقریرهم أن الأصل في الأمر الوجوب. وفي 
الغبي اخطر. لكان ی معنا سالا عا آورده على غيره : 

والفْرْض والْوَاجِبُ قَدْ تَرَادَفَا والنَّاصِرٌ الاطزوش فيه ان 

الخلاف بين الجمهور والناصر) والحنفية. فذهب الأولون إلى ترادف 
اللفظين. أي : يتحدان معنى كاتحاد ليث وأسد. وذهب الآخرون إلى أنه 
متغايران فا كان دليله قطعياً سند(" ودلالة سموه فرضاً. وما کان ظنياً سنداً 
ودلالة أو أحدهما سموه واجباً. وقد يستعملون أحدهما مكان الآخر”). وني 
«شرح المختصر» إن الخلاف لفظي وقیل : بل معنوي. وان تارك الفرض يفسق 
بخلاف تارك الواجب هذا وأما الحرام. فإنه يرادفه المحظورء ويسمى معصية 
وذنباً ومزجورا عنه ومتوعداً علیه. ثم أشار إلى تقسيم الواجب إلى أقسامه 
فالقسمة الأولى هي المشار إليها بقوله : 


وانتفستتم الواجي: فى «اللدراية 


(۱) الناصر الأطروشي الإمام الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمربن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب اماشمی أبو محمد الناصر الكبير ثالث ملوك الدولة العلوية 
بطبرستان عالم مشارك في الفقه والتفسير والكلام والحديث والأدب. توفي في شعبان 
سنة ۳۰6ه. «روضات الجنات»» ص 1١7‏ 158 ؛ «تراجم الرجال»» ص .١١‏ 

(۲) فان كان عاماً فالدلالة القطعية عند الحنفية عند تجامع الاحتمال ولذا يجعلون دلالة العام 
قطعية نم اصطلاح وتقسيم للدلالةء وقد ذكرنا في. تقسيم الدلالة في باب التطوق 
0 شيئاً من ذلك. اه من هامش «الفواصل» بقوله فيا تقدم. واستحقاق الفاعل 

۰ الخ. 

)۳( 000 فرض. وتعديل الأركان فرض. والصلاة واجبة والزكاة واجبة. اه 

فواصل . 


۳۹ 


بكسر الدال المهملة مصدر درى يدري» أي : علم. ویستعمل لا فيه 

ضرب من الحيلة› وهو يقابل الرواية عند إطلاقه : 
إلى فروض الْعْين والکفايه 

انقسام الواجب له جهتان : الأولى بالنظر إلى المحكوم عليه وهوالمكلف». 
فان کان الفعل الطلوب من الکلف لا بسقطه عنه فعل مكلف آخر ففرض 
عين» أويسقطه ففرض كفاية, فالأول کالصلاة والثاني كالأمر بالعروف والنبي 
عن المنكر» واعلم أن سنة الکفاية کفرضها. قال في «جمم ابحوامع» وسنة 
الکفاية كفرضهاء قال الزركشي ”“: هذا يقتضي انقسام السنة إلى كفاية وعین؛ 
والفرق بين أن سُنْة الكفاية يكون النظر فيها إلى الفعل من غير نظر إلى 
الفاعل» كتشميت العاطس» وابتداء السلام» والأضحية ف حقى البيت الواحد» 
والجهة الثانية أفادها 


وهذا بالنظر إلى إلى المحكوم فيه ا فانه إن كان الطلوب منه ایقاعه 
بعينه كالصلوات اخمس. فمعین. وإلا فمخبر بين إفراده كخصال الكفارة ثم 
له تقسيم آخرء باعتبار إيقاع الفعل هو المفاد بقوله : 
رنطلي ولعي في تحبير 
التحين مصدره حبره تجیرا: إذا حسته. 


فالواجب انقسم إلى مطلق : وهو مالم يعين وقته کالنذر الطلق وفضاء صوم 
رمضان. وال معين ا وذلك تست امس واحج والصيام . وقوله : 


مُزفت مضیی أو و 


(۱) انظر النص في جمع الجوامع وشرحه ۱۸١/١‏ . 

(۲). هو محمد بن بهادر بن عبدالله بدرالدین الشافعي الصري. آبو عبدالله التركي الاصل . 
أصولي حدث. من مؤلفاته «شرح جمع الجوامع في أصول الفقه». و«البحر». توفي 
سنة 484لاه. «معجم المؤلفين» ۰۱۲۱/۹ و١١6/1١5؟.‏ 


۳۷ 


بدل من الغیر أو بيان له: أتي به لبیان الراد بالغیس» أي : غير الطلق» 
وإدخال الة التعریف عليه شائع في عبارات العلماء غير وارد في کلام العرب؛ 
أئ: والواجب المؤقت ينقسم اشنا إلى وقته وموسّعء فالأول: 
هوما لا يتسع الوقت القدر له شرعاً إلا لفعل الواجب؛ وذلك مثل الصيامء 
والثاني : وهوما يزيد وقته عل فعل الواجب؛ وذلك كالصلوات الخمس وهذا 
هو الذي أفيد بقوله: «مضيق أو وسعأ». فمضيق مجرور صفة لمؤقت وقد يعبر 
عنه بالواجب الموسع. والواجب المضيق على سبيل المجازء وإنما المضيق 
وال موسع صفة للوقت . ولا فرغ من تفسيم الواجب بتلك الاعتبارات» أخحذ في 
بيان ترادف بعض الألفاظ عند بعض أهل الأصول فقال: 

والْمَسْتَحَبٌ رَادَفَ التطوعًا رات الْمَندُوبَ المسنون 

أخص من کئیهتا يكون 

ها هنا ألفاظ حكموا عليها بالترادف فقالوا: الندوب(۱) والمستحب 
والتطوع("۲. مترادفه معنى کل منپا معنى الأخ فهي ما یستحق الثواب بفعلها 
ولا عقاب في ترکها. وقوله والسنون۳) مبتدأ خبره أخص من کلیهیا. فإنهم 
(۱) واعلم أن السنون والندوب ونحوهما لا یائم معتاد ترکها لغير استهانة ولا يفسق على 

الأصح اه شرح «الکافل» . 

(۲) خلاف المؤيد بالله والامام يحيى والقاضي عبداببار وغیرهم مستدلین بأن اعتیاد الترك 
ملزوم الاستهانة لأن غير الستهین یندر ترکه فا اه فصول. وشرحها للجلال. 

قال زين الدین العراقي : في كتابة «طرح التثریب» أن عند الشافعية أن التطوع ما رجح 
الشارع فعله على ترکه قال: فالتطوع والسّئة والستحب والندوب والنافلة والرغب فيه 
والحسن آلفاظ مترادفة وقال آخرون ماعدا الفريضة ثلاثة آفسام سنة» وهوما واظب 
عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ومستحب وهو ما فعله أحياناً وم يواظب 
علیه. وكذا لوأمر به ولم يفعله کا ضرح به الخوارزمي في «الكاني» ومثاله الركعتان قبل 
المغرب وتطوع. وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل عن الشرع وفرق 
الالكية بين السّنة والفضيلة وضابطه عندهم كا قال بعضهم: إن كل ما واظب عليه 
النبي صل الله عليه وآله وسلم مظهراً له جماعة فهوسّنة وما لم يواظب عليه وعّه في 
فضائل ابر فهو فضيلة وما واظب عليه ول يظهره كركعتي الفجر. ففي كونها سنة 


5 


سم 


۳۸ 


رسموه با آمر به النبي صل الله عليه واله وسلم. وواظب عليه فزادوا فيه فيد 
المواظبة› وأرادوا با أمر به أمر ندب فلا يرد الواجب فكل مسنون مدوب 
ولا عكس ٠»‏ وعبر عن ذلك في «الغایت)() بقوله: ما آمر به عليه السلام تدا فان 
واظب عليه: فمسنون» وإلا فمستحب. وني «جمع الجوامع»"“ أنه يرادف 
الندوب أيضاً وان الكل معناه الفعل المطلوب طلباً غير جازم» ونقل عن 
القاضي حسین(۳) أنه يقول في السنون بثل کلام الناظی > وأنه اخص لأخحذ 
الواظبة فيه. واعلم أن التقسيم الذي في الواجب يجري في الندوب ایض فیشبه 
فرض العين التوجه فانه مشروع في الصلاة بالفاظ محصوصة ولا یسقط بفعل 
مکلف آخر فمن ترکها أوبدهها فقد خالف السنةء ومثلها أيضا الأذكار العينة 

عقيب الصلوات وفیها. ومندوب الکفایة: کالسلام ابتداء من حاعتة 
واتشمیت للعاطس منهم على قول من لم ير وجوبه على کل من السامعین وإن 
كان حديث «إذا عطس أحدكم» فَحَمِدَ الله كان حقاً على كل من سمعه أن 
يقول له يرحمك الله)(؟». آخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن حبان. يقتضي 
وجوب تشميت كل عاطس حامد على كل سامع, والمعين كسنة الفجر مثلا 
فالطلوب إيقاعها بخصوصهاء والخر كالقراءة: ب «فل يا أَا الكَافِرُونَ» 
وغل هُوَاللُهُ أخدّ4 آوالایتین*» من سورة البقرة وال عمران» والطلق 
كصلاة النافلة من حيث هي والذکر من حيث هوء والوقت: کصیام البیض 
ویکون مضيقاً کهذا الصیام وموسعاً کرواتب الفراض : 

هنا وا وافی امتر لشارع ُو الصَّحِيحُ ول التوايع 
(۱) انظر الغاية وشرحها ."55/١‏ 
(۲) انظر جمع الجوامع مع شرحه ۰۸۹/۱ 
(۳) هو محمد بن أحمد أبو علي الفقیه الشافعي فقیه خراسان صحب القفال توفي 

سنة 8451ه. طبقات الشافعية للأسنوي ۰۷/۱ ٤٨۸‏ . 

(8) حديث إذا عطس . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب إذا تثاءب فليضع 


يده على فيه ٩۱۱/۱۰‏ رقم الحديث (۲۲۲۰) بلفظی ومسلم بنحوه صحيح مسلم 
6 رقم الحديث (446), كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
(۵) «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه. . .€ الآية «ربنا آمنا بما أنزلت. . .) الآية. 


۳۹ 


تقدمت إشارة إلى توابع الأحكام هذا أوها وهو تقسیم للواجب(؟ بالنظر 
إلى إيقاعه على وفق شروطه وأسبابه العتبرة شرع أعم من أن تكون عبادة 
أو معاملةء فانقسم بهذا الاعتبار. إلى صحيح» وباطل. الأول الصحيح : 
وهولغة السلیم واصطلاحاً: ما أفاده النظم بأنه الفعل الذي وافق أمر الشارع 
أي : ما کملت فيه الشروط التي اعتبرها الشارع. کالصلوات بشرائطها من 
الطهارة وستر العورة وغیرهما وهذا رسمه باعتبار العبادة. وأما باعتبار العاملة: 
فالصحة فیها ترتب الأثر الطلوب منها علیها وفي «جمع الجوامم»" أن الصحة 
موافقة الفعل ذي الوجهین الشرع وقيل ٠في‏ العبادة: إسقاط القضای وفي 
. العقود: ترتب آثره علیه : وهو ما شرع العقد له کحل الانتفاع في البیع . 

واعلم آنه خص في الاصل التوابع با ذکر مع أن تقسیم الواجب الذي 
تقدم آنفاً هومن صفات الحكم. فلوعدٌ من التوابع لكان صحيحاً وهو آمر 
سهل فإنه اصطلاح والقسم الثاني : الباطل أفاده مع الفاسد قوله: 

نقیضه الباصل أمّا المَاسِدُ فقيل قَدْ رَادَمَهُ فَوَاجِدُ 

الباطل لغة: الذاهب»ء واصطلاحاً: نقیض الصحيح › وجري في 
العبادات والعاملات انشا فهو فیها 71 ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. 
ففي العبادة عدم موافقة أمر الشارع أو عدم سقوط القضاء. وفي العاملة عدم 
حل الانتفاع بالبیع . وأما الفاسد ففيه خلاف منهم من یقول: إنه مرادف 
للباطل فمعناه معناه كا آفاده قوله فواحد» أي: فمعناهما واحد ومن ۸ يقل 
بترادفهها رسمه بقوله : 

وال في تیه من يتفي ماشرغ الأضْلُ دون اضف 

أي : أنه عرفه من ينفي الترادف بینه وبين الباطل» ويجعله قسياً مستقلا 
بأنه الشروع بأصله المنوع بوصفه, وهو قول من یثبت الواسطة بين الباطل 


)0( 8 فيه كا مع عبارة «الفواصل». 


والصحيح إلا أنه ينبغي أن يعلم أنهم متفقون في العبادات سوى الحج أنه 
لا واسطة فيها بل اما صحيحة أو باطلة» والحاصل: أن من فسّر الفاسد بعدم 
ارتفاع وجوب القضاء كان کالباطل. ومن قال: إنه الشروع باصله المنوع 
بوصفه كان واسطة فيقول في العبادات مثلا صوم العيدين الصومٌ مشروع 
باصله. ولكن الوصف وهو كونه في ذلك اليوم مثلا منعه الشارع» وفي 
المعاملات كبيع درهم بدرهمين. إن البيع مشروع باصله. ولكن الوصف 
- وهو اشتمال أحد الحانبين على الزيادة - منوع › فهو عنده خلل يوجب ترتب 
بعض الآثار» فالبيع الفاسد يوجب جواز الفسخ. وعدم الملك إلا بالقبض 
بالإذن والقيمة لا الثمن. وأما الباطل فلا یترتب على عقد البيع عليه شيءء 
وجعل الفاسد واسطة. هو مذهب المدوية والحنفية. وأما الناصر والشافعية فهم 
قائلون بالترادف وعدم الواسطت. وهم في الطولات أمثلة لا نطول بذكرها. 


تنبیه : ۸ یتعرض في الأصل للاجزای وهو عندهم کالصحة. فرسمه 
رسمها الا أنه يختص بالعبادات واجبة كانت آومندوبت وقیل: يختص 
بالواجب ومنشاً الخلاف وروده في الحديث“ النبوي في الأضاحي» ومن قال 
إنها سنة قال: تتصف به السّئّة والواجب لحديث «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القران»20, أخرجه الدارقطني وصححه. وقيل: لا ختص بالعبادات بل 
يجري في المعاملات كرد الوديعة. فإنه إذا حجر على المودع ما أودعه لم جز الرد 
عليه بخلاف إذا ل يحجر عليه ورد بأنه ليس فيها الا تسليمها لستحق التسليم 
فليس رد الوديعة يجري على وجهين: جز وغير جز: 


(۱) کحدیث «أربع لا تجزيء في الأضاحي»» وحديث «تجزئك ولا جزیء أحداً بعدك»» 
وقد استدل به من أوجب الأضحية. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي 
وقال حسن صحيح . 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة ۳۲۱/۱- ۳۲۲ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال: هذا إسناد صحيح . 
وانظر: نصب الراية "56/١‏ 755 والتلخيص الحبير ۲۳۱/۱. 


٤١ 


و 


وَيُظْلَنُ اللجائِرٌ في الماح وَين ول في اصطلاح 

ِذَاعَل الْمَشْكُوكُنَمّمَااستوى2 الْفِعْلُ والتزك به ولا سُوَى 
بمعنى «على» مثل قوله تعالى: «لأصلبنكم في جذوع النخل» [طه: ۰۲۷۱ فالنظم 
قد أفاد أنه يطلق الجائز على أربعة أشياء : 
للار بعة 0 الواجب ۳۳ 0 والمكروه زا ما e‏ عق كأن 
يقال : ا جبريل ف ٠‏ أرض 7 أي : م منه في ي العقلء ومثلوا 
کو 

الشالت: أن یطلق على ما استوى فعله وتركه عقلاً كفعل الصبي› 
وكذلك شرعاً كالمباح . 
ل ل أو الشرعء ومثلوه في العقل 
يمن 3 في اصل الأشیاء هل على الحظر أو الا باحة فإنه يقول بأنه جائز 
الأمرين» أ 5 ی الحظر و عدمه لا ستوائها عند تعارضص دلیلیها» وفي الشرع كمن 
یتوقف ف لحم الأرنب» ووجوب صلاة العيدين لتعارض أمارتي الأمرين» 
فیوصف بانه جائز مهذين الاعتبارین فهذه الأربعة العاني التي آفادها النظم . 

وللجائز أربعة معان باعتبار | 2-7 فيه ا في ۵ ينيل 
ار بالعبادات ما تضمنه 9 


)۱( فيشمل الواجب والراجح والمرجوح ومتساوي الطرفين تمت شيخ لطف الله . 
(۲) لثبوت النبي عنه في الأحاديث الصحيحة والأصل في النبي التحريم كا یات اه. 


4۲ 


نا أن ف ولي منك ادا مقذرا رما له هو الأذا 

اعلم أن العبادة ما أن یکون ها وقت معين أو لاء الثاني : لا یوصف بأداء 
ولا قضاء ولا عادق کالنوافل الطلقة والأذكار التي لم توفت» والأول: وهوما له 
وقت معين إما أن يكون وقته المعين محدود الطرفین أو لاء الثاني : یوصف بالأداء 
لا غير كالحج ولا یوصف( بالقضاء إلا مجازاً لأجل المشابة للمقضي في 
الاستدراك كما قيل» والأول يوصف بالثلاثة . 

إذا عرفت هذاء فالأداء قد رسمه الناظم با سمعته فقوله: مقدراً حال 
من وقته» أي : الفعل الذي أتى منك في وقته المقدر له ابتداء هو الأداء» وحمل 
الاداء على قوله ما أق صحیح ؛ لان المصدر بعنی الفعول۲ قيل وقد صار 
اطلاقه عليه هنا حقيقة عرفية› وابتداء منصوب بقدر الذکور أي فعل في وفته 
القدر له ابتداء فخرج بقوله في وقته النوافل الطلقت وبقوله القدر له: ابتداء 
القضاء كصلاة الظهر مثلا فان وقتها الأول : هو الأدای والثانی: وقت ذکرها دا 
نسيها أو نام عنها فإذا أوقعها فيه فليست بأداءء قلت ولك أن تقول: ابتداء 
منصوب بأق فلا خرج عن الادای فانه فعلها ابتداء عند ذكرها في وقتهاء وقد 
قال الشارع : إنه لا وقت لها إل ذلك فهو من قسم الأداء ولم یفعل بان 


وقوله : شرعا يخرج ما إذا عين الکلف للقضاء الموسع وقتأ وكذا الزكاة 
إذا عين الإمام لقبضها شهراً فهو عرني لا شرعي , وعلى هذا التقدير فالإعادة من 
قسم الأداء. وهو الذي قرره العضد9", وتبعه الجلال9؟؟ في شرح ومع 
وهذا على تقدير تعلق ابتداء بمقدرء وقيل إنه يتعلق بأق أي: وما أق منك 


)١(‏ أي الحج الذي أعيد لفساد الأول كا يفهم ما ياي والله أعلم . ها ك. 

(۲) يعني الأداء بمعنى المؤدي . 

(۲) انظر شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب في الأصول ۰۲۳۲/۱ 

(4) هو السید محمد بن ۳ الحسيني الجلال اليمني الصنعاني مؤلف نظام الفصول 
شرح الفصول التونی سنة 87 ١٠١ه.‏ ملحق البدر الطالع» ص ۰۱۹۵ 


é۳ 


ابنداء فتخرج الاعادق وقوله: في وقته مقدراً تخرج النوافل المطلقة» وعلى هذا 


واعلم أن ظاهر الرسم خروج صلاة أدرك منها فاعلها ركعة في وقتها ثم 
خرج الوقت؛ وأق بباقیها خارجت وحدیث الصحیحین «من آدرك رکعة من 
الصلاة فقد آدرك الصلاة»”“ يقضي بأنها أداء وطذا عرف الأداء في «جمع 
ابحوامع»(۳ بقوله : والأداء فعل بعض» وقیل: کل ما دخل وقته قبل خروجه 
وإذا عرفت مما ذکرناه آنفاً أن هناك ثلاث صفات للفعل فقد قدمنا رسم الأول 
منها؛ وهو الأداء» ورسم الاخرین آفاده قولنا: 

وَمَا فعلت بَعْدَهُ إِسْتَدْرَاكا بواجب"؟ مطلقه عراکا 

فهو التضا في الشرع للعباده 


نهذا هو اني الثلائة: وهو القضای وضمير «بعده» عائد إلى الوقت أي 
ما فعلته بعد وقت الأداء استدراکاً إلى آخره وقيد: مطلقاً في قوله: مطلقه» أي : 
مطلق الوجوب ليوافق قوله: في الأصل استدراكاً لا سبق له وجوب مطلقاً. قال 
شارحه وقوله : قا قيد للوجوب» أي : سواء كان على القاضي أو على غيره» 
فیدخل في ذلك قضاء الحائض للصوم لأنه وان لم يسبق له وجوب عليها فقد 
سبق على غیرها. وحکی ابن الحاجب”“: أن بعض الأصوليين في حده للقضاء 
يحذف مطلقاً فعليه لا يسمى صوم الحائض قضاء. وعل الأول يسمى قضاء. 


.۳۵۳ - ۳6۱/۱ انظر الغاية مع شرحها‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الواقیت باب من أدرك من الصلاة ركعة ۱۵۷/۱ 
رقم الحديث ۰۸۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة 
۱ رقم الحديث 1۰۷. 

(۳) انظر جمع الجوامع وشرحه ۰۱۰۸/۱ 

(4) وفي نسخة [لسابق وجوبه علاکا]. 

(۵) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه ۲۳۳/۱. 


٤ 


وقد ثبت حديث عائشه. «كنا نومر بقضاء الصوم لا الصلاة»(؟ والراد به 
الادای وهو معناه لخف واخلاف لفظي لأن حالة العذر يجب عليها ترك الصوم 
وحالة عدمه يجب علیها الاتیان به اتفاقل وعرفت أنه خرج بقوله بعد الأداء 
والاعادة وبقوله استدراكاً الصلاة المؤداة خارج الوقت قضاء ثم آعادها بجماعة 
على القول بأنها تکون. أي : الأولى نافلة . 

فإن قلت: من مات فحج عنه يكون من الأداء أو القضاء قلت: قد 
جعلوا الحج من المؤقت ووقته العمر. فا فعل بعده كان قضاء وأما من فسد 
حجه» فأق به صحيحاً؛ فلا یسمی قضاء الا مجازاً كا يطلقٌ عليه الفقهاء. 

واعلم أن لفظ النسخة من النظم الأولى التي شرحها مؤلف «الفواصل» 
رحمه الله كانت بلفظ «السابق وجوبه علاكا» بحذف قيد الاطلاق فخرج منها 
صوم الحائض عن أن یسمی قضای وهو قول بعض الأصولیین. إلا آنا حولنا 
إلى ما هنا لیوافق الاصل فانه قید بالاطلاق لادخال ذلك. وأما السبق فانه وان 
فات في الذي عوضناه. فقوله بعده: یغنی عن ذلك» وقید «استدراکا» فیل : 
لا حاجة إليه. لأنه لیس من مفهوم القضاءء وإن كان عرضاً لأن العرضص 
للشيء خارج عن ذاته . 

والثالث : وهو الاعادة آشار إليه قولنا: 

ود هُدِيتَ الرّسْمَ بلاضاده . با فَعَلْتَ نَانِياً وفت الأدا 

لخلل فيا آق في الابیدا 
۱ الإعادة: هي ما فعل ثانياً في وقت الأداء لخلل في الفعل» الأول فقوله 

ثانيا حرج الأداءء وقوله : وقت الأداءء يحرج القضاء. وقوله لخللن ف الاو 
أي: من فوات ركن» أو شرط يخرج ما لیس كذلك کالنفرد إذا صلى ثانية مع 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب لا تقضى الحائض الصلاة 47١/1١‏ 


رقم الحديث (۳۲۱) ومسلم في صحيحه باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة ۲۱6۵/۱ رقم الحديث (۳۳). 


1 


ابحماعة يعني فلا تسمی إعادة» وبعضهم رسم الاعادة با فعل ثانياً في وقته لعذر 
من خلل أو نقصان فضیلت وهوأعم من الأول لشموله إعادة النفرد مع 
الجماعة؛ ولا يخفى أن هذا إا یتمشی على رأي من يجعل الفريضة هي الفعل 
الثاني وعلى صحة الرفض شرعا وتجدد الطلب بعده» وذلك مما لا دليل عليه 
كما یناه في حواشي ضوء النبار وغيره» هذا وللحكم تقسيم آخر باعتبار وصفه 
بالرخصة والعزيمة أشار إليه قولنا: 

الوم لِلرْخْصِةٍ وليه ما شرعت وما اقتضی ريه 

باق لِعُذْرٍ فَهُرَ رم لاو وَعَكْسُّهَا قَرِيْسًا في الاملا 

هذا بیان العزيمة والرخصة فالعزيمة لغة: القصد المؤكد. ومنه عزمت 
على فعل كذاء والرخصة لغة: التيسير والتسهيل. ومنه رخص السعر: إذا تيسر 
وتسهل» وهذا تقسيم للحكم باعتبار مشروعيته» فإما أن يشرع لعذر مع بقاء 
مقتضى التحريم لولاه أولا: الأول الرخصة والثاني: العزيمة. فرسم الرخصة 
قوله: ما شرعت فا الموصولة مبتدأء وقوله: فهورسم الأولى خبره» وقوله: 
ما شرعت. أي : ما شرع الله للمكلف فعله كأكل الميتةء أو تركه كترك الصوم 
وهذا جنس اد( وقوله وما اقتضى تحريمه باق فصل ثان خرج ما نسخ 
تحريمه. أي: شرعت. ودليل التحريم باق. وقوله: ومااقتضى تحريمه 
ما موصولت واقتضى صلتهاء وفاعله ضمير للموصول. وتحريمه مفعول. وباق 
خبر الموصول أي : ما شرعت. والدليل المقتضي لتحريمه باق وهذا القيد مرج 
به ما نسخ من الأحكام لعذر كوجوب ثبات الواحد للعشرة9©. 


وقوله : لعذر فصل أول. والمراد به أمر طارىء 5 حق المكلف. فخرج 


(۱) وتأنيث الضمير في شرعت باعتبار لفظ المحدود وان كان هو عبارة عن الحكم أو الفعل 
وعبارة النظام محتملة للأمرين» وجعله عبارة عن الحكم أولى كا هو مقتضی نظر 
الأصولي . اه «فواصل». 

(۲) فیا نسخ وجوبه وكادخار وم الاضاحي فوق ثلاثة أيام وزيارة القبور فيها نسخ تحريمه 
والله اعلم . 


۹ 


الحكم ابتداءء ومنه وجوب الاطعام في کفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه 
الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كا أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدهاء 
واعلم أنه قد زاد في حتصر") ابن الحاجب في الرسم لفظ لولا العذر وحذفها 
في الاصل الذي نظمناه. وحذفه في «جمع ابحوامع»۱) أيضاًء ووجه حذفه أنه 
قد تم الرسم من دون ذكره» ووجه ذكره من ذكره رفع یهام اجتماع الضدين في 
حالة واحدة» وهوبقاء مقتضى التحريم ومشروعيته للعذرء ولا خفاء أن دفع 
الإهام ليس من وظيفة الرسم هذا. 


وقد قسموا الرخصة إلى واجبت كأكل الميتة للمضطر ومندوب ومباح 
ومكروه وبیانها وأمثلتها(؟ في المطولات إلا أن ظاهر عبارة النظم والأصل أنها 
لا تجري إلا في الواجب والمحرم“ وقد زاد في «الفصول» مع بقاء المحرم 
أو الوجب. ثم لا يخفى أن رسم الرخصة بما شرع إلى آخرهء هو الواقع في 
غالب كتب الاصول. وفيه تسامح لا يخفى لأن الذي شرع هوالفعل» 
لا الرخصة فإنها: رفع التحريم أو الكراهة عن نحو أكل اليتة لعذر الجوع. وأما 
العزيمة فقد أفاد رسمها بقوله: 


(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه ۷/۲. 

(۲) جع الجوامع وشرحه ۱٠۹/۱‏ . 

(۳). وقد ذکرها في «الفواصل» مع الاشارة إلى أمثلتها ولفظه وهي إما أن تکون واجبة کأکل 
الميتة للمضطر أو مندوبة أو مکروهة کالفطر للمسافر بحسب اختلاف حاله أو مباحه 
کالعرایا: وهي بيع الرطب بالتمر. فالحكم الأصلي في الأول والثالث: هو التحریم» 
والمنتقل إليه عند الرخصة هو جواز الفعل القتضي للايجاب حفظاً للنفس کیان کل 
لیتة. وني الثاني الحكم الاصلی: هو وجوب الصوم. والمنتقل إليه جواژ الفطر في السفرء 
وحکمه يختلف باختلاف حال السافر والریض. ولهذا قد یکون واجبا إذا خشي التلف. 

(8) وذلك لدخوضا في لفظ التحريم دون غيرهما من الأحكام» ودخول الواجب فيه باعتبار 
جانب الترك كا في «الفواصل». ولفظه: والراد بالتحريم في فوله: وما اقتضى تحريمه 
أعم من أن يكون في جانب الفعل. أوجانب لترك فيشمل الواجب. وعلى هذا 
فالرخصة انا تقع في قابلة الواجب والحرام» كا هو قول جماعة من العلماء» ولا تقع في 
مقابل المندوب والمكروه والباح كا هو قول آخرین . 


ف 


عکنها كرِيها في الإنلا ."یی ما شرغث لآ بعرم اه 
مقتضی التحریم هذا هو الذي يقتضيه ظاهر العکس(؟ وإلى هنا انتهی 
الکلام في الحكم التكليفي وتوابعه» ولا أهمل مصنف الأصل الحكم الوضعي 
" مع عموم الحاجة إليه زاده الناظم بقوله : 
وها هنا زِيَانَةَ في الحكم ها في أل مدا النظم, 
قد قسَموا ام إلى تکلیفب اي قذ مر في تاليف 
ثم إلى الوَضْعِيَ”" وَهْوَ الْمَانِمُ وَالشّرْط وَالْأَسْبَابُ هذا جَامِعٌ 


أي : جامع لأقسامها“ وهي ثلاثة: الأول الشرط أشار إلى تعريفه 
بقوله : 
فَإِنْ يُوْقَرْ عُدْمُهُ في الْعَدم 
الاول بسکون الدال المهملةء والثاني بتحريكها مفتوحة . 
فالشرط أو وجوذه فلتغلم 
قوله : فالشرط جزاء قوله: فان يؤثرء أي : حقيقة الشرط: أن یژثر عدمه 
. في عدم الشروط. ولا یلزم من وجوده وجود الحكم. ومثلوه بالحول في وجوب 


الزكاة. وقوله : «أو وجوده» عطف على قوله «عدمه) أي : وإن أثر وجوده . 
وجوابه ما يأتي في قوله: 


دع" م |" E‏ هو هل 22 و ته وم 5 66 ما مه 
بأنه إن آثر العدم فمفمد سموه بالمانع ثم ما ورد 


)۱( وان كانت قيود غير معتبرة كلها کا لا يخفى . اه منه , 

(۳) قوله الوضعي ویسمی وضعیا, وخطاب وضع لأن تعلقه بوضع الله تعالی أي بجعله 
ویشترط في التکلیف ما لا یشترط في الوضع کالتکلیف وعلم الکلف ومن ثمة وجب 
الضمان على غير الکلف ووجبت الزكاة في مال الصبي والجنون. اه. منه. 

(۳) أي الثلاثة وهي الزيادة التي ذکرناها. تمت منه. ۱ 


£۸ 


فهو الثاني» وهو الانع ورسموه بأنه: ما آثر وجوده عدم الحكم. وذلك 
کالابوة ف منع القصاص وقوله : 

مورا وجوده انوجودا وله في عدم فقودا 

يريد فقوداً: مصدر فقدت الشيء فقوداً نحو قعدت قعوداً «مؤثراً» حال 
من فاعل «ورد». أي: والذي ورد من المعرفات [وهي الأحكام الوضعية] مؤثراً 
وجوده وجود الحكم. وعدمه عدم الحكم ؛ فعدمه عطف على 0 وجوده اي 
وموثرا عدمه عدم الحكم. و «فقودا» مفعول مؤثراً القدر. أي : مؤثراً في عدم 
الحكم فقوده. وقوله: 

فَالسّبَبُ الْمَعْرُوفُ کالزوالر ‏ لواجب الظهر بلا مَقَالٍ 

خبر لقوله: ما ورد فهذا هو ثالث الأحكام الوضعیة. وهوالسبب 
فتحصل من هذا أن ماأثر عدمه عدم الحكم. فهو الشرط» وما أثر وجوده 
عدم الحكم. فهو الانع وماأثر وجوده وجودا لحكم. وعدمه عدمه» 
فهو السبب. فهذه الثلانة هي الاحکام الوضعيتة. وهي مقابلة للخمسة 
التکليفية. ومن قال بادراجها فيهاء فقد تکلف. ولا غنی لطالب هذا الفن من 
معرفتها تفصیلا: 

فأوها على ترتیب ذکرها في النظم الشرط: وهویطلق على آنواع الراد 
منها هنا: ما يؤثر عدمه في عدم الحكم الشروط ومثلوه باحول لوجوب الزکاف 
وبالطهارة في صحة الصلاة وان كان قد نوقش في هذا الثال الآخرء ویطلق 
على الشرط اللغوي : وهوما علق بأحد حروف الشرط وهو الذي يأي في باب 
التخصيص› ویطلق على جعل الشي ء شرطاً لشي ء آخر کشراء الدابة بشرط 
كونها حاملاء وهو من أبحاث علم الفروع» والراد هنا الأول: الذي رسموه 
ما أشرنا إليه ويعبرون عنه في رسمه: بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه 
العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(۱ واقتصرنا في النظم على 
(۱) والتقيد بذاته للاحتراز عن مقارنة الشرط للسبب. فإنه وان لزم منه الوجود لوجوده؛ 

فليس ذلك لذاته بل من حيث ارتبط السبب به. تمت «فواصل». 


٤۹ 


القيد الذي يتحقق به کونه شرطاً وهو عدم الحكم الشروط به لعدمه؛ لأنه كاف 
في غییزه عن آخویه وهما: السبب» > والانع ولعلاء الأصول في الشرط تفصيل 
وأمثلة في ایرادها تطویل(). 


والثاني : المانع المشار إليه بأنه: ما أثر وجوده العدم» فإنهم رسموه أيضاً في 


الأصول بقوهم : إنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم. وقد 
قسموه إلى مانع احکم. ومانع سبب الحكم. ومانع السبب تقده ٩‏ مثاله بالأبوة 
في مانع القصاص ومنعه هنا لحكمة؛ وهي أن الاب سبب لوجود الابن 


(۱) 


وهو أنه قال العلامة الحسن بن أحمد الجلال قدس الله روحه في شرحه ل «الفصول» 
ما لفظه. وها هنا بحث. وان هذا التفسير للشرط إغا يتم في شرط الوجوب أما شرط 
الواجب فلا يؤثر عدمه في عدم الحكم. فان عدم الوضوء لا یوثر في عدم وجوب 
الصلاق وان أثر في عدم الصحة. فالصحة ليست بحكم شرعي كا سيأتي. ولا يصح 
أن يراد بالحكم ما هو آعم من الشرعي والعقليء لانه قد أراد بالوضعي ما جعل علامة 
للتكليفي. والا لزم کون جزء العبادة مثلا كالركعة شرطاً لا یژثر عدمها في عدم 
الصحة ولا يؤثر وجودها في وجود الصحة وقد صرح السید رحمه الله في مختصره في 
الأصول بان شرط الواجب وضعي وشرط الوجوب تكليفي» حيث قال ما لفظه. 
وحاصله أن شرط الطلب وسببه من أحكام الوضع » وشرط المطلوب وسببه من أحكام 
التلكيف. 
وهي أولى من عبارة الكتاب كا لا يخفى عبارة «الفواصل» وأما المانع : فهو وصف ظاهر 
منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم. > أوعدم السبب لذاته فيكون قسمین. الأول مانع 
الحكم: وهوما استلزم وجوده حكمة تقتضي نقيض ال حكم كالأبوة في القصاص فإنها 
مانعة من وجوب القصاص لحكمة» وهي أن الأب سبب في وجود الابن» فلا يكون 
سا في عدم آبیه, والثاني مانع السبب: فهومایلزم من وجوده حکمة تخل بحکمة 
السبب. كالدين مع وجود النصاب وتام الحول. فان الحكمة في سبب وجوب الزكاة 
هى الغنى. وهومواساة الفقراء من فضل الال والدين م يترك فضلة تقتضي الواساة 
لاحتیاج الالك إلى قضاء دينه» ويسمى الأول: مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته 
| يؤثر في وجود الحكمة فان حكمة القصاصء وهي الزجر القتضية لوجوب القصاص 
باقية في المثال الذکور. وإنما وجد مايمنع الحكم. ويسمى الثاني: مانع السبب لأن 
حکمته فقدت بوجود الانع كا عرفت. وان استلزم منع الحكم لكن مع ظهوره في منع 
السبب ناسب أن یطلق عليه ذلك . بلفظه مع تصرف یسیر. 


فلا یکون الابن سبباً في عدم أبيهء وهم هنا تطویل وذکر أمثلة إذا عرفت 
القاعدة عرفت . 

والثالث : السبب» وقد رسموه أيضاً بأنه: وصف ظاهر منضبط يلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم۱) ومثلوه بالزوال لوجوب صلاة الظهر كما أشرنا 
إلى ذلك كله فهذا بيان لا ذکره ما أهمله صاحب الأصل. وني هذه الثلاثة 
الأحكام الوضعية تفاصيل وإيرادات في بیان الفروق بینہاء قد أتى بها في 
«الفواصل» ونقل أقوال العلماء في ذلك مما لا يخلو عن تطويل ولا يصفو عن كدر 
فلا يروي الغليل» وفيا أشرنا إليه ما يكفي أهل التحصيل . 

فقد تحصل أن الأحكام ثمانية: خسة تكليفية» وثلاثة وضعية وتوایع» 
الأولى: الأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان فهذه 
المعاني المبحوث عنها فیما سلف خمسة عشرء [وأما الفاسد فالحق أنه الباطل 
ولیس قساً ب رأسه] . 


(۱) لذاته والتقييد بالذات للاحتراز عا لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد 
شرط. أو لوجود مانع كالنصاب قبل اخول. وكوجود سبب الارث في القاتل» والرقيق 
مع تخلف الحكم مانع القتل والرقية» ولكن هذا بالنظر إلى شرط الوجوب كالحول مثلاء 
وأما شرط الواجب: وهو شرط الصحة فإنه لا يتم ذلك؛ لأنه لو فرض فقدان الشرط 
كالطهارة فإنه لا يلزم منه تخلف وجود المسبب» وهو وجوب الصلاة بعد وجود السبب؛ 
وهوالزوال ففقدان شرط الواجب لا يلزم منه عدم وجود السبب. كأ عرفت, والمقصود 
الاحتراز عن بعض الصور التي يقدر معه تخلف الحكم فيها لفقدان الشرط كا في شرط 
الوجوب لا في كل شرط. فواصل . 


لحن 


الباب الثاني 
ف الأدلة 


وَجاءَ في الثاني من الاب أدَلْهُ السُنة والكتَاب 

أي: ما دلا على حکمه أو على دلیلیته. فدخل الاجماغ والقياس 
کا هو مبين فيها سيأتي من فصول هذا الباب. هذا والأدلة جمع : دلیل. والدليل 
في اللغة: الرشد وهو العلامة افادية وناصبها وذاكرها قالوا: إنه يطلق على كل 
واحد من الثلاثة قال: فالله تعالى دليل؛ لأنه ناصب الأدلةء وذاكرها في كتابه. 
وان كان إطلاق الدليل عليها لا يكون إلا مجازاً لما تقرر من أن حقيقة الدليل 
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى رأي من يشترط في حقيقة إطلاق 
المشتق وجود معناه لایکون الدليل أيضاً هونفس المنصوب والذکور؛ بل 
الدليل: هو( العلم بوجه دلالتها كا يقتضيه رسم الدلالة"© المذكور وهذا 
الذي ذكروه في معناه لغة لم أجده في «القاموس» كا ذكروه وأما معناه اصطلاحاً 
فهوما أشار إليه قولنا: 

فيك ما ین شزشل باقر هشب تبوانئریل 

آنا ال الیل وبلاشاره . عن وَقَدْ يُدْعَى به استعاره 

أضاف الدلیل إلى نفسه. وإلى غيره من العلیاء إرشاداً إلى أن الراد رسم 


(0 لا يخفى هذا التعریف للدليل الاصطلاحي فلا يرد ما ذکره على العنی اللنوي وقد وقع 
(۲) صوابه الدليل. 


Ki 


معناه الاصطلاحي > وأق بقید الامکان للاشارة إلى أن الدلیل من حيث 
هودليل يكفي فيه التوصل بالقوة لا بالفعل فلا يحرج ۲ الدلیل عن کونه دلیلا 
بان لا ینظر فيه اصلا؛ ولو اعتبر فيه وجود التوصل. لخرج من التعريف 
مالم ینظر فيه أحد أبداًء وقوله التوصل قال المحلي”“: هوالوصول بكلفةء 
وقوله بالنظر. النظر لغة : الانتظار وتقلیب الحدقة والرؤية» وبذا العنی یتعدی . 
باللام ومهذا العنی یتعدی بای والتأمل والاعتبار» وبهذا العنی یتعدی بفي 
وهوني الاصطلاح: الفکر الطلوب به علم آوظن والفکر: انتقال النفس 
ا انتقالاً بالقصد<۳) ويفسر بأنه ملاحظة العقول*) لتحصيل المجهول» وقد 

يفسر الفكر بأنه حركة النفس في المعقولات بانتقاله فيها انتقالاً قصدياً تدريجياء 
والراد بالنظر ما يتناول النظر في الدليل نفسه وفي صفاته وأحواله. فيشمل 
00 التي هي بحيث إذا رکبت» أدت إلى المطلوب والمفرد الذي من شأنه 

نه إذا نظر إلى آحواله أوصل إليه کالعال(*؟ وقيده بالصحیح ٩”‏ 0 
0 مادة © وصورة( لأن الفاسد لا يكن أن يتوصل به إلى المطلوب 


(۱) يعني أن الدليل معروض الدلالة وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم عند النظر فيه 
وهذا حاصل نظر فيه أو لم ينظر. اه. 

(۲) انظر شرح المحلى على جمع الجوامع ٠٠٠١/١‏ . 

(۳) احتراز عن الحدس وعمًا يتوارد على النفس من العاني بلا قصد. اه. 

)٤(‏ كملاحظة الحيوان والناطق لتحصيل الانسان المجهول. اه. 

: أي بفتح اللام.‎ )٥( 

(5) صحة النظر أن تكون على وجه الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم وفساده 
بخلافه فلو أطلق النظر لفهم منه أن الدليل يجب أن يكن التوصل به إلى الطلوب 
الخبري» باي نظر كان ولا خفي في أن العالم دليل الصانع ولا يمكن التوصل به | 
الطلوب الخبري بالنظر الفاسد. أما صورة فظاهر وأما مادة فكا في قولنا العام بسيط 
وكل بسيط له صانع فلانتفاء وجه الدلالة إذ ليس البساطة مما ينتقل منه الذهن إلى ثبوت 
الصانع. وان أفضى إليه في الجملة اه. سعد. 

(۷) مادة الشيء ما حصل الشيء به بالقوة كمقدمات البرهان» قوله وصوره. صورة الدليل 
هيئته الحاصلة من ترتيب المقدمات على الصفة العتبرة كما في الأشكال الأربعة. اه. سيلان 

(۸) وهو ترئب مقدمات الدلائل على الوجه الذي يدل اه. 


or 


إذ ليس هوفي نفسه سبباً للتوصل ولا آلة له» ومعرفة النظر الصحیح من الفاسد 
یعرف من علم الیزان الژلف لعرفة شرائط الادلة من حيث الادة والصورة 
وت ها 

وقوله : فهو الوصل. آي: أنه لا يوصل إلى النظر الصحیح إيصالا 
مطرد والفاسد وان اتفق(") الوصول به نادراً لا اعتداد به . وقوله : إلى العلم : 
قد حذف متعلقه وهو مطلوب خبري فالراد الوصل إلى العلم بمطلوب خبري 
وهومن تام الرسم وحذفه للعلم به, فلایرد دخول القول اشارج9) 3 
التعريف. وبهذا القید آخرجه في «الفصول». 

واعلم أن هذا التعريف جار على ا المتكلمين في أنه لا بد في 
الدلیل من افادته العلي فیخرج ما يفيد الظن فلا یسمّی دلي عندهم ویسمی 
أمارة وقد أشار إليها قوله : بالأمارة أي والتوصل بالأمارة يفيد الظن لا العلم؟) 
لزوما عادياً لا عقلياً كا اذا(*) اغ غیم(*) اموی بالغيم الرطب. فإنه يحصل ظن 
حدوث الطر وقد یتخلف 7 عقلیل لا تخلف هذا کلام الجمهور» وقد 
اختلف فيه على قولین الاول: ماسمعته من عدم اللزوم الثاني: أنه لازم 
وهو قول الملاحيةء قال في «نظام الفصول»: وهو الق لأن الأمارة ما سمیت 
أمارة 00 على مدلوفا ظناً فا ل تدل على مدلوفا رأساً لا تسمى آمارق 
وحاصله: أن ظن الطر في الخال المذكور ملازم لظن رطوبة الغيم» بحيث 


(۱) كقولنا هذا الجدار إنسان وكل إنسان جسم. فان هذا موصل إلى قولنا هذا الجدار جسم 
وهذه النتيجة صادقة لا كاذبة وهو ظاهر. فهذا القياس الذي فسدت مادته أوصل إلى 
نتيجة حقة. اه. من حواشى الشريف على العضد. 

(۲) کقوضم ما الانسان فتقول: حيوان ناطق. فأنت شرحت الماهية فقط ما أردت 
الاستدلال . 

(۳) فالامارة ملزوم بالظن أصل . 

(4) وفي «الأم» النقول منها نسخ المؤلف كا إذا غيم . 

)٥(‏ هکذا ضبطه العلاء ء وهو ما ورد بترك الإعلال عل الشذوذ وضبط ف من «الغاية» 
على صيغة المجهول لكن مقتضى ما في «القاموس» وغيره أنه لم يرد إلا لازماً. اه . من 
خط البرطي . 


o 


لا ينفك آحدهما عن الآخر كا لا ينفك العلم الحاصل عن الدلیل عن العلم 
بوجه دلالة الدلیل. فإذا زال ظن الطر کشف زواله عن زوال ظن الرطویة) 
فانه هو الأمارة لا نفس الغيمء فانه مشاهد لا مظنون ولا نفس الرطوبة فإنها في 
حيز الجهولات لعدم تحققها إلا بتحقق الطرء نعم بين العلم والظن فرق فإذ | 
العلم لا ينفك عن متعلقه» بخلاف الظن انتهی بتلخیص وخلاف الملاحمية 
لم یذکره ابن الحاجب ولا شراح کلامه بل أطبقوا على القول الاو وقال 
المفند في تعلیله : إنه لیس بين الظن وبين شيء علاقة لانتفائه مع بقاء 
سببه. قال عليه المقبلي: في «نجاح الطالب» ولا يسع عقلي ذلك» فإنه إذا كان 
الغيم الرطب والبرق والرعد والوابل الذي بينك وبينه مثلا مائة ذراع متزاحفا 
إليك بسرعة يحصل معك الظن قطعاً. وربا انکشف عدم وصول الطر إلى 
حيّرك ثم قال: وعلى الجملة فكل صورة حصل عنما الظن فإنه يحصل عند 
مساوها وکل عاقل راجع نفسه لا ينكر ذلك والذي أظنه أن موجب تطبيقهم 
بسبب انتقال ذهني من أمارة الظن إلى الظن ومع هذا فهو بعيد على الجمهور. 
وتحقيقه أن الدليل يلزم عنه العلی والعلم يلزمه مطابقة المعلوم, ولا يجوز عدم 
الطابقة إذ حقيقته ذلك والأمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواءء وا 
عاديان لا يفترقان لكن ليس من لازم الظن المطابقةء ولهذا قد يحصل الظن. 
ولا يحصل الظنون. ولا يجوز حصول العلمء ولا يحصل المعلوم وهذا الافتراق 
غير ذلك الاتفاق» وكأنه اتفق للنظار التباس أحد الأمرين بالآخر» وقد بحثت عن 
هذا جهدي في کلام الرازي”" وأبو احسین*) وغیرهما. ۱ 


(۱) أي عن زوال ظن کون الرطوبة تمطرة اه. 

(۲) انظر شرح العضد على مختصر النتهی لابن الحاجب ٠١/١‏ . 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري الشافمي 
المعروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم أصولي» فقيه ومشارك في أنواع العلوم» من 
مؤلفاته «المحصول في علم الأصول»» توفي ۲۰" ه. 
انظر: «معجم المؤلفين» ۰۷۹/۱۱ 5 

(5) أبو الحسين محمد بن على الطيب البصري المعتزلي ا «المعتمد في أصول 
الفقه» المتوق ۳۲ ه. ١‏ 


قلت وكأنه ما عرف خلاف اللاحمية وقد وافقه کلام النظام*) والحق 
معهما. وهذا ما ترکه الأول للآخرء. والفضل بيد الله يؤتيه من یشای قوله وقد 
يدعي به استعارة أي : أنه قد يسمى أي الظن علماًء فانه قد بطلق لغة: على 
اليقين نحو الذي يظنون أنهم ملاقو ربهم وعن الیل( بن أحمد أنه قال: 
الظن شك ويقين. وظاهر كلامه أنه مشترك فقوله: استعارة ليس المراد 
الاستعارة الاصطلاحية؛ بل المراد أنه لغة يكون بأحد معنييه بمعنى العلم. ثم 
لا ذكر العلم بالدليل آخذ في ذكر حقيقته فقال: 


وَلِْلمُ مع يفضي کون لنَفْس مَنْ فام به یقن 
نان عا یامه ك امتففتل 


اعلم أن کلامنا هنا في العلم بالعنی الاخص الذي لا يشمل الظن؛ لانه 
قسيمه کا عرفت هنا وتعرفه ما يأتي في تعریف الظن وإذا عرفت هذا فاعلم أنه 
قد اختلف العلماء هل يحد العلم أو لا؟ فقيل : محد. وقيل: لا يحد لتعسر معرفة 
جسه وفصله» وقيل : بل الحلائه ووصوحه فهو صروري » وعلى القول الأول» 
فله تعريفات كثيرة قد أودعت «شرح مختصر»“ ابن الحاجب وغيره وقد أشرنا 
التصورات والتصدیقات وقوله : يقتضي السكونا لنفس من قام به فصل جرج 
الظن والشك والوهم والتبخیت والتقلید. وقوله: بان ما یعلمه كا اعتقد. أي : 
لا يمكن تغیره ولا يحتمل النقیض بوجه من الوجوی فصل ان بخرج به الجهل 
الرکب؛ إذ هو معرض للزوال لاحتمال أن یعرف صاحبه حقيقة الأمر فاندفع 


(۱) هو إبراهيم بن سيار بن هانیء العتزلي الأصولي. من أهل النظر والکلام» دقیق العاني 
له عدة تصانیف. المتوق سنة ۲۳۱ه.. «معجم المؤلفين» ۳۷/۱. 

(۲) هو آبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي؛ البصري إمام 
اللغة وأول من استخرج العروض التوفی سنة ۱۷۰ه-. وفیات الأعيان ۲۱/۱ - 
۳/۸ 

(۳) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 41/۱ - 1۷. 
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ماقيل2©0: من أنه لا حاجة إلى هذا القید ولا يحترز به عن شيء بل الحاجة إليه 
ضرورية» فإنه لايخرج الجهل الرکب الا به فإنه يشمله قوله معنى يقتضي 
سکون النفس. 

فان قلت: علم الله غير داخل في الحد فان سکون النفس يختص بعلم 
الانسان» قلت: لا ضير في خروجه. لأن الرسم للعلم الكاسب والکتسب 
[وذلك إنما هوعلم الخلوق من الملك والجن والانس بخلاف الخالق فإنه لذاته 
لا لسبب من الأسباب] وعلم الله تعالى قديم لا يوصف بضرورة ولا كسب ثم 
إن التعريف إنما يراد به تعميم إفراد مايحتاج إلى معرفته بحسب الحاجةء 
ولا ضرورة ملحة إلى دخول علمه تعالى في الرسم لا يقال: الرسم دوري لأنه 
أخذ العلم؟؟ في رسم نفسه, لأنه يقال: المأخوذ في التعريف: هو المعلوم 
والحدود العلم وهذا كاف في المغايرة في الجملة. ولقد تعددت العبارات في 
رسمه وما خلا شيء عن مقال. 

ثم إنه ینقسم العلم: إلى ضروري. وكسبي. وکل منه| له حقيقة تخصه 
فأشار إلى ذلك قولنا: 

هو ضروري آق بغَير كد 

خلافة کب تم الأول ما لیس لِتَّشْكِيِكِ فيه مَدْخَلُ 

هذا رسم الضروري؛ لأنه ما آق بغیر كد أي : بلا طلب واکتساب کعلم 
أحدنا بنفسه . 

وأما البديهى  ,‏ فقال ف «الواقف» و «شرحه» : البديبي إنما يثبته محرد 
العقل» أي : يشبته بمجرد التفاته إليه انتهى. من غير استعانة بحس أو غيره 
تصوراً كان أو تصديقاً فهو أخص من الضروري» وقد يطلق مرادفاً له 
والكسبي: هوالحاصل بالکسب. وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف 


)١(‏ القائل ابن حابس في شرح «الكافل». 
(۳) كما يفيده قوله بأن ما يعلمه فيتوقف حصول كل منببا على الآخر. اه. «فواصل» . 


۷ 


العقل والنظر ف القدمات والاستدلالات والإصغاء» وتقليب الحدقة ونحو ذلك 
ف احسیات. 


وفي «النسفية» و «شرحها )20 أن أسباب العلم ثلاثة: الحواس الخمس 
السليمة» والخبر الصادق والعقل. وقال السعد: لا تنحصر في الثلاثة بل 
ها هنا أشياء أخر: مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب 
المبادىء N‏ والضروري يقال: تارة في مقابلة الكسب ويفسر بما لا يكن 
تحصيله فقو | للمخلوق. وتارة في مقابلة الاستدلالي ویفسر با بحصل بدون 
فکر ونظر في دليله» ومن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل با حواس اكتسابياً» 
آأي : حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختیار وبعضهم جعله و أي حاصلا 
بدون استدلال نص عليه السعد في «شرح العقائد» . 


واعلم أن انقسام العلم إليها لا يحتاج إلى الاستدلال» بل یعرف 
بالوجدان فكم ب بين العلم بأن الشمس مشرقة» والثار محرقة» وبين العلم بأن 
العام حادث» فالأول ضروري» والثاني كسبي نظري» وقوله: ما لیس 
للتشكيك فيه مدخل: خبر عن قوله ” ثم الأول» أوعن مبتدأ محذوف» والكل 
خبر عن الأول فالضروري : ما لا یقبل e,‏ فإن قيل النظري بعد النظر 
الصحيح لا يقبل أيضاً التشكيك كعلمنا بأن العام حادث فانه لا يقبل التشكيك 
بانه غير حادث 20 قط فا الفرق؟ أجيب: بان الضروري لا يقبل التشكيك 
البتة بخلاف الكسبي فانه یدخل عليه التشكيك في احملة وینفیه تصحیح 
النظر وتجديده. وحن فرغ من تعريف العلم اج ى تعر الظن بقوله : 

وان تجویز کون راجحا 


)0 العقائد النسفية تألیف العلامة عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي 
نجم الدين أبوحفص الفسر الأصولي الحنفي المتوق سنة ۵۳۷ه. كشف الظنون 
۲ وشرحها لسعدالدين التفتازاني. 

۲( أي كائن بعد أن لم يكن فإنه موقوف على النظر في أحوال العالم» وفي ما بنينا هذه فيه من 
التغيير فننتقل من تغییره إلى حدوثه بان نقول العالم متغير وکل متغير حادث فالعام 


حادث . اه منه . 
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أي : إذعان نفس الجوز بوقوع أحد الأمرین بعینه دون الاخرء سواء كان 
الحال کذلك في الواقع أولاء والراد بالأمرین طرفا المکن کوجود زید وعدمه 
إذ كل من الواجب ولممتنع لا يتصور فيه التجويز المذكور: 
وَالْوَهُمُ مَرْجُوح”© فَخذْهُ راضحا 
الوهم : تجويز مرجوح فهو الطرف القابل للظن الذي أذعنت النفس 
لتجويز وقوعه وفي قوله فخذه واضحاً لطف لا يخفى : 
ولاشتوا شك ولاغتتقاد 
أي استواء طرفي المکن. والراد: إذعان النفس بامکان وقوع کل من 
الأمرين بدلاً عن الآخر لا مزية لأحدهما عن الآخر تقتضي رجحان وقوعه دون 
الآخر عند الجوز هو الشك. وقد يطلق لغة: على الظن. وقوله والاعتقاد مبتدأ 
خبره قوله : 
جَرْمْكَ بالشيء ك آف وا 
فخرج من قوله: جزمك الظنْ والوهم. إذ لا جزم فيهماء وهومبني على 
أن الاعتقاد: قسم ثالث مقابل للعلم وللظن. وقد یطلق على ما یشملهیا مع 
غيرهماء فهو کالعلم بمعناه الأعم. وقد یطلق على العلم بالعنی الأخص وقوله: 
جلة لا تسكن النفس صفة لموصوف محذوف. أي : جزمك بالشيء وه 
لا تسكن النفس بهء وجملة «كما أفادوا» جملة اعتراضية جيء بها لاصلاح النظم» 
وفيها إشارة إلى أن في كلامهم شيئاً. لأن أخذ عدم سكون النفس خلاف 
الطلوب إذ يرد عليه بأن الجزم بالشيء ينافي عدم سكون النفس. فلا يمكن 
الجزم مع عدم سكونهاء. وقد يجاب بأن المراد الجزم هنا في الجملة بمعنى أن طرفي 
الأمر المعتقد ما يجوز في نفس الأمر أن يكون على خلاف ما اعتقد. ولا يمتنع 
حينئذ أن ينتفي سکون النفس. أويكون في نفس الأمر كما اعتقده. ولكن 


(۱) في نسخ «الفواصل» مرجوحاً. 
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لا يمتنع أن ينتفي ذلك الحزم والاعتقاد معه بانتقاله إلى خلاف ما كان عليه 
كا یتفق في كثير من الاعتقادات. فكأنه قیل : الاعتقاد: هوالجزم الذي يقبل 
التشكيك في الجملة أشار إليه السعد في «حواشي شرح العضد»(). 

ثم إنه ينقسم الاعتقاد إلى صحيح . وفاسد کا أفاده قولنا: 

مطابقاً فهو الصحيح أو عدا 

ذلك فهو فاسد وجهل. فالصحيح من الاعتقاد ما طابق الواقع , والفاسد 
بخلافه فالاول : كاعتقاد المقلد بمشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في 
الصلاة مثلا. والثاني: کاعتقاد اللاحدة أن العام قدیم فهو اعتقاد فاسد. 
ویقال: له جهل مركب أيضاً؛ إذ هو جهل لا في الواقع» وجهل بکونه جاهلا. 

واعلم أن مطابقته للواقع قد تکون معلومة بالدلیل لنا کاعتقاد حدوث 
العام لقيام الأدلة عليه التي يكن معها معرفة مطابقة الاعتقاد للواقع ومثل 
مسألة رفع اليدين فا مثل وقد لا يعلم بالأدلة» ولا ضير في ذلك. لأن حقيقة 
الاعتقاد مت < مطابقته للواقع لا الاطلاع عا کا في المجتهد ال 
للحق المأجور آجرین لأنه لا يعرف إصابته للحق إل يوم الجزاء أو بخبر 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وقد فقد الوحي. وإذا عرفت هذا فلا يرد 
الترديد الذي أورده الجلال في «شرح الفصول» من أنه إن أريد الواقع في نفس 
الامر فكيف السبيل إلى ذلك؟ ولا يتم الا في ما طریقه التواتر» أو كان ضرورياًء 
وإن أريد ما هو حاصل عند المعتقد فكذلك الفاسد. 

ولا يخفى أن العتقد ليس عنده مطابقة واقع. ولا عدمهاء فكيف يجعله 
فسا لا طابق في نفس الأمر. فالتحقیق أنه لیس الراد لا مطابقة ما نی نفس 
الأمر. ولا یلزم الاطلاع عليها في المغيبات» ولا في غيرهاء فمن اعتقد أن زيداً 
في الدار لأمارة دلت على ذلك؟ وسکنت إليه نفسه. وانکشف أنه فیها؛ 
فاعتقاده صحیح » وان لم يكن فيها فهو فاسد. 


(۱) انظر حواشي السعد على شرح العضد ۱۱/۱ - ۰1۳ 


۰ 


واعلم أنه قد تحصل من قوله: والعلم معنی يقتضي السکونا 
إلى هنا تعریف الاأقسام كلهاء فالعلم : هوالعنی الذي اقتضی سکون النفس 
بما علمته» وهو الذي یعبرون عنه بأنه التصدیق الجازم الطابق مع سکون النفس 
والاعتقاد الصحيح : هو التصديق الجازم المطابق مع عدم سكونهاء والاعتقاد 
الفاسد: هو التصدیق الجازم غير المطابقء والظن : هو الإدراك الراجح غير 
الجازم» والوهم : هو الادراك غير الجازم الرجوح» والشك : هو الادراك غير 
الجازم الستوي الطرفين وبقي من الأقسام الشار إليها في النظم الجهل: 
وهو قسمان. مرکب. وبسيط فأشار إلى الأول قولنا: 

مه تاه لظ ددا 

صفة لقوله جهل. فالجهل اترکن: هوإدراك الشيء على خلاف 
ما هوعلیه في الواقع. وإنما سمي رک لأنه جهل المدرك ما في الواقع فهذا 
جهل أول» وجهل أنه جاهل نهذا جهل ثان فکان مرکا وهو الاعتقاد 
الفاسد. ومثاله المثال المتقدم وسواء كان هذا الإدراك مستندا إلى شبهة أو تقلید 
قال المحققون: إن هذا الجهل يختص بالتصديقات, ولا يجري في التصورات بناء 
على ماهو عندهم من الحق من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابقة بخلاف 
التصدیقات. قال في شرحر الواقف»(۲۱» لا بوصف التصور بعدم الطابقة أصلا 
فإنا إذا رأينا من بعيد شبحاً هو حجر مثلا وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان 
فتلك الصورة صورة إنسان. وعلم تصوري له والخطأ إنما هوني حكم العقل 
بأن هذه الصورة للشبح المرئي إنسان فالتصورات كلها مطابقة له موجودا كان 
أو معدوماً أو متنعاًء وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارن لتلك التصورات . 


فهذا هوالقسم الأول من قسمي الجهل. والثاني منه ما في قولنا: 
ولد للملم ینمی جه زكرا اط فانبع ما یلا 
(۱) «شرح المواقف» في علم الکلام للسيد العلامة الشریف علي بن محمد الجرجاني المتوق 
سنة 415ه؛ کشف الظنون ۲ والبدر الطالع 4۸/۱1 . 
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والفقد: هوالعدم فَقَدَهُ يَفْقِدُهُ فقداً وفقداناً وفقوداً: عَدِمَهُ قاله في 
«القاموس» فالراد عدم العلم بالشيء عمن من شأنه أن يكون عال. فخرج 
الجماد والبهيمة ولا یتصفان بالجهل وني «جمع الجوامع»'“ أنه انتفاء العلم 
بالمقصود قال: فخرج الجماد والبهيمة؛ لأن انتفاء العلم إنما يقال فیمن من شأنه 
العلم» وخرج بقوله بالمقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه» فلا يسمى 
انتفاء العلم به جهلا ودخل في عدم العلم بالشي ء : السهو والغفلة والذهول» 
قال الآمدي : الذهول والغفلة والنسيان عبارات مختلفة» لكن يقرب أن تكون 
معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه. 

وفي «جمع الجوامع» وشرحه) السهو الذهول: أي الغفلة عن المعلوم 
احاصل فينبهه له أدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال العلوم فیستأنف تحصیله 

قصل خوی لاله الدْرْعِيّهْ ومي أصول ما نت فرع 

بعد تعریف الدلیل وما تفرع عنه من العلم وأقسامه آخذ في ذکر الأدلة 
الشرعية. وهي الکتاب العزیز» والسنة النبویة والاجماعی والقیاس فهذه 
أصول السائل الفرعية . 

ووجه الحصر في الأربعة أن الدليلء إما أن يكون صادراً عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أؤلاء والأول اما أن يكون قولاً فقط مع قصد الإعجاز 
فهو الکتاب أو لا يكون كذلك يعني بل أعم من القول مع عدم قصد 
الا عجاز فالستت والثاني. إما أن یکون صادرا عن جاعه مرت و ١‏ فهو الإجماع 
أؤلاء فالقیاس . ول جعل الااستدلال قسا مستقلاء لكونه عائداً | إلى الأربعة 
كا يأتي تحقيقه. ولا كان الكتاب أصل الأدلة قَدّمّ البحث فيه فقال: 

وا کناب فهو الْمُنْرَلُ على الني أَوْصَافَهُ لا هل 

محمد قَصداً لاعجاز الیش بسورة منه كأقصر ال 
(۱) جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠١١/١‏ . 
(۲) جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٠١١/١‏ . 


۲ 


الكتاب: لغة اسم الکتوب غلب في عرف الشرع على القران كا غلب في 
عرف العربية على كتاب سيبويه» فهوعَلم بالغلبة للمجموع الشخصي المؤلف 
من سورة الفاتحة إلى سورة الناس, الا أنه لا يخفى أنه لا بحث للأصولي عنه 
من هذه الجهة بل بحثه عنه من حيث إنه دليل على الحكم. وذلك إفراد اياته بل 
جله الصادق عليها بعض اية فالمراد منه عند الأصولي الفهوم الكلي الصادق على 
الجموع وعلى أي بعض منه» وتعريف الناظم هنا صادق على هذا المعنى كا أنه 
صادق على العنی العلمي . 
وقوله: وهو النزل : أي الكلام المنزل» فالکلام جنس الرسم, وقوله : 
المنزل فصل يخرج مالم ینزل من اللوح الحفوظ وقوله: على الذي آوصافه 
لا تجهل فصل. يخرج ما أنزل على غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
الکتب السماوية» وقوله: لاعجاز البشر: قید تخرج به الأحاديث القدسية 
وغیرها من الوحي. وقوله الیشر ليس لإخراج غبرهم كالجن مثلا بل لان 
الخطاب ظاهر في أن طلب التحدي وقع لهم غالباً وان وقع للجميع أيضاً في 
قوله تعالى: طقل لین اجتَمَعت الائس والجن على آن یائوا بثل هذا القرآن 
1 يَأنُونَ بمثله 4 [الاسراء:۸۸] وقوله بسورة من تام الفصل الثالك بتحقیق الراد 
من التعريف ولبيان القدر الذي يكون به الإعجاز فإنه لوأطلق لتوهم أن 
الاعجاز بکله. ومراده بقوله بسورة: أي بقدر سورة من كلامهم لا أنها نفسهاء 
فإنه لا يعجز عن الإتيان بها ووضوح المراد كفى عن بيانه» كا أن وضوحه في 
قوله منه» أي: من مثله لا منه كفى وضوحه(۱) عن بيانه» وقد اتفقت كلمة 
الأصوليين على هذا الرسم. وقد أفاد تميز القران عن غیره. وهوالمراد من 
الرسوم . 
وقد أوردت عليه أسئلة وأجوبة اشتمل عليها «الفواصل» لا حاجة إلى 
التطويل بباء وما أورد ول يذكره فيها أن تعليل الإنزال بالإعجاز ۸ يثبت في 
كتاب ولا سنةء وأنه وان وقع التعجيز بمثله فلذلك اية من أياته لا علة لتنزيله. 


. كذا في نسخة جرى عليها قلم الژلف. والأحسن حذفها وال أعلم‎ )١( 


۳ 


قلت جوابه أنه قد طلب تعالى من عباده العاندین أن يأتوا بسورة من مثله 
وبعشر سور من مثله. فیصح منا ۳ نعلل انزاله بأنه انزال لاعجازهم وان 
لم یات التعلیل لانزاله بذلك. فانه صالح للعلية في نفس الأمر لوقوع العجز 
عنه» ولا يُنافي ذلك أنه تعالى علل إنزاله بقوله : «کتاب أُنْرَلْنَاهُ لك مُبَارَكُ 
لیدبروا آیانه ولیتذگر ور الألباب» [ص:14] فإنها تعددت العلل للإنزال 
ولا مانع من التعليل نضا أو استباطا وقد علله تعال بانه آنزله تبیاناً لکل 
شي ء. ومنه بان عجزهم عن معارضته. إذا عرفت هذا الرسم وأنه لمفهومه 
الكلي الصادق على المجموع» وعلى أي بعض منه. فقد قال السعد في 
«التلويح »'“: ثم کل من الکتاب والقرآن یطلق عند الأصوليين على الجموع 
وغل کل جزء منه. الماك وا و و 
1 لا جموع القران» فاحتاجوا إلى تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء 
مختصة مها ککونه ا منزلا على الرسول 17 في الصاحف منقولا 
بالتواتر فاعتبر بعضهم في تفسیره جي الصفات لزيادة التوضیح» وبعضهم 
التنزیل والاعجاز, لأن الکتبة والنقل ليسا من لوازم القران لتحقق القران 
بدونهما في زمن النبيّ صل الله عليه واله وسلم وبعضهم اعتبر الانزال والکتبة 
والنقل. لأن القصود تعریف القرآن لمن ۸ يشاهد الوحي وم يدرك زمن النبي 
صل الله عليه واله وسلم. وهم إنما یعرفونه بالنقل والکتبة في الصاحف لا ينفك 
عنهه| في زمانہم» فهیا بالنسبة إليهم من أبين اللوازم وأوضحها دلالة على المقصود 
بخلاف الإعجاز فإنه لیس من اللوازم البيّنة ولا الشاملة لكل جزء منهء إذ 
المعجزة هوالسورة أومقدارها أخذاً من قوله: «فنوا بِسُورَةٍ من مثله> 
[البقرة : ۲۳ ]. 

ورسموا السورة: بأنها الطائفة من القران المترجمة التي اهلها ثلاث آيات 
كا في «الکشاف»(؟؟. ولا یقال: إنه رسم دوري لتوقف معرفة القرآن على 
السورة ومعرفة السورة على القران لأخذ کل واحد منیا في رسم الاخر لأنا 
(۱) انظر: التلویح على التوضیح» ۲۷۲/۱ . 
(۲) تفسير الکشاف. للزغشري 2۳۹/۱ 
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نقول : قد عرفت أن قوله بسورة منه لیس من فصول الرسم. ولا من تمامه. بل 
جيء به لایضاح العجوز عنه» نعم قد قدمنا لك أنه آورد على رسم القران 
أسئلة وأجوبة. و تک تصفو عن كدر» وأقول : إنه لوقيل بتعذر رسم القرآن 
لشهرته كا قالوه في العلم على ما سلف من أنه لا يحد لحلائه ووضوحه لكان 
تا فانه لا آوضح من القران ولا آشهر منه عند کل انسان من یعرف 
الشرعيات. إذ هوالمراد في هذه العلوم + فلا یلتبس القران عنده بغیره حتی 
يرسم له فانه لا يزيده رسمه عنده إا خفاء ولا زاد بعضهم واا في رسم 
القران كا عرفته من کلام السعد وهو الذي في «الفصول» وقد اعترضه في 
دالنظام» فلهذا لم یدخله الناظم فيه» بل“ ذکره شرطاً للقرانية كا في أصله 
فقال : 

وَشَرْطهُ في قله الكوائرٌ فا أن پفیره لا بنظر 

أي : أنه یشترط في کونه قرآناً تواتراً نقله : وهو نقل جماعة عن جماعة تُحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء الوسط والطرفين؛ وأن يكون مستنداً إلى 
أحد الحواس کا باي فا أق نقله آحادی فانه لا تثبت له قرآنية؛ فلذا قال: 
فا آق بغيره» أي بغير التواتر لا ينظرء أي : لا ينظر إلى أنه قران وان كان 
ارس کید اریز الاستدلال كا يأتي. قلت: هكذا أطبق العلماء عليه 
وعندي فيه توقف لأنا نعلم قطعاً أنه كان يأتي جبریل إلى الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم. فيلقي إليه الوحي بالقرآن. فإذا سَرّيَ عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم طلب واحداً من كان يكتب الوحي. فيأمره بكتب ما أنزل الله تعالى» 
فهذا هو الطرف الأول. ثم يتناقله الصحابة بينهم» ويحفظونه ويعرفه جماعة. 
فالطرف هذا احادي قطعا عن خبر من هو معلوم صدقه بالمعجزة. وقد يكون 
أحادياً من الطرف الثاني» وهوأن لا يبلغ الصحابة الذين يبلغون الوحي من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يكونوا جماعة يحيل العادة إلى آخره ومن 


(۱) ۸ يوجد لفظة بل في بعض النسخ وعلى عدمها فقوله ذكره الخ جواب لاء وأما عل 
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عرف کتب الحديث والتفسبر وأسباب النزول علم هذا عل يقيناء ولاجع 
أبو بكر ۱) القران أمر زيد بن ثابت 2050 أنه من أق إليه باية ومعه ا آن 
يكتبهاء وأنه وجد زيد بن ثابت آخر اية في سورة( ۳ براءة مع خزیة(" " بن ثابت 
وحده فائتها لأنه صلى الله عليه واله وسلم جعل(*) شهادته بشهادة رجلن » 
وعلّل الجمهور شرطية التواتر في ذلك ما آشار إليه قوله : 

لأا تقضي ذا الْعَادَه ‏ قَطعاً كا قرّر في الإفاده 


فهذا دليل الدعوى بانه لا يثبت قرآناً إلا ما تواتر» قالوا: وذلك لان 
القرآن لاعجازه الناس عن الإتيان بثل أقصر سورةٍ منه ما تتوافر الدواعي على 
نقله تواتراًء وقوله: كا قرر في الافادة. إشارة إلى أن هذا كلام أئمة الأصول 
الذين قرروه وفيه نزاع طويل قد أوضحناه في حواشي ” 
ولا يخفى أنه الآن ومن قبل الآن قد صار کون القران ما حواه دفتا الصحف 


“ «شرح الغاية» 


(۱) واسمه عبدالله بن عثمان بن عامر بن تيم القرشي أول من امن برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخليفته وصاحبه في الغار. ومناقبه كثيرة» ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة 
أشهر وتوفي سنة ۱۳ه. الإصابة 159/4 ٠١۷١‏ . 

(1) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي الانصاري» شهد أحداً وقيل أول ما شهد 
الخندق وهو من کتاب الوحي ومن جمع القرآن وهو من كبار علماء الصحابة توفي سنة 
٥٠م‏ على قول الاکثر. الاصابة ۰۱۹۲/۲ 

زشة الصحيح أن الآية التي وجدت عند خزيمة بن ثابت الأنصاري هي آية الاحزاب قوله 
تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه؟». أما أية براءة فوجدت عند 
أبي خزيمة الانصاري كا حقق ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠٤١/۸‏ . 

)٤(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة بن ساعد الاوسي الانصاري الصحابي الجليل» 
شهد بدراً وما بعدها وحضر صفين مع علي فلم يقاتل حتی قتل عمار» فقال: بانت لي 
الضلالة فقاتل حتى قتل. الاصابة ۲۷۸/۲ . 

(6) بقوله من شهد له خزيمة فهو حسبه . وحدیثه في صحیح البخاري» انظر : الفتح » ۳:6 
و 5۱۸ 

(5) السماة «بالدراية». 


۹ 


إجاعاً قطعياً لا یدحله تشكيك» وأنه کلام الله تعالی الذي هلآ أن البَاطِلُ ین 
بین يديه ولا مِنْ خلفه) [فصلت:١4]:‏ 

وحرموا يما عدا امه قراءة الذكر على البَرِيةٌ 

قال في الأصل: وتحرم القراءة بالشواذ: وهي ماعدا السبع يريد قراءة 
نافع( وأبي عمرو 9 والكسائي 229 وابن کشر » وابن عامر(* وعاصو” 2 
ومزة(۷) قالوا: فهذه السبع متواترة وإنما أضفنا التحريم إليهم لا يأني لنا من 
البحث في ذلك. وقال الحافظ : السيوطي (*) 5 رالاتقان»(٩)‏ عند الكلام على 
المتواتر والمشهور والآحاد وغيرها ما لفظه: وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام 
القراء في زمانه أبو الخير(١١)‏ بن الجزري قال في أول كتابه «النشره۲) : كل قراءة 


(۱) هونافع بن عبدالرعن بن آبي نعم القاري المدني أحد القراء السبعة المتوق سنة 
۹ه غاية النباية ۳۳۰/۲ 

(۲) آبو عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلا بن عمّار بن العریان المازني البصري أحد 
القراء السبعة المتوق سنة ۱۵6ه. غاية النهاية ۲۹۲/۱ . 

(۲) آبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله الكسائي الكوفي إمام اللغة والنحو وأحد القراء 
السبعة المتوى سنة هلااه. نفس الصدر السابق ۳۵۰/۱. 

(4) هو ابو معبد عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله المكي الدار والمولد أحد القراء 
السبعة. توفي سنة ١١١ه.‏ المصدر السابق ٠/٤٤۳‏ . 

(۵) أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي أحد القراء السبعة المتوق 
بدمشق سنة ۱۱۸ه. المصدر السابق 57/1١‏ . 

. ۱۲۸ أبو بكر عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة المتوق سنة‎ )١( 
۰۳۶۱/۱ غاية النباية‎ 

(۷) أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي أحد القراء التوفی سنة ٠١١‏ . غاية 
النباية 5517/1١‏ . 

(۸) جلال الدين الحافظ عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي الشافعي التوفی سنة ١١141ه.‏ 
البدر الطالع ۲۲۸ . 

۰۷۹/۱ )٩( 

(۱۰) هو شمس الدین خاتمة الحفاظ القرئین آبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الحزري الشافعي المتوفي سنة #«4ه, البدر الطالع ۲۵۷/۲ . 

(۱۱) النشر في القراءات العشرء ۰۱ 9 .٠١‏ 


۷ 


وافقت العربية» ولو بوجه ووافقت إحدى الصاحف العثمانية» ولو احتمالاء 
وصح سنذهاء ذ فهى القراءة الصحيحة التي لا جوز رذه ولا إنكارها. بل هي 
ف تا E‏ التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبوطها سواء كانت 
عن الأئمة السبعة. > أو العشرق أو غيرهم من الأئمة القبولین. ومتى اختل ركن 
من هذه الأركان الثلاثة.» أطلق عليها ضعيفة. أو شاذة أو باطلف سواء كانت 
عن السبعت أوعن من هو أكثر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق 
كما صرح بذلك مكي 2" والداني“ والمهدوي“ وأبوشامة9©» وهومذهب 
السلف الذي لا یعرف عن أحد خلافه انتهی . 


وقال: فعرفت من كلامه أن السبع لا يعتبر بها حتى توافق الثلاث القواعد 
التي ذكرهاء وان ما وافقهاء فهو القرآن من السبع كان أو من غيرهاء وادّعى 
ابن الجزري أن هذا مذهب سلف الأمة. کاسمعته. وقد قال الحافظ 
السيوطي : إنه أحسن من تكلم في ذلك. وفي قوله: بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القران جمل منه لجديث: «آنزل( القران على سبعة أحرف» 

على القراءات وهو قول من قريب أربعين قولاً ذكرها ' «الإتقان» وهجّن على 
من قال انه أريد به القراءات السبع العروفة الآن التي اث شير إليها في النظم وفي 
أصله. 


(۱) مكي بن آبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني الأندلسي الامام القریء المحقق التوفی 
سنة ۳۷ ه. غاية النهاية ۲ ۳١۹‏ . 

(۲) هوالحافظ القریء آبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان الذَّاني الامام القریء مولف 
کتاب التیسیر التوفی سنة 466 غاية النہايةء ۱ ۵۰۳. 

(۳) آبو العباس أحمد بن عمار بن آبي العباس الهدوي. استاذ مشهور في القراءات التو 
بعد سنة 4۳۰ه. غاية النباية ۰۱ ۹۲. 

(8) الحافظ الزرخ أبو محمد عبدالرهن بن |سماعیل شهاب الدین العروف بابي شامة 
القدس الشافعي المتوق سنة 7۵ص غاية النهاية ۱( ۳۹۵. 

(۶) هذا الحديث آخرجه البخاري في صحیحه باب آنزل القرآن على سبعة أحرف ۰۲۳/۹ 
رقم الحديث 44٩۲‏ عن عمر رضي الله عنه بلفظ إن هذا القرآن. 


2۸ 


۱ ثم إِنَّ ها هنا بحثين, الاول: قد عرفت أن الدلیل: أنه لا يكون القرآن 
إلا ما تواتر هي العادة التي آشرنا الیها وليس هم دلیل غیرها وقد تعقب بعضص 
الحققین(۱) هذا الدليل وقال: مثال العادة طلوع الشمس من الشرق وغروا 
من المغرب» واستمرار الجبل حجرا ثم قال: فهذه العادة التي يحال على مثلهاء 
وعمدتها حصول العلم بقتضاها. ویترتب على العلم عقتضاها العلم بمكابرة 
منکرها. وهذه العادة التي ذکرت هنا السلم منبا لزوم تواتر في الجملة. وجهور 
التفاصیل وقد وقع بفضل الله تواتر أكثر ما تقضي به العادة من ذلك» 
وأما ما ادعوه هنا فلا قضى به عقل. ولا ساعده الواقع» وكثير من الناس 
العقلاء العلاء لا سي) المختصون بعلم القران على خلاف هذه الدعوى 
وتهجینها وقد ذكروا ذلك. وأقرب شيء من الكتب المحيطة التداولة «النشر» 
لابن الجزري» ومن ادعى على الناس أنهم منكرون للتواتر الضروري الذي 
يُراجع كل منصف نفسه بعد مبالغته في البحث» فيحكم على دعواهم 
بالبطلان. فمنزلة هذا المدعي الإهمال انتهى . 


فهذا البحث الأول في قولهم وكل مالم يتواترء فإنه لیس بقران الذي أشار 
إليه قوله: «فا آق بغيره لا ينظر». البحث الثاني على قول ابن الجزري الذي 
نقله في «الإتقان» واستحسنه من أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولواحتمالاً وصح سنذها إلى آخر كلامه”" فإنه قد 
أورد عليه ذلك المحقق أن الذي اشترطه غير صحیح ما موافقة خط 
الصحف. فلا دليل على ذلك کیف. وقد خولف الصحف في مواضع ۸ يقرأ 
أحد على مقتضاه فيها فهل قرأ أحد أو لاأذبحنه» [النمل:١؟]‏ 
«ولا أوضعوا خلالكم» [الشوبة:4۷]. ونحو ذلك ولا نسلم استقرار خط 
الصحف على قانون والعمدة إنما هو النقل والمصاحف وضعت لضبط الجملة 


)١(‏ العلامة القبلي في «نجاح الطالب». 
(۲) انظر: النشر ۹/۱؛ الاتقان ١/هلا.‏ 
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ولا وقع عليها إجماع , بل ربا لم یطلع علیها جهور) سادات الصحابة وحفاظهم 
کابی وابن مسعود(۳) الشهور هم بجودة القراءة» وکذلك غيرهی وذلك 
لا يخفى على الباحث. 

وکذلك اشتراط وجه في العربية غیر صحیح. وان كان عليه تصرف 
الزغشري* وکثیر. وهل يقضي با صح من امریء القیس*) على ما صحّ عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو العربي حقاً التلقي له عن جبریل عن 
الله تعالى» وأما العربي فإنما نعمل بكلامه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ؛ 
9 إذا شذ لم يعمل بقوله إذا عارضه الجمهور» حتى بكرو حيط ق 

بعض المواد أنه تكلم على غير الوضم» وقد ذكر هذا ابن الحاجب توجيهاً لقول 
E‏ إن بعض العرب یغلطون. ثم يقال هؤلاء المدعين: 0 
الجمهور من سادات الصحابة كابيّ. وابن مسعود. وابن عباس“ 


)۱( ف «الفواصل» ههور من سادات الصحابة . 
2( ا کعب بن فیس آبو النذر الأنصاري سيد القراء من شهد العقبة وشهد بدرأ 
وما بعدها شهد له النبي صل الله عليه وسلم بالعلم وقرأ عليه وكان من كبار الصحابة 
في الفتيا توفي في خلافة عمر رضي الله عنهماء «الإصابة» ۲۷/۱ . 

(۳) عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدالرحمن المذلي أسلم قديماً وهاجر امجرتین شهد بدراً 

والشاهد كلها لازم النبي صل الله عليه وسلم. وكان صاحب نعلةء مات بالدينة سنة 

۲م «الاصابة ٤‏ /۲۳۳». 

جار الله أبو القاسم محمود بن عمروبن محمد بن محمد الخوارزمي الزخشري الفسر 

المعتزلي المتوق سنة 74هه. شذرات الذهب ٠١۸/٤‏ . 

(9) هو امرژ القيس بن حجر بن الحارث الكندي الشاعر الجاهلي كان في زمان أنو شروان؛ 
ويقال بينه وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة. مات امرؤ القيس بأنقرة 
من أرض الشام بعد عودته من عند ملك الروم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
۱ وما بعدها . 

(۲) آبو بشر عمروبن عثمان بن قنبر سیبویه إمام اللغة والنحو آخذ عن الیل ویونس 

والاخفش الأكبر» توفي سنة ۱۸۰ه. وفیات الأعيان ۸۷/۱ . 

عبدالله بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صل 

الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات, دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم = 
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سے 


ف 


کے 
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وعلي(۱) بن بي طالب, وفاطمة؟) في قراءة من سکم بفتح الفای 
وعائشة في مثل :«تلقونه0”» بألسنتكم 4 ومن لا يحص من آکابرهم. منهم من 
روي عنه القراءة والقراء‌تان ومنهم ال جد کاب وابن مسعودء ومنهم 
التوسط. ثم كذلك التابعین وتابع التابعین. فإن شککتم في روايتهم وأنهم 
غلطوا فقد شككتم في جملة الدین؛ فإنهم الواسطة بين النبي صل الله عليه وال 
وسلم وبیننا, وما رووه رانا أحق بالاحتیاط والتحفظ وإن كان شككتم في من 
بعدهم » فکذلك یلزم تعطیل الشريعة. لانهم رواتها . 

وأما قوضم : إنه يجوز أن یدخل أحدهم مذهبه في مصحفه» ویجعله في 
نظم القرآن مع كثرة ذلك في مصحف أبي وابن مسعود» وسائر من رويت 
عنهم القراءات» فرميهم بهذا لا يجوزء ولا يجوز فیهم. فهم خير القرون وهم 
حَلَّة الدين والسفرة بين الرسول صل الله عليه وآله وسلم والاأمف فا أسمج 
هذا التجويزء وأوقح وجه من جوزه انتهی . 

قلت: وبهذين البحثين يعرف الحق. ثم لا بخفى أن كلام ابن الجزري 
الذي استحسنه السيوطي » ونقله في «الفصول» قاض بعدم القول بوجوب تواتر 


= فقال: اللهم علمه الحكمةء وكان يقال له جد الأمة» ومناقبه كثيرة رضي الله عنه مات 
بالطائف سنة 54هء الإصابة ١41/4‏ وما بعدها. 

)١(‏ علي بن آبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم افاشمي القرشي الإمام ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولد قبل البعثة بعشر سنين فربي في حجر النبي صل الله عليه 
وسلم ول يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك. اختير آمیراً للمدينة وقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: ألا ترضىٍ أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی ؟ ؟ وزوجه فاطمة 
رضي الله عنها ومناقبه كثيرة چا وهو أحد الخلفاء الراشدين» قتل شهيداً ليلة السابع 
عشر من شهر رمضان سنة 4۱ الاصابة 64 68۷۰ . 

(۲) فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الامام علي رضي الله عنه خير 
نساء العالین وسيدة نساء أهل الجنة وهی بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولدت قبل البعثة بقلیل وتوفیت بعد أبيها بقليل سنة ۱۱ه- ومناقبها کثيرة رضي الله 
عنهاء الاصابة ۵۳/۸ - 

(۳) من الولق وهو الکذب. اه «الکشاف». النور الآية ر۱۵) «إذ تلقون بألسنتكم) . 
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آفراد القران. لقوله صح : سندهاء فان التواتر لا ینظر في سنده أصلا ولذا قال 
ابن الجزري بعد ذلك ما لفظه: وقولنا: وصح سندها نعني أن يروي تلك 
القراءة العدل الضابط عن مثله هكذا حتى ينتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند 
أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من القلط: اواد بها بعضهم. قال: 
وقد شرط بعض التأخرین التواترٌ في هذا الركن» ول يكتف بصحة السندء 
وزعم أن القرآن لا يثبت الا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قران 
قال: وهذا لا يخفى مافيه. فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه ۳ الركنين 
الاخرین من رسم وغیره. إذ ماثبت من أحرف الخلاف متواترا عن الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم وجب قبوله. وقطع فيه بكونه قراناء سواء كان موافقا 
للرسم أم لاء وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف. انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابتة عن السبعة ذكره في «الإتقان». 

فتحصل من مجموع ما ذکر عدم تام دعوى تواتر السبع وعدم تحريم القراءة 
بغيرها كا في الأصل والنظم. وهو أيضا غالب مافي كتب الأصول أو كلهاء 
والنظم إنما يأتي بما في الأصل. وان كان الناظم يختار خلافه وقد أشرنا إلى ذلك 
بقولنا وجزموا. وأما حكم ما عدا السبعة فقد أشار إليه قولنا: 

وهي نظِيرُ ابر لاخايي ‏ يلرم ما فها على الْعِبَاٍ 

أي : أن القراءة الخارجة عن السبع في حکمها كالخبر الآحادي» وحکمه 
وجوب العمل به. فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور. قالوا: فيعمل بقراءة 
ابن مسعوذ في قوله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». ونجب التتابع» قالوا: وا 
يعمل بها في الأحكام العملية لا العلمية» لان الآحاد لا تفيدٌ العلم» واستدلوا 
على ذلك بأنه لا يخلو من أن يكون قراناً أو سنةء لان الغرض أن نقلها عنه صلى 
الله عليه واله وسلم صحيح وترك شيء من صحيح القران أو السنة لا يجوز. 
وخالف الشافعيٌ (۱) وجماعة. فقالوا: قد اتفقنا على شرطية تواتر القران وقد 
(۱) الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الكي أحد 

الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة بفلسطين سنة ١6١ه‏ وتوفي سنة 4 ١٠اهء‏ 
«وفيات الأعيان» ١/56ه.‏ 
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انتفت قرانيتها لعدم تواترهاء وبكونها نقلت قراناً انتفت عنها السنيةء وأجیب 
بأن العمل بها ليس لوصفها أعني القرانية أو السنیة بل لذاتها التي هي صحة 
نسبتها إلى الشارع في الأول. والخطأ في الوصف بالقرانية إن سلم وجوب التواتر 
لا يستلزم الخطأ في نسبة الذات التي هي نسبة الحكم إلى الشارع 0 
الراوي أن لا يخطىء اا بل يكفي رجحان ضبطه على سهوه والفرض 
الراوي كذلك» والندرة لا تبطل الرجحان: 

وآية مِنْ صَدْرٍ كل سُورة لَفْطَهُ بشم اللو ني الْمَسْهُورَة 

في الشهور: صفة لموصوف محذوف, أي : في الأقوال المشهورة. واعلم 

أنه لا حلاف في ثبوت البسملة خطأ في آوائل السور؛ وأنها قران في سورة 
النمل» أعني قوله: انه مِنْ سَلَيْمَانَ و بم الله الرّحمن ن الرجیم» 
[النمل: ۰۲۳۰ وإثما الخلاف في كونها قراناً منزلا آوائل السور» فمن ناف ب لقرانيتها 
في جميعهاء ومن مثبت. ثم المثبتون اختلفوا هل هي آية مستقلة أنزلت للفصل 
بين كل سورتین, أواية من الفاتحة فقط أو آية ما بعض آية من غيرها هن 
السور» فالذي رجحه الجمهور ما أشار إليه النظم من أنها اية من أول كل 
سورة» واستدلوا على ذلك بإجماع أهل البيت» حكاه في حواشي «الفصول» 
وحكاه ابن عطیة(۱) النجراني في «تفسيره»» وبأنها وردت الأحاديث بذلك 
المحصلة للتواتر المعنوي» فانه نقل السيوطي 5 «الاتقان») ثلاثة عشر حديثاً 
ثم قال: فهذه الأحاديث تعطي التواتر العنوي بكونها قرآنا منزلا آوائل السورء 
وزاد عليها ابن الإمام 5 شرح «الغایة(۳) حتى بلغت سبعة وثلاثين حديئاً 
با ذكره في «الإتقان», 

قلت: لكن من نظر بعين الإنصاف في تلك الأحاديث» علم أنها بمراحل 
)1( عطية بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد النجراني فقيه مصر ولد سنة ۰۳٩ه‏ وتوفي سنة 

٥ه‏ معجم المؤلفين 781/5 . 


(۲) الإتقان .۷۸/١‏ 
(۳) شرح الغاية 4178/١‏ -445. 
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عن افادة التواتر العنوي الدال على كونها قرآناً منزلاً في آوائل كل سورة وقد 
صرح القاضي سیلان(۱) 5 حاشيته ريل على شرح «الغایه» بأنه لا شيء منها يدل 

على المطلوب غير ما أخرجه الشعلبي ٩١‏ عن علي عليه السلام موقوفاً «أنه كان إذا 
افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان 0 من ترك 
قراءتها فقد نقص. وكان يقول: هي تام السبع الثاني»(*) فقو إذا ا 
السورة هي هي أعم من الفانحة وغيرها. وقوله : هي تمام السبع 0 دال على أنه 
يرى آنها اية من الفاتحة» ومن غيرها من السور والأحاديث في جهره صلى الله 
عليه واله وسلم بها في صلاته وعدمه متعارضة وغير ناهضة على إثبات المّعي» 
وهي أحاديث كثيرة قد ساقها النووي(“ 5 شرح «الهذت»(*) وأطال. 

قال في «الفواصل»: وأحسن الأدلة : إجماع الصحابة على تجريد 

E a SS 
العجم. أ ى: الا عجام» وكون البسملة سنة مشهورة 5 کل أ مر دي بال‎ 
لا یسوغ تاا ف الصاحف وال لكتبت الاستعافت فهي من اكد 0 عند‎ 
تلاوته» بل قد قيل بوجویبا كما هو ظاهر الامر بقوله تعالى: طفَإِذا قَرَأْتَ القرآن‎ 
.]48 : فاستعذ بالك 4 [النحل‎ 


(۱) هو العلامة الحقق الحسن بن يحيى السفياني ثم الصعدي التوی سنة ۱۱۱۰ه البدر 
الطالع ۲۱۳/۱ . 

(۲) حواشي شرح الفاية ۰4۳۷/۱ 

(۳) الثعلبي الامام الفسر أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري صاحب التفسیر 
المسمى «بالكشف والبيان في تفسير القران» وهو شيخ الواحدي مات في المحرم سنة 
۷ه طبقات الفسرین للسيوطي» ص ؛ وكتابه التفسير لا يزال مخطوطاً. 

)4( الأثر عن علي هذا أورده شارح «الغایه» ۳۷/۱ . 

(ه) يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشفي أبو زكريا محيي الدین فقیه حدث 
حافظ لغوي مشارك في ب بعض العلوم من کبار فقهاء الشافعية. ولد بنوی سنة 7۰۳۱ هم 
وتوفي سنة ۲۷۷ ه ومن مولفاته : «الجموع شرح الهذب» و «روضة الطالبین» وغیرها. 
طبقات الشافعية, للسبكي : ۳۹۵/۸. 

(5) انظر: الجموع شرح الهذب ۲۹۹/۳ - ۲۷۱. 


V٤ 


وأيضا قد تواتر توا في أول كل سورة في الصاحف. وهذا كاف 3 
تواترها قرآنا حيث قد ثبت إجماع الصحابة على أن لا يكتبوا إل ما كان قرآناء 
إلا أنه إذا التفت نظرّك على الأحاديث الدالة على إنزالها أول كل سورة للفصل 
ولتعريف النبي صل الله عليه وآله وسلم بانقضاء السورة» عرفت أنه وجه نير 
لكتابتها في الصاحف. وعذر واضح في عدم النكير من الصحابة رضي الله عنهم 
وحینگذ فلا يتم الاستدلال على المدعي بدليل قطعي . وقد بسطنا البحث في 
حواشي «البحر» السماة «بالاستظهار» . 

[مسألة : في الحکم والتشابه]: 

وما آن متضحا مَعْنَاه فمحکم وما اضما خواه 

خلافه ویس فيه ما لا مَعْتى له خاشاه عَمُنْ قلا 

ال النظم على أمرين: الأول أن في ایات القران عکا ومتشابها 

کا أفاده نص کلام الله تعالى حيث قال: مه آيَاتَ محکمات هن کات 
أ متنایبات» [آل عمران: ۷]. وقد وصف الله تعالى القران بأن اياته كلها 
محكمة في قوله: تاب أخکمث آيائه» زمود: ۱] ووصفها كلها بالتشابه الله 
رل ۳ الْحَدِيثِ کتابا مشاب [الزمر: 55] فالوصف لكل آية بالإحكام مراد 
به إنقان نظمه والوصف 4 كلها بالمتشابه مراد به تمائله بلاغة وفصاحة 
وإعجازاً. فعلى هذا العنی کل محكم متشابه» وكل متشابه حکم. وأما المقصود 
هنا فهومافي الآية الأولى» وقد سمعت تفسيرٌ المحكم: بأنه ماکان معناه 
متضحاء والتشابه بخلافه» وقد فسرهما الطیبی(۱) بذلك حيث قال: والراد 
بالحکم : ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يقبل العنی إما أن 
يحتمل غيره أولاء الثاني النص والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى 
أرجح » أولا. الأول هوالظاهر. والثاني إما أن تكون معانيه متساوية أولاء 


)١(‏ الطيبي الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الإمام الشهور صاحب شرح الشکاة 
وله تفسير القران. توفي سنة ۳٤۷ه..‏ البدر الطالع ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. 


۷۵ 


والاول: هوالجمل والشانی: هو الژول. فالشترك بين النص والظاهر: 
هو المحكم» والشترك بين الجمل والژول: هوالتشابه. انتهی. ما نقله 
السيوطي عنه في «الاتقان»). 

فقول الناظم معناه» أي : الراد ماعني به. فیخرج الژول من تعریف 
الحکم إذ هو من التشابه. وان صدق عليه أنه متضح العنی الستفاد من الوضع 
فليس هذا هو العني وکذا في التشابه ليس الراد بالعنی إلا ما عني به» فيدخل 
الژول فيه. فانه وان ل يكن معناه خفياً من حيث الوذ ؛ فانه خفي من حيث 
المعنى المقصود منه. 

وني «ترجيح آسالیب) القران» أن التشابه یطلق على معنيين: لغوي 
وشرعي» أما اللغوي: فهوما لا يمكن فهم الراد منه» وهوالمسمى بالمجمل في 
أصول الفقه» وقد يكون في المفرد كالقرء للحيضٍ والطهرء والختار و 
الفاعل واسم المفعول. وفي المركب نحو أو يَعْفُوَا” الي بِيَدِهِ عُقَدَة 
الگا " 

والقسم الثاني من التشابه : الشرعي : هوما لا يتضح في العقل جكمته» 
أو صحته أو معناه كالحروف في آوائل السور. وإنما انقسم التشابهی إلى 
القسمین. لان التشابه تفاعل من آشبه هذا ذلك. ولا كانت الأمثال والأشباه 
يلتبس بعضها ببعض كثيراً. صار الاشتباه من ملزومات الالتباس فکانه قال 
تعالى : منه آیات بینات: لا لبس فيهاء وأخر محل لبس . ولا خفی أن اللبس 
يصدق على ما بلغ غايته فيه بان لا يفهم معناه العارف باللسان أصلاً وذلك 
كالحروف المقطعة أوائل السور. فإنه لم يأت فيها دليل قاطع على تعيين معنى من 
المعاني التي قالوهاء وقد بلغت قريب عشرة أقوال كلها تظنين وتخمین. وكل من 


(۱) الاتقان 1/۲ ما نقله عن الطيبي . 
(۲) على آسالیب الیونان تألیف السید محمد بن إبراهيم الوزیر رحمه الله تعالى» التوفی 
سنة ۸6۰ البدر الطالع ۸۱/۲- ۰۹۳ 


(۳) فإنه يحتمل أنه الولي أو أنه الزوج وهما قولان لأئمة التفسیر. سورة البقرة: الآية ۲۳۷ . 


۷۹ 


قال بقول قائل: بأنه يجوز أن يريد الله معنی لا یعرفه الکلف. فکونها لا يعرف 
لها معنى معين قطعاً اتفاق بين الأمة. وهذا مقتضى قراءة الوقف على الجلالة» 
والوقف عليها يروى عن أربعة“ من علماء الصحاب. وعن جماهير القرای 
وهذا القسم : هو الذي سلف أنه متشابه شرعي ؛ لان تابه لیس من حیث 
اللغة» إذ ۸ تأت عن عل اللغة هذه الأحرف القطعة على هذا الأسلوب . 
إذا عرفت هذا القسم» + عط الود ¿ أن يقف على الحلالةء وأن يقول: امنا به 
کل من عند رَينَا4 [آل عمران : ۷ واعتقاد أنه لا يعلم تأويلّه إلا الله وليس هذا 
القسم من مباحث أصول الفقه. إنما من مباحثه القسم الثاني : وهو ما فيه لبس 
دون ذلك فقد قدما أمثلته. وهو ما يفهم معنای ويزال لبسه بالرد إلى الحکم 
بالأدلة؛ ولذا كانت الآيات الحکمات ام الكتاب. لأنه يرد إليها المتشابه فان 
قيل: يلزم على هذا التقدير أن ضمير «تأويله» عائد على أحد قسمي المتشابه. 
وهو خلاف الغلاهرء قلت : هذا ی فراع نظيره في فى القرانء قال 
تعالى : لمات یریصن بأنفسهن لائة روء [البقرة i‏ إلى أن قال: 
«وبعولتهن اج ردهن ف ذلك [البقرة ۰ فان الطلقات شامل للبائنات» 
وضمير بعولتهن للرجعیات ووهن بعض الطلقات وهذا هنا نظیره. 

واعلم أن هذه الآية من التشابه لانه لا یتضح معناها الا بعد ردها إلى 
الحکم. فان ضمير تأويله يتبادر عوده إلى التشابه من حيث هو الظاهرء وإنما 
صرفناه إلى أحد قسمیه بالدلیل» وهو آن من العلوم أن ذلك القسم الذي یرد 
ال الحکم. وهو ام الكتاب أنزله الله تعالى به» وفهم معناه والتكليف 
بالبحث عنه كما في قوله : یف الْذِي بيده عقَدة لاح فانه غير متضح 
العنی لتردده بين الزوج والولي فيجب ارجاعه إلى أم الكتاب حتى يتضح المرادء 
لانه آنزل للعملٍ به» , فلا بد من إرجاعه إلى المحكم. فهذا الأمر الأول 
ما اشتمل عليه النظمء والأمر الثاني قوله: ولیس فيه ما لا معنی له فانه إشارة 
إلى رد قول الحشوية بسکون الشين العجمة كا قاله الزركشي : نقلا عن 


(۱) وهم: علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وأبي ذكره ف «الفواصل». 


۷۷ 


ابن الصلاح() قال: وفتحها كثير على الالسنة. وهو غلط قال: لانجم کانوا 
يجلسون آمام احسن() البصري في حلقته. فلا آنکر ما قالوا قال: ردوا هژلاء 
إلى حشا الحلقة أي جانبهل(۳ وعن ابن الصلاح إجازة الفتح . ۱ 

ومن آقواهم المنكورة تجويز أن يكون في القرآن ما لا معنى له أصلاء قال 
الزركشي : فانهم قالوا: جوز بل هووافم کمثل (کیعص» ونحوها من 
الحروف القطعة آوائل السور. ومثل «كأنه رژوس الشيّاطين» ثم 0 
والصحيح أن ذلك متنع » إذ اللفظ بلا معنى هذيانٌ لا يليق بالعاقل. فکیف 
بالباري سبحانه إلى اخر كلامه» ثم ذكر بعد ذلك تنبيها فقال: إن خلاف 
الحشوية فيها له معنى لكن لم نفهمه كالحروف المقطعة وایات الصفات ثم قال: 
أما ما لامعنی له أصلا. فباتفاق العلاء لا يجوز وروده في كلام الله تعالی, 
وما ذكره في التنبیه» فهو إشارة إلى الاعتراض على ابن السبكي“ حيث قال في 
«جمع الجوامم»“: ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة خلافا 
للحشویة. وکلام ابن السبكي ككلام الناظم والمسألة نقلية» ولإ يات أحدٌ 
الرجلين بالبرهان على ما جعله محل النزاع ولو كان عله ما قاله الزركشي 
لما كان لتخصيصه بالحشوية معنی. لأن القول بأن الحروف القطعة أوائل السور 
وایات الصّفات مما له معنى لا يُفهم کلام جماعة من أئمة التحقيق كما أشرنا إليه 
فا قال الزركشي : إن إلحاق الحديث يريد قول الجمع أي «جمع الجوامع» 


(۱) هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی الكردي الشهرزوري 
الوصلي الشافعي العروف بابن الصلاح» أصولي فقيه» توفي بدمشق سنة 11۳ه. 
«وفیات الأعيان» ۳۹۳/۱ - ۳۹٤‏ . 

(۲) الحسن بن ابي الحسن يسار البصري آبو سعید من سادات التابعین. ولد لسنتین بقیتا 
من خلافة عمر رضى الله عنه وتوفي في رجب سنة ١١١ه.‏ طبقات الحفاظ للسيوطي» 
ص ۲۸ . ۱ 

)۳( انظر شترخ المحل على جمع الجوامع ۲۳۲/۱ ۰۲۳۳ الکلام على الحشوية. 

)٤(‏ هو العلامة الأديب المؤرخ تاج الدين آبو نصر عبدالوهاب بن علي بن تمام السبكي 
الشافعي الصري» قاضي دمشق المتوفى سنة الالاه. البدر الطالع ٠٠١/١‏ . 

8( جمع الجوامع مع شرح المحلى ۲۳۲/۱. 


۷۸ 


والسنة ذکره صاحب «الحصول»(۱) وقال الأصفهاني2'» 5 شرحه : لم أره لغیره . 


وقوله : حاشاه عمن قالا. أي : أنزه القران» أو الرب تعالى عن قول من 
قال: إن فيه ما لا معنى له. 


مسألة: في أنه لم يأت في القرآن ما لا يعني به غير ظاهره بغير دليل, 
ک| أفاده قولنا : 


لا به يعني خلاث الظاهر بلا ليل فَاسْتَمِعْ وذاکر 


عطف عل قوله ولیس فیه ما لا معیی له» آي: لیس فبه يعني القرآن لفظ 
يراد به خلاف ظاهره من غير دلیل یقوم على حمله عليه» وهذا |شارة إلى رد 
خلاف المرجئة”" باهمزة من الارجاء وهو التأخير وقد تخفف الهمزة بمثناة تحتية» 
وقال في «القاموس»(؟): ارجا الامر: أخره» ومنه سميت المرجئة ويقال: المرجية 
بالياء محففة 


واعلم أن المرجية ست فرق كا في الملل والنحل”*» فعد منهم فرقة تقول : 
إن ایات الوعيد خاصة بمستحل ارام دون من یفعله معتقدا للتحریم » وفرقة 
قطعت بغفران ما دون الکفر» وأن الفاسق لا یعاقب قطعاًء فهاتان الفرقتان 

ینبغی أن تکونا مراد الأصوليين في هذه المسألة» لأخهم لوا آیات الوعید ۹ 
59 ظاهرها من غير دليل» قال أئمة الأصول: ردا علیهم : الصحیح آن 


(۱) «المحصول في علم أصول الفقه» لفخرالدين الرازي المتوفى سنة ۰5٩ه.‏ تقدمت ترجمته . 
(۲) الأصفهاني محمد بن محمود بن مجد شمس الدين أبوعبدالله شارح المحصول المتوق 
4ه. طبقات الشافعية للسبكي ۸ ۰۱۰۳ شذرات الذهب 1۰1/6 . 

(۳) وسموا بذلك لأنهم ۸ يجعلوا الاعمال سبباً لوقوع العذاب ولا لسقوطه بل أرجؤوها أي 

أدحضوها. اه سماع غاية. 

انظر تفصيل الأقوال وأصنافهم في: الفرق بين الفرق للبغدادي. ص ۰۱۹۰ 
)٤(‏ انظر تاج العروس بشرح القاموس .54/١‏ ارجاأً. 
(ه) الملل والنحل للشهرستاني ۵۸/۲ مع الفصل لابن حزم . 


۷۹ 


ذلك لا يجوز؛ لان اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه» فهو کالهمل 
واحترز بقوله بغیر دليل عن ورود العموم وتأخر اخصوص ونحوه. 
قلت: واعلم أنه نقل الشارح التلمیذ رحمه الله عن شرح الشیخ 

لطف الله «للفصول» أن المرجئة الذين يجوزون في ايات الوعید شروطاً واستثناء 
بلا هبل قالوا في نحو قوله تعال : ۳۳ الفجار في ججیم 4 [الانفطار ۱4 
المعنى: إن أراد الله عذابهمء أو إلا أن يعفو عنهم» أوإن كانوا كفاراً ونحو 
ذلك. وقد أجيبٌ عليهم بانه مع كونه لا دليل عليه يلزم مثله في الأمر والغبي 
والوعد. فيقال: في مثل أقيموا الصلاة: إن المراد: إن اخترتم ذلك. أوإن 
۶ یشغلجم آرت» أو نحو ذلك وأنه يؤدي إلى الانسلاخ من الدين. وتجويز أنا 
غيرٌ مكلفين با أمرنا به ونهينا عن وأنا على غير ثقة ما وعدنا به من النة. هذا 
حاصل ما نقله. 

وقد أورد عليه أن القائل بعدم إدراك التشابه قائل بأنه أريد به غيرٌ ظاهره 
بلا دليل يبين الراد منه. وان قولكم: إن المرجئة قالوا ذلك بلا دليل غيرٌ 
صحيح » 0 إن أردتم بلا دلیل اص فقد استدل المرجئة لما زعموه بأدلة 
معروفت. وان أردتم بلا دليل صحيح » فان أردتم صحيح في نفس الأمر» 
فلا یلزمهم لاحتمال الخطأ ف الأدلة لافي نفس الأمر» وان آردتم الصحة 
عندهم وبحسب فا قالوه إل وهو عندهم جج قطان وإذا عرفت 
هذا عرفت أن الأولى أن يراد بالمرجئة من ذكرنا من فرقهم» وأنه كان الأولى أن 
يقول: أهل الاصول خلافاً بعض فرق الرجئثت کک الفرقتين قالوا 
ماقالوه لاعن دلیل. ولذا قلنا: فاستمع وذاكر إشارة إلى أن المسألة لا تصفو 
عن کدر. ولا تخلو عن نظر. 

ولا نجز الکلام على الدليل الأول: وهو الكتاب أخذ في الكلام على 
الدليل الثاني: وهو السنة فقال: 

نضل وأما سنه الْمُخْمَارٍ مُحَمّدٍ صل عَلَيْهٍ الْبَارِي 

كأنه قال: أما الكتاب فكذاء وأما السنة فلأنها قسيمته [كذا في نسخ 


۸.۰ 


جرى عليها قلم الژلف. ولعل ما في هذه النسخة أظهر والله أعلم]» وذلك لأا 
قسيمته في الدليلية» أي : في کون كل واحد منهیا دلیلا. 

واعلم أن السئة لغة: الطريقة المعتادةء قال الله تعالى : وسا الله ۾ الي 
فد خلت» [المؤمنون : ۰۲۸۵ اق طريقته وعادته ومنه حديث: «عَشْرٌ من ن سان 
ارتل أي : من طرائقهم وسماها في القران بالحكمة كما قال أئمة 
التفسير في قوله تعال : «ویعلمه الکتات والحكمَة4 [آل عمران :۰ إن الراد 
باخجمه هي السنة وتطلق على الخير والشس ومنه حديث: من سَنَّ في الإسلام 
خیرا اشتن په كان له ره وهل ور منت مِنْ عبر أن ينتقص من 
آجورهم شین ومن سَنْ شرا فاستنْ به»(۷) احدیث آخرجه أحمد والطبراني في 
الأوسط والحاكم والضياء عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه. 


وتطلق في عرف المتشرعين على ما يُقابل الفرض» وعلى ما صدر عنه صلى 

الله عليه واله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وهذا هو الراد هنا كما يفيده 
قوله : 

نا الأفوال والأفْعَالُ کذبك الَمَرِيرٌ فالا قال 

فإنه اشتمل النظم على ذكر أقسامها الثلاثةء وهكذا عد تدكا أكثر أئمة 
الأصول. ول يذكروا الترك لأن التروك داخلة في الافعال لانها کف والكف: 
فعل. ولا يُقال: والتقرير کف أيضاً. فلا حاجة إلى ذکره, لأنا نقول: نما قلنا 
بدخول 'التروك 5 الأفعال ا لما وقع مهم کعبارة «الغایه» بلفظ ما صدر عن 
الرسول من قول أوفعل أو تقرير نعم عبارة «جمع الجوامع»0© بلفظة السنة: 


)١(‏ حديث عشر من سنن الرسلین, لفظ عند مسلم في صحيحه ۲۲۳/۱ رقم 05 الطهار 
عشر من خصال الفطرة وأخرجه الترمذي برقم ۸ الادب. وأبوداود برقم ۲5۱ 
الطهارة» وابن ماجه برقم (۲۹۳) وغیرهم من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب العلم 1۰04/4 رقم الحديث ۱۰۱۷ عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) جمع الجوامع وشرحه للمحلى 44/7 6 والغاية مع شرحها 484/١‏ 66 . 


۸١ 


أقوال محمد صل الله عليه وآله وسلم وافعاله قال شارحه: والتقريرٌ داخل في 
الأفعال لأنه كف ومثلها عبارة أصل النظم إذا عرفت هذا فالأقوال: هي أقواله 
صل الله عليه واله وسلم الصادرة عنه بعبارته, فالقرآن خارج عنهاء وكذلك 
الأحاديث القدسية لأنها من قول الله تعالى» ولا اشتركت الثلاثة في كونها سنة 
وأدلة أشار إلى التفاضل بينها في القوة بقوله : فالأقوال وهو مبتدأ خبره قوله: 

آفزی من الاثتين وانمخار بان مایفعله انمخار 

الختار الأول: مبتدأ خبره الجملة بعده. والراد بالختار الأول: القول» 
وبالثاني الرسول صل الله عليه واله وسلم. فان من وصافه الختار؛ لان الله 
اختاره لرسالته واصطفاه. وني البيت جناس تام. وکون الأقوال آقوی من 
الأفعال والتقاریر: هو المختار» وذلك لاستقلاها بالدلالة على تعدي حکمها إلينا 
فلا يحتاج معها إلى غیرها بخلاف الافعال» فلا یستدل ها بدون القول ولعمومه. فإن 
القول يدل على الوجود والعدوم والعقول والحسوس بخلاف الفعل؛ فانه 
يختص بالوجود الحسوس. إذ العقول والعدوم لا يكن مشاهدته) وللاتفاق على 
أن القول دلیل بخلاف الفعل. فان من الناس من يقول: إن الأفعال لا یستدل 
بهاء ولا تکون بياناً فهذه ثلائة وجوه لکون الأقوال آقوی من الأفعالء وإذا 
كانت أقوى من الافعال فبالأولى أن تکون آقوی من التروك. 

واعلم أنه قال الزركشي : إنه كان ينبغي لصاحب «جمع الجوامع» أن يزيد 
وهمه : أي يجعل همه صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل من أقسام سنته. كالقول 
والفعل قال: وقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب تنكيس الرداء في 
خطبة الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله بحديث «أنه صلى الله عليه واله وسلم 
استسقى وعليه خميصة('2 سودای فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها 


)١(‏ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره. «ترتيب القاموس» 
١6/1‏ . 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن الاستسقاء 588/١‏ رقم الحديث ١١54‏ عن 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في السند ۰۳۹/4 .4١ .4٠‏ 


AY 


فلا ثقلت عليه قلبها على عاتقه» فجعلوا ما هم به ولم یفعله سنة انتهی . قلت : 

وني الخلافيات للبيهقي() برجال ثقات وهو عند آبي داود من حدیث عائشة 

وفیه «ثم حول إلى الناس ظهره وقلب او حول رداءه») وعند أحمد أنه 2 

الناس معه» قال ابن دقیق(۳) العید في «الامام»: إن إسناده على شرط الشیخین» 
ففيه أنه وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم التحويل فعلاء على أنه قد تعقب 

آبو زرعة*) کلام الزرکشي قائلا : بأن اهم أمر خفي لاب أن يقترن بقول 

أو فعل فیعود إليهما. 


ولا كانت آفعاله صلى الله عليه واله وسلم تنقسم إلى آربعة آقسام : 
جبلي وخاص به وما لیس كذلكء وبیان الجمل أشار إليهما الناظم بقوله: 


8م و رو و م26 2 ع fe‏ 2 
ان نم یک من وضع ال لو ان خاصی نیم بلابة " 


قوله من واضح الجبلّة بالجيم والوحدة في «القاموس» آنها کطمرة : 
والطبيعة انتهى . والجبل : كالقيام والقعود والأکل والشرب». أي : 0 
لا هيئاتهها من الاکل باليمين. واختصار اللقمة. واطالة الضغ» والقعود غير 
متربع» وفي الشرب ثلاثة آنفاس وغير ذلك من حيث کونها من ضروریات البشر ‏ 
لا من حیث ها تعلق التشریعات. 


(۱) آهد بن الحسين بن علي بن عبدالله الامام الحافظ آبوبکر البيهقي صاحب 
«الخلافيات»» و «السنن الکبری» التونی 46۸ه. طبقات الشافعيين .١١-۸/٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن صلاة الاستسقاء 594/١‏ رقم الحديث ۱۱۷۳ عن عائشة 
رضي الله عنها وقال آبو داود غريب . إسناده جيد. 

(۳) الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد 
الحافظ المحدث الأصولي صاحب کتاب «الامام» في أحاديث الاحکام المتوق ۲ ۷۰هب. 
طبقات الحفاظ للسيوطى. ص 8۱۳. 

(4) الإمام الفقيه الاصولي الحافظ أبوزرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين ولي الدين 
العراقي وهو ابن الحافظ الكبير العراقي . توفي أبو زرعة سنة ١۸۲ه.‏ 
انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي» ص 047. 


AY 


والثاني: ما قام الدلیل على أنه من خواصه صل الله عليه واله وسلي 
وذلك كإيجاب الوتر. والشاورق والنكاح بلا شهودء وجل الجمع بين تسع 
نسوة . 

والثالث: وهوما لیس جبلیاً ولا مختصاً به يأي() حكمه» فالأولان 
لا يشرع التأسي به صلى الله عليه واله وسلم فيهاء بل يحرم في الثاني والثالث: 
يأي حکمه وأما الرابع : وهو الفعل الذي قصد به البيان وقد أشرنا إليه بقولنا: 

آم إذا كان يان الل فهو كاين ا جلي 

في أن حكمه حكم ما بينه من وجوب أو غيره» وذلك نحوأفعال الحج مع 

قوله «خذوا عني مناسككم» ۰ فان أفعاله صلى الله عليه واله وسلم فيه بيان 
لجمل قوله تعالى: «ولله على الناس ححْ البَيْتِ» ۰ :۷ 
وکذلك قوله صل الله عليه واله وسلم في الصلاة: اضر ۳ رأیتمو 
صل“ فان أفعاله في الصلاة بیان لجملها في القران والسنة» وهذا ره 
لم يذكره في أصل لمنظومة» فهومن الزيادات عليه. والحكم فيه له جهتان 
كما قاله الزركشي: من حيث البيان» فهو تابع لابینه. ومن حيث التشريع 
واجب مطلقاً : أي يجب عليه صلى الله عليه واله وسلم البیان» وإن كان حكم 
لمن الندب. واتباع التأسي إنما هوني الأول. وفلا قوله : واضح الحبلة إشارة 
إلى أن مالم يتضح فيه أ اش بل تردد بين الشرعي والجبلٍ أنه لا جزم بأنه 
جبلي كا قاله في: «جمع الجوامع»(“ ومثله في الحج راكباء قال: ففيه تردد هل 


4 لم يظهر ها کثبر فائدة إذ هو في سياق الکف» من خط قال فيه نسخ ع. اه کاتبه . 

(۲) أو كان في الفعل . 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ٩6۳/۲‏ 
رقم ۱۲۹۷ بلفظ «لتأخذوا مناسککم» وأبو داود في السنن الحج رمي الجمار 4946/57 
5 رقم الحديث ۱۹۷۰ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه الصلاة باب الأذان للمسافر ١١١/84‏ رقم الحديث (57) 
ومسلم برقم (۲۷4). 

(۰) جع اخوامع وشرحه ۹۷/۲. 


غم 


يحمل على الجبلي. لأن الاصل عدم التشریع. آوعلی الشرعي. لانه عليه 
السلام بعث مبيّناً للشرعيات. قال: وقد حكى الرافعي 27 الوجهين في مسألة 
ذهابه صلى الله عليه واله وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في آخری؛ 0 
إن الأكثرين على التأسي . فهذه أحكام الثلائة من أفعاله. وأما الرابع 
وهو ما عداها وقد جعلناها ثالئاً فيا سلف لا عرفت من أنه في أصل منظومة 
كذلك فالحكم فيه ما آفاده قولنا؛ 
كنات ا ا يننا 
وهو خبر وله بان ما يفعله الختار إلا آنه ليا قيد صلة اسم «إنَّ» بقوله : 
إن لم يكن إلى آخره ووقع الاعتراض بين اسم «إن» و بقوله : إن لم يكن 
إلى آخره طال الفصل بينهماء وهو جائز إذا أدى إليه ارتباط الكلام. وأخذ بعضه 
ببعض كا هنا. والعنی: أن الذي يفعله المختار صلى الله عليه وآله وسلم يجب 
علينا التأسي به فيه إذا لم يكن فعله ذلك جبلياً أوخاصاًء أو بياناً لمجمل» فان 
الأولين لا تأسي فيههماء والثالث حكمه حكم ما بينه من الأقوال» فهو في التحقيق 
عائد حكمه إلى حكم القول. فكأنه قول لا فعل. فعرفت أن التأسي مفتقر إلى 
بیان حقيقته. وقد أبانها قوله: 
ورسشته الك الك | CE‏ 
الأسوة لغة: القدوة كا في «القاموس». وهنا رسمها"“ الأصوليون 
با سمعته» قال عضدالدين: معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله 


انتهى . 


)١(‏ الرافعي هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل أبو القاسم الرافعي القزويني 
الشافعي الفقيه الأصولي الحدث صاحب «المحرر» و«شرح الوجيزه المتوق 
سنة 1۲۳ه. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲٠٤/۲‏ . 

(؟) .. في بعض النسخ رسمه والضمير يعود إلى التأسي ولعلها أولى مما في الأصل والله 
أعلم . 


۸۵ 


فقوله : فعلك أو ترکك لانه يجري التأسي في الترك وقوله: فعل الغيرء 
أي : مثل فعل الغير وقرينة حذف «مثل» واضحة عقلية؛ إذلا يكن فعل فعل 
الغير نفسه حتى يتوهم أن مفعول الغير مفعول فعلك» وقوله: تركك مثلهء 
وقوله : متابعا في الوجه المراد من الوجه الحكم من وجوب أو ندب أو نحوهما 
وفي نسخة أخرى من النظم في الحكم والنسخة الأولى متابعة لعبارتهم» وقوله: 
والتصويرء أي : مشابهة الفعل لفعل الغير في الصورة» وقد أفاده قوله: فعل 
الغيرء وإنما هو تأكيد وتفهيی وقد أبان الوجه المذكور بقوله: 

ف علمنا وبا يحب وما علمنا خشنه فَيُنْدَبُ 

إن كان للقربة فيه فَصَذا» ما لَمْ فقل إِبَاحَةُ با دا 

اعلم أن في حكم هذا القسم خلافاً بين أئمة أهل الأصول» وقد عرفت 
آنه ینقسم إلى قسمين: الأول: ما عرف وجهه وصفته» والثاني: مالم يعلم» 
فالاول: إن كان الوجه هو الوجوب. فامته مثله في الوجوب. قالوا للقطع بأن 
الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله ال وجهه. ود يقتضي علمهم ار 
عادة. ولقوله تعال: لد كان لکم زور سول الله أشصوة 
حستة که [الأحزاب :] وهي الفعل على الوجه ا ولقوله تعال : فل 
لضی ريد ببا وَطراً» إلى قوله: «لكي لایکون عل الْمُؤْمِنِينَ 
ع [الاحزاب: ۰]۳۷ فلولا التشريك لا علل تزویج النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بذلك في حق المؤمنين هذا إن علم وجه ذلك الفعل0©. وإذالم بعلی 
فينظر إن ظهر(۳) قصد القربة بالفعل ثبت رجحانه» وهو مفاد الندب كا أفاده 
عجز البيت الاول وبتقييده بقوله: إن كان للقربة خرج المباح» فإنه حسن» 
لكنه خرج بذلك القید. وأما الواجب فانه. وان صدق عليه أنه حسن. وأنه 


(۱) بفتح الصاد هکذا ضبط الصنف. 

(۲) وأما إذا الخ . 

(۳) وفي إدخال ما ظهر منه قصد القربة فیما لم يعلم وجهة نظر إذ بها يصير من معلوم الصفة 
کا لا يخفى . اه. 


كم 


يقصد به القربة» فالسیاق مناد على أنه غير مراد وان لم تظهر القربة فيا فعله ؛ 
فانه يدل على جوازه. أي : : مالم بظهر تصذ القربة» فذاك جائز لما عدا أي : 
لا عدا ماعرف وجوبه ولا لا يعرف قصد القربة فیی فإنه يكون احا 
e‏ اختاره ابن احاجب(۱) وذلك لفقد العصية والوجوب والندب زيادة 
م تش تثبت» فتعين الجوازء وقيل: بل الوقف والدليل على الوقف أن الفعل متردد 
: ا والندب والاباحة, ومجرد الفعل لا ينض على معين منهاء فلم يبق 
إلا الوقف عن تعیین حكم. ومع جواز فعله للاباحة الأصلية لا تتحقق الإباحة 
الشرعية. بل لعدم تحقق الحكم. قلت: لوقيل إنه لا يتحقق في حقه في فعله 
صلل الله عليه واله وسلم الإباحة» فلا يتحقق مجهول الوجه لكان قوياً لا عرف 
من أن الباحات تنقلبٌ مندوبات بحسن النيّاتء وهو صل الله عليه واله وسلم 
حي لق الله بان لا يفعل فعا إل بية القربةء فليس في أفعاله مجهول الصفة. 
بل افا وان وجهه الندب. ولعله الذي حمله من قال بذلك في مجهول 
الصفة. أي : صفة الحسن, لكنه رده إن شیب باه ل لو كان للندب أو للاباحة 
لوجب التبلیغ» > لأا أحكام شرعية» والفرض أنه لیس الموجود إلا جرد ال 
ولذا عدل الناظم عن ان «الکافل» فان عبارته وال فإباحة» وقد عد د أهل 
الأصول في المطولات ا وأمثلة مما تدل على وجه الفعل. فلا نطول ہاء ثم 
ذكرنا ما ذکره في الأصل بقولنا : 
وکا اد ارا ابه يفي الْوْجُوبَ اثبع وَانتبِه 
هذه السألة ' يذكرها ابن الحاجب ولا صاحب «جمع الجوامع» في هذا 
البحث. والراد أن تركه لشيء قد أمر به يدل على عدم وجوبه عليه وعليناء 
وذلك كتركه قسمة أرض مكة وسبي أهلها مع أن ال حق أنها فتحت عنوق وهذا 
ما م يقم عليه دليل على أنه خاص به كتركه القسم بين آزواجه. قلت: 
ولا يخفى آن التمئیل بارض مكة في ذلك يقال علیه: ان آرید أن رن 
لو فتحت مرة أخرى عنوة فلا تجب قسمتها فهذا لا معنی له لأنه حرم القتال 


(۱) مختصر المنتهى مع شرحه ۲۲/۲ . 


۸۷ 


فیها ما دامت الدنیا. وإنما أحلت له صل الله عليه واله وسلم ساعة من نهار 
وعادت حرمتها إلى يوم القيامة» وان آرید أنه إذا فتح الاملمام أرضاً جاز له 
ترك قسمتها فمسألة آخری 

ی ال ی ت افد ولف 
الإباحة 0 لاف دکر الأمر لي ومئلوه مر اع ۳ 2 
استقبال القبلة واستدبارها عند التخلی»(۱) كا ثبت ذلك ف الأمهات وغيرها. ثم 
راه ابن عمر » وقد استدبر القبلة عند قضاء الحاجة كا ثيت599) ذلك ف الأمهات 
ایض قالوا: فان فعله صلى الله عليه واله وسلم التاخر دال على إباحة ما ی 
عله وهو مرد مثال» وان كان ف المسألة أقوال» وقد بسطناها ف 
السلام»(۳) بسطا شافياً وإنما جزموا بان فعله لا كان نهی عنه يقتضي الإباحة 
لأنها لا تجوز عليه العصية فيا طریقه التبليغء ۰ فیحکم اله مباح لا حرج فى فعله 
وت رکه . 

مسألة : وأما تقریره صلى الله عليه واله وسلم فأفاده قوله : 


و ۶و o‏ 


سُكوتهُ مَعْ جلیه يما جَرَى وَهُو على إنكاره مُقتيراً 
الم كن من غیره انار "اين عا اقل کار 
هذه شروط أربعة للسكوت الذي يكون تقريراً. 


الأول: علمه صلى الله عليه واله وسلم بوقوع فعل أو قول من أي فاعل 


(۱) أخرج مسلم في صحيحه في الاستطابة ۲۲6/۱ رقم ۰۲۵ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. 

(«باجديث ان عبر رصي اله بغنه : «أنه رأ ى النبي صل الله عليه وسلم يفضي حاجته 
مستقبلا لت المقدين” سدوا الكعبة» متفق عليه. البخاري: كتاب الوضوء باب 
التبرز» ۲۰/۱ رقم 4١46‏ ومسلم برقم ۲۹۲ . 

(۳) انظر: «سبل السلام» ۱۰۳/۱. 


A^ 


مکلف. أوغير مکلف. والتعمیم بالقول والفعل صرح به في «الفصوله» إذ 
لا فرق بين الأقوال والافعال في ذلك وتعمیم الفاعل الدال على عدم اشتراط أن 
يكون من أقر صلى الله عليه وآله وسلم فعله أو قوله مكلفا هو الذي تقتضيه 
عبارة الأصل وعبارة «جمع الجوامع »© حيث قال: فإذا لا يقر محمد أحداء 
ونصره صاحب «الایات البینات»(۲) واستدل له بأن الباطل قبيح شرعاء وان 
صدر من غير مكلف إذ لا يجوز تمكين غير الکلف منه. وان ۸ يأثم به إذ یوهم 
من جهل حكم ذلك الفعل جوازه. وعليه يدل كلام الهادوية في الفروع , 
وشرطية علمه صلى الله عليه واله وسلم هي عبارة الأصل» وقيل: لا يشترط 
تحقق علمه بل يكفي إذا انتشر الخبر انتشاراً يبعد أن لا يعلمه صلل الله عليه 
واله وسلم» ونقل عن الشافعي فيه قولان. 

الشرط الثاني: کونه صلی الله عليه وآله وسلم مقتدراً على إنكاره 
فا لم يقتدر عل إنكاره لا يكون سكوته صلى الله 0 وسلم ۳ لفاعلی 
دالا على اباحته. هكذا جزم به ابن الحاجب9) ومن تابعه على هذا الشرط 
واعترضه الجلال في «نظام الفصول» فقال: الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا إل 
للتبليغ فلا يجوز عليهم السکوت قط, لأنه ترك للتبليغ» وقد ثبت عصمتهم 
اتفاق وسبقه إلى هذا البرماوي“ في شرح منظومته قائلاً: إن من خصائصه 
صلى الله عليه واله وسلم آن وجوب الانکار عليه لا یسقط عنه باخوف على 
نفسه» قلت: ومن طالع سيرته صلى الله عليه واله وسلم علم هذاء فإنه كان 
يجاهد صناديد قريش وفجارهم بتقبيح ما هم عليه في مواطن لا يأمن على نفسه 


)۱ جمع الجوامع وشرحه ٩٩/۲‏ . 
(۲) «الآيات البينات شرح جمع الجوامع» في أصول الفقی تألیف العلامة أحمد بن قاسم 
العبادي الشافعي المتوق سنة 994ه؛ كشف الظنون. ص ٥4٦‏ . 
(۳) مختصر المنتهى مع شرحه ٠٠٣/۲‏ . 
(4) محمد بن عبدالدائم بن موسى بن عبدالدائم البرماوي ثم القاهري الشافعي شمس 
الدين آبو عبدالله فقيه محدث أصولي ناظم. من مؤلفاته «ألفية في أصول الفقه» توفي سنة 
۱ «الضوء اللامع؛ للسخاوي ۲۸۱/۷ - ۲۸۲ . 


۸۹ 


منهم» وأما دخوله بعد عوده من الطائف في جوار الطعم بن عدي بعد وفاة عمه 
أبي طالب فلزيادة التقوى. وزجر السفهاء عن التعرض له. وقد ثبت أنه صلى 
الله عليه واله وسلم خاف أول الأمر. وقال: «إني أخاف أن يتلغوا رأسي») 
فأمنه الله بجا وعده به من النصر والفتح» وحينئلٍ فقد يقال: لا يتم في حقه أن 
مخاف على نفسه وهذا كله قبل نزول قوله تعالى: طوالله يعصمك من الناس» 
[المائدة:1۷] وأما بعدهاء فلا كلام فيه. 


الشرط الثالث: قوله: ول يكن من غيره إنكارء فإنه لوأنكر غيره 
بحضرته لم يكن سكوته تقريراً لاكتفائه بنكار الغير فإنه لوكان إنكاره في غير 
موضعه لا قرر صلى الله عليه واله وسلم یشکله. ولأنكر عليه إنكاره ما ليس 
نکر ويدل عليه ما ثبت في قصة كعب”" بن . مالك فإنه صلى الله عليه واله 
وسلم «لا سأل في تبوك ما فعل كعب بن مالك قال بعض من حضر: اه 
النظر في عطفيه. فقال بعض الحاضرين عنده صل الله عليه واله وسلم : والله 
ما علمنا عليه إلا خیره. فسكت صل الله عليه وآله وسلم مقرراً للبعض في رده 
عليه غيبة كعب وإنكاره على من اغتابه . 


الرابع قوله : وليس مما يفعل الكفارء ا أنه إن كان سكوته عن شيء 
مما علم إنكاره كمضي كافر إلى كنيسة. فان سکره عليه لا يكون ا له 
وإباحة لفعلهء سواء قدر على إزالته أو لا فإذا جمع سكوته هذه الشروط فالحكم 
فيه ما يفيده قوله : 
بيخ مَاهَذا یکوه اله 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة من صحيحه ۲۱۹۷/4 رقم ۲۸۹۵ وفيه «إن 
الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: إذا یتلفوا رأسي» وأخرجه أحمد في المسند ۰۱5۲/6 
عن عياض ر بن حمار رضي الله عنه . ۱ 1 

(۲) كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبدالته الأنصاري الصحابي الجليل شاعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهد العقبة وبايع بها وشهد ادا وما بعدها وتخلف عن تبوك 
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» مات أيام قتل الإمام علي رضي الله عنه. الإصابة 
۰۱۱-۵ 


وهذه الجملة خبر قوله: سکوته. وهي بیان لحكم التقریر الذکور. وأنه 
إباحة الفعل. والقول الذي سكت صل الله عليه واله وسلم عليهماء ومرادهم 
بالإباحة ما يستوي معها الطرفان, وقد أورد عليه أن غاية ما أفاده السکوت 
ورفع الحرج عا سكت عليه» فمن أين الدلالة على الجزم بالإباحة المقتضية 
لاستواء الطرفین وكأنه المورد أن هذا السكوت يكون كالفعل الذي جهل 
فيه قصد القربة» وقد منع الحققون دلالته على الا باحة کا عرفت. بل قالوا: 
يدل على الجوازء بالوقف وکل هذا فيالم يسبق له تحريم عقلي 
أو شرعي. أما لو كان قد سبق له تحريم فالسكوت ناسخ أو خصص. وقد قيل : 
إن من ذلك سكوته على لبس الزییر") الحرير للعلة"). وهذا مثال. وإلا فإنه 
قد عرف أنه قد ثبت الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: لإباحة لبس 
الزبير الحرير. 

مسألة: في عدم تعارض أفعاله صلى الله عليه واله وسلم . 

وم جارس :اننا ااا 

جزم أئمة الأصول بأن آفعاله صلى الله عليه واله وسلم لا تتعارض. إذ 
حقيقة التعارض بين الشيئين: تقابلههاء وحيث ينع كل واحد منیا مقتضى 
الآخر. وذلك لا يتصور بين فعلين بحيث ينع كل واحد منه| مقتضى الآخر؛ 
لأا إن لم يتناقض حکمهیا كصلاتين في وقتين فلا تعارض؛ وإن تناقضا كصوم 
یوم ؛ ؛ وافطار ذلك الیوم بعینه. فکذلك ایضا لجواز أن يكون الفعل فاا ف 
وقت؛ وی الوقت الآخر بخلافه من غير أن یکون مبطلا لحكم الفعل الأول» 


(۱) الزبر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی القرشي الأسدي آبو عبدالله حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومن العشرة البشرین باحنة رضي الله عنه 
وأحد الستة أصحاب الشورى ومناقبه كثير قتل بعد انصرافه يوم الجمل. الإصابة 
66۷-۲ . 

(۲) حدیث لبس الزبير الحرير للعلة آخرجه البخاري في صحیحه باب الحرير في الحرب 
٠١١-65‏ رقم الحديث ۲۹۱۹ - ۲۹۲۲ وفي اللباس رقم الحديث 5۸۳٩۹‏ . 


۹۱ 


لانه لاعموم في الافعال. وهذا الذي عليه ابمهور. ونقل فيه خلای) 
لا یتحقق إلا بين قرائن الأفعال لا في الأفعال نفسها وکلامنا فیها من غير نظر إلى 
فرائنها وأما بين آفعاله صلى الله عليه واله وسلم وأقواله. أو بين آقواله. فإنه 
یقع التعارض وأشار إلى ذلك بقوله: 

فان تعازض فوله والفغل أو کان في قولین كان الْفعل 

بان ما كان ارا نابا ار كان مها ادا ما اننا 

اعلم آن الفعل إذا تقدم. وقام الدلیل على تکراره. ثم وقع القول 
بخلافه وقع حينئذ التعارض. . وإذا وقع فلا بد من أحد أمرين 000 
بينههاء أو الترجيح . وقد آشار في النظم إلى ذلك بقوله: كان الفعلء أ 
العمل في الجمع بين التعارضین ا 
جناس تام ومثلوا ذلك بأن ینقل إلينا استقباله صلى الله عليه واله وسلم 
بالحاجة» وقد هى عن ذلك فالجمع بینهیا أنه إن علم التاريخ فالأخير ناسخ 
هذا؛ إن تأخر مدة تتسع للعمل كا يأتي أنه شرط في النسخ. وان جهل) 
التاريخ كان تخصيصاً مثاله : أن يقول صلى الله عليه واله وسلم : «صوم يوم الجمعة 
واجب علينا» فيفطر فيه قبل صومه» فهذا يكون تخصيصاً له صلى الله عليه وآله 
وسلم لامتناع حمله على النسخ على المختار فالمراد من قولنا ناسخاً أنه يرفع 
مقتضى الحكم لا النسخ بالمعنى الصطلح, فإنه ليس الآخر ناسخاً على كل 
حال. 

ولك أن تقول: مقابلته بالتخصيص قرينة قوية على أن المراد بالنسخ 
الحقيقي إن كملت شروطه والا فالتخصیص. وقد قالوا: في الحديث الوارد في 
الغبي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة ”“ لا عارضه حديث 


(۱) وعزي للمنصور بالله وابن رشد ,. اه «فواصل» . 

(۲) هذا وهم وعبارة «الفواصل» وإلا یتأخر کذلك فتخصیص. اه. 

(۳) حديث الغبي عن استقبال القبلة رواه مسلم في صحیحه في الاستطابة ۲۲/۱ رفم 
الحديث ۲۰۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إذا جلس أحدكم لحاجته 
فلا يستقبل القبلة ولايستديرها». ١‏ 


۹۲ 


ابن عمر رضي الله عنه أنه رای النبي صلى الله عليه وآله وسلم یقضیها 
مستقبلا للشام مستدبراً للقبلة” ا إنه تخصيص له صلى الله عليه واله وسلم عن 
عموم الي أو إنه تخصیص للعمران. 

وقوله : إذا ما أرخ قيل لناسخا وما رب أي إذا أرخ ومع التاریخ یعلم 
تقدمه أو تأخری فان جهل ارخ و 

أي : یه التقدم من انارت 8 بين الفعل والقول 
فإنه يرجع إلى الترجیح » ويأتي في باب الترجيح » وتقدم إشارة إليه آن القول 
ا وقد طولت المسألة ف المطولات. وكثرت فيها المقالات الفروضات 
ولا حاجة إلى ذلك بعد معرفة القاعدة. 

مسألة : في طريق نقل ۲۳ الأحاديث والرواية للسنة النبوية التي يثبت بها 
صحة النقول بسند إليه صلى الله عليه واله وسلم. والرواية منحصرة في قسمين 
لا غير التواتر وج وإليها أشار بقوله : 

نم طرق لها ال 

تواتر الأخبار والآحاد فا روی 3 أفاذوا 

نفیه الملم بِصِدْقٍ ما ژوي فاه الأول والقولُ القوي 

وق اعتبار العدد الحصور بل ما أَقَادَ علْمنا الضرّوري 

الطريق لغة : ما یوصل إلى المطلوب الحسي . واستعير هنا لما يوصل إلى 
المطلوب العنوي والطريق تذكر وتژنث. والصحيح : صفة له على الأول. أو لأن 


(۱) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه في الوضوء باب التبرز في البيوت. انظر: 
الفتح ۲٤۷-۲٤١/۱‏ رقم ۲٠١‏ ۱8۵ ولفظه قال ابن عمر: «رقيت یوماً على بيت 
حفصة فرأيت النبي صل الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة». 
وقي الباب بحر عن ابر عند میور .. 

(۲) والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن . اه نخبة الفكر. 


۳ 


(ضافته إلى النقل تکسبه التذكيرء وإنما قيده بالصفة لأن الصحیح : هو العتبر» 
وإن كان التدوين لأعم من ذلك والأخبار: جمع خبر أريد به هنا النسبة الثبوتية 
أو السلبية(» والآحاد جمع : أحد بمعنى الواحد كَبّطل وأبطال. 


والتواتر لخة تتابع الشيء مع تراخ. واصطلاحاً أفاده قوله: فا روى جماعة 
إلى آخره وهو تعريف للمتواتر لأنه القصود بالبحث» وهو مبتدأ خبره قوله: فإنه 
الأول ودخول الفاء لتضمن البتداً لعنی الشرط. ونسبة الإفادة إلى الجماعة. وان 
كانت الإفادة القريبة لخبرهم؛ لأنهم السبب البعید وقوله: بنفسه يتعلق 
بأفادوا: والمراد أفادوا بنفس خبرهم. وهو احتراز عما يفيد ذلك بالقرائن من 
أخبار الآحاد عند من يقول به» وقد حققناه في شرح «التنقیح») فخرج أخبار 
جماعة لا يفيد العلم وخبر الواحد الذي يفيده بالقرينة. 


ولا اختلف أئمة الأصول هل يشترط عدد الجماعة الذين يحصل بخبرهم 
التواتر أولاء ذهب قوم إلى اشتراطه ثم اختلفوا فيه فقيل: أربعة» وهو أقل 
ما قیل. وقيل : ثلاثمائة وبضعة عشرء وهو أكثرٌ ما قيل» وبینهیا أقوال في تعيين 
أعدادهم وكلها أقوال لا ينبض على شيء منها الاستدلال. فلذا قلنا إن فقد 
عدم اعتبار عدد محصور برتبة معينة هو القول القوي. وإنما ضابطه حصول 
العلم» إلا أن إفادته العلم تختلف باختلاف المخبرين في التدين والجزمء والتنزه 
عن الكذب. وتباعد الأقطار وارتفاع تهم الأغراض» والاطلاع من المخبرين 
على المخبر به عادة كدخاليل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنت وتختلف 
باختلاف السامع» فكم من سامع يحصل له العلم بخبر جماعة لا يحصل لآخر 
بذلك ابر لاختلافهم في تفرس أخبار الصدق وانتفائها والإدراك والفطنةء 
وتختلف باختلاف المخبر عنه كأن يكون خبراً خفياً أوغريباً أو ظاهراً أو مبتذلاًء 


(۱) الخبر مرادف للحديث وقيل الحديث ما جاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم والخبر 
ما جاء عن غيره ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري ولن يشتغل 
بالسنة النبوية محدث » وقيل بينهها عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير 
عكس اه من شرح النخبة لابن حجر. 

(۲) انظر: «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» 51١/57‏ ۰4۱۱ للمؤلف. 


۹٤ 


إذ لا يخفى على الذكي أن الاحتلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو آکش 
وهذا حاصل ما في العضد وحواشيه(" . 


هذا وقد ذكر للتواتر شروط لازمة له. منها تعدد المخبرين بحيث يمتنع 
عادة توافقهم وتواطؤهم على الکذب. وبأن يكون خبرهم مستندا إلى امحس) 
من مشاهدة. أو سماع ونحوها ذكره الرازي والآمدي وأتباعه والذي صرح به 
الأقدمون اشتراط كونه عن ضرورة» قالوا: وإنما شرط استناده إلى احس لجحواز 
الغلط لو استند إلى غيره. 


رو 11 ۲ ۳ 2 
وتعقب بأن اس قد يقع الغلط فیه وأجيب بأنه يمتنع وقوعه عادة من 


حدوث العام مثلا لا يفيد بنفسه العلم مالم يؤيد بالنظر. 


والثالث: استواء الطرفين» والوسط في حصول العلم بخبر الرواة لا في 
العدد والراد: آن لا ینقصض العدد. لا أن لا يزيد فالزيادة 8 ولعل هذه 
الشروط تتبعها من الخبر الذي أفاد بنفسه العلم , وأنها لازمة له لا تفارقه» وال 
فالمعتبر عندهم ليس إلا إفادته العلم» ثم الأكثر على أن العلم المستفاد من 
التواتر ضروري( لا نظري د النظر كالعامي, إذ النظر 
ترقب آمور معلومة أو مظنونة یتوصل بها إلى علوم أو ظنون» والعامي لیس له 
أهلية ذلك. فلو كان نظريا لا حصل لهمء واعلم أنها قد ذكرت له شروط زينها 
المحققون وأشار إلى دفع بعضها بقوله : 


(۱) حواشي شرح العضد ٥٤4-٥١۲/۲‏ . 

(۲) لا ما يثبت بقضية العقل الصرف مثل أن يخبروا أن الله تعالی قادر وأنه ليس بجسم 
ونحو ذلك مما لا تعلق باس به.اه. 

(۳) قال في «شرح النخبة»: ولاح هذا التقریر الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؛ 
إذ الضروري مفید العلم بلا استدلال والنظر يفيد. لکن مع الاستدلال على الافادة وان 
الضروري يحصل لكل سامع والنظري فلا حصل إلا لمن فيه أهلية النظر. 


۹0 


وحاصل بفاسق وکافر 

فانه رد لمن شرط العدالة في رواة التواتر. فلایقع من الفساق 
أو الاسلام فلا يقع من الكفار. قال من اشترط ذلك: لان الکفر والفسق مظنة 
الکذب. فعدمها یکون شرطاً ولانه إخبار أمة من الیهود بقتل السیح» ول حصل 
بخبرهم العلم بقتلی ورد بأنه لو آخبر أمة من الفساق بخبر کقتل ملك بلدتهم 
حصل العلم بصدق خبرهم ضرورة ولأنه أخبر أمة من اليهود بقتل السیح 
ولم حصل بخبرهم العلم بقتله» ورد بأنه لو اخبر أمة من الفساق بخبرء کفتل 
ملك بلدتیم. لحصل العلم بصدق خبرهم ضرورة. وبأن خبر البهود بقتل 
عیسی حصل به العلم لتواتره") بروايتهم وحصول شرط التواتر» لکنه تعالى 
أكذبهم في كتابه العزيز فنفى ما حصل من العلم بخبرهم لیس لحلل في شروط 
التواتر» بل لامر خارق سماوي”“ ولیس ذلك لکون الرواة كفاراً وقد زیدت 
شروط غير هذین. وقد ردها أئمة الاصول. فلا حاجة إلى ذکرها. 


مسألة: في انقسام التواتر إلى اللفظی والعنوي. 
واللفظ لآ بص بالنواثر بل جاء في الع فام الْوَصِي 
كن ,ولي ذلك ال ا ي 


التواتر ينقسم إلى لفظي ۳ وهو اتفاق الرواة على لفظ واحد عمن يروونه 
عنه. ومن أمثلته حديث: «مَنْ کذب علي متعمدا فلیتبواً مه من النار»©» 


(۱) مسألة التواتر المعنوي . 

(۲) بل الأمر خارق سماوي. 

(۳) ومعنوي أما اللفظي . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم ۲۰۰/۱ رقم الحديث ۱۱۱-۱۰۷ 
بألفاظ متعددة عن حماعة من الصحابة رضي الله عنهم, وأخرجه أيضاً غیره. وانظر: 
تدريب الراوي. للسيوطي ۱۷۷/۲؛ وصحيح الجامع الصغير ۳۵۱/۵- ۳۵۲ 
الطرق التي ورد بها. 
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فإنه ذكر البرار“ في مسنده أنه روا عنه صل الله عليه وآله وسلم إثنان وسبعون 
تفه من الصحاب منهم العشرة الشهود هم بالجنةء قال: وليس في الدين 
حديك اجتمع على روايته العشرة غیره. ولا نعرف حديثاً يُروى عن آکثر من 
عن ساعن الصحابة سوى هذا الحديث انتهى . 


قلت قلت : وفي«تنقيح الأنظار»”" : أن منه حديتٌ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
بالصلاة. فإنه روي من طرق كثيرة» قال ابن عبد(" البر: رواه ثلاثة عشر من 
الصحابة. وقال ابن کثیر(*): نيف وعشرون وجمع زین الدين العراقي! ** رواته 
تیا بش ات منهم العشرة(۳) ۱ السح على الخفين قال 
صاحب «الإ مام عن ابن النذر() أنه قال: روينا عن 1 البصري أنه 
قال: ا ا نه مسح على 
الخفين. وقال زین الدين: رواه أكثرٌ من ستين نفساً من أصحاب محمد صلى الله 


(۱) الإمام الحافظ الشهير أبو بكر مد بن عمر بن عبدالخالق البصري البزار صاحب «المسند 
الكبير العلل» توفي سنة ۲۹۲ه. طبقات الحفاظ» للسيوطي» ص ۲۸۵ . 

(۲) تنقیح الأنظار ۰۱۰/۲ 

(۳) الامام أبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي حافظ الغرب 
المتوق سنة 17 847ه؛ طبقات الحفاظ.ء ص 477 . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
المتوفىق سنة 4لالاه. طبقات الحفاظ» ص ٠۲۹‏ . 

(۵) هو الإمام الحافظ الكبير أبو الفضل زین الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن 
العراقي المتوق سنة 5٠4ه.‏ طبقات الحفاظ» ص ٠٤١‏ . 

() انظر: «التبصرة والتذكرة» للعراقي له ۲۷۷+ و«توضيح الأفكار» 
۲ - ۱۱ ؛ و «تدریب الراوي»۰ للسيوطي 2۸ 

(۷) کتاب «الالام» في أحاديث الأحكام لابن دقيق العید التوی سنة ۷۰۸ وقد تقدمت 
ترجته . 

(۸) آبو بكر بن المنذر هو الامام الشهور أحد الائمة محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري 
الحدث الفقیه صاحب کتاب «الإجماع» و «الاوسط» و «الاشراف» وغیرها اوق 
4م بمكة. تبذیب الأسماء واللغات. للنووي ۱۹۱/۲ - ۰۱۹۷ 


۹۷ 


عليه وآله وسلم منهم العشرة رضي الله عنهم. وبه یعرف عدم صحة دعوی 
البزار» وأنها محمولة على ما عرفه۱). 

والتواتر اللفظي في أول ما سقناه مجزوم به» وفيا عداه الأظهر تواتر 
ایضاً ولا فلا يخفى أن الناقلین لرواية رفع الدینین عند تکبيرة #4 رووا 
فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. وأنهم رأوه یرفها لا آنهم رووا أنه قال 
صلى الله عليه واله وسلم: ارفعوا أيديكم. فهي من رواية الفعل تواتراء 
فيحسن أن يقال: والتواتر يجري في أقسام السئة من فعل وقول وتقرير» ومثال 
تواتر الفعل مسألة رفع اليدين والمسح على الخفين» وكلام أهل الأصول على هذا 
محمول. فانهم قسموا طريق نقل السنة النبوية مطلقا إلى تواتر واحاد» فیدخل 
تحت القسمة أنواع السنة الثلاثة . 

وأما التواتر المعنوي: وهو اختلاف ألفاظ المخبرين عن خبر رووه. 
واتفقت ألفاظهم على معناه. فإنه كثير واسع» وعليه مدار غالب التواتر» ويفيد 
تواتر القدر المشترك, ومثاله تواتر شجاعة علي عليه السلام. فإن الأخبار تواترت 
عن وقائعه في حروبه من أنه فعل في بدر كذا وكذاء وفي أحد كذا» وهزم یوم 
خیبر گذا ونحو ذلك فإنها تدل بالالتزام على تواتر شجاعته. ومن ذلك حدیث: 
«من کنت مولاه نع مولاه ٩۳‏ فان له مائة وسين ا قال العلامة الل 
بعد سرد بعضضٍ طرق هذا الحديث مالفظه. فإن يكن و رت فا 
الدنيا معلوم» وجعل هذا الحديث في «الفصول» من المتواتر لفظا وكذلكٍ حدیث 
النزلة وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لعلي رضي الله عنه : «أَنْتَ مني بنزلة 


(۱) انظر: «التبصرة والتذکرة» للعراقي ۲ ۲۷۷+ و«تدريب الراوي» ۱۱۷۷/۲ 
و «توضیح الافکاره 4۱۰/۲ - ۰4۱۱ 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه في فضائل الامام علي رضي الله عنه ۱۳۳/۵ رقم الحديث 
۳ وقال هذا حديث حسن صحیح . وأخرجه ابن ماجه في السنن القدمة رقم 
الحديث ۱۲۱؛ والحاكم وفي الستدرك ۱۱۰/۳ ؛وصححففقد رواه البراء وبريدة وزید بن 
أرقم . 


۹۸ 


هَارُونَ من موسی»() الحديث» وعدها ابن الامام في شرح «الغاية» من التواتر 
معنی وأقر الجلال کلام «الفصول» في تواتر حديث الغدیر ول یسلمه في حدیث 
المنزلة» وإنما قال: انه صحیح مشهور لا متواتر وذکر الحافظ السيوطي في کتابه 
«تدریب الراوي»“ أنه ألف کتابا في هذا النوع لم يسبق ال له اه 
«الأزهار التناثرة في الأخبار المتوائرة» قال : ولخصته في جزء لطیف سَميته «قطف 
الأزهار» . 1 ۱ 


واعلم أن التواتر العنوي لایفید عل بخصوصية جزئي من جزئيات 
ما روي فيه وفي «جواهر التحقيق» ما لفظه والتحقيق أن الأخبار احزئية المتعلقة 
بخصوصيات الوقائع ها حالتان حالة الانفراد وحالة الاجتماع» ففي حالة 
الانفراد لا تفيد علماً قطعياً اصلا بخصوصية الشجاعة مثلا ولا بالشجاعة المطلقة 
التي هي القدر الشترك. لأنها باعتبار الانفراد من جملة أخبار الآحاد وهي 
لاتفيد علا طعا وني حالة الاجتماع تفيد علاً قطعياً بالشجاعة المطلقة التي 
هي القدر الشترك ولا تفید علا قطعياً بخصوصية شيء من جزئيات 
الشجاعةء لأنها بهذا الاعتبار من جملة الأخبار التواترة بالنسبة إلى الشجاعة 
الطلقة. ومن جلة الاخبار الآحادية بالنسبة إلى خصوصيتهاء فليتأمل انتهی . 
ببعض اختصار . 


واعلم أ 0 5 «شرح الغاية) بشجاعة علي عليه السلام » وجود حاتم» 
وجعل دلالة الوقائع المتعددة في المثال الأول دالة على شجاعة علي عليه السلام 
بالالتزام قال: وذلك لأن الشجاعة من الملكات النفسية. فيمتنع أن يكون 

نفس افزم الحسوس. أو جزء! منه لکن الشجاعة لازمة لجزئيات افزم والقتل 

في الوقائع الكثيرة» فتکون دلالة اهمزم ونحوه في الوقائع الكثيرة على الشجاعة 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه باب مناقب علي رضي الله عنه ۰ رقم الحديث ۰۳۷۳۱ 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومسلم في صحیحه الفضائل رقم الحديث 
؛ ۰ وابن ماجه في المقدمة رقم الحديث ٠١١‏ . 

(۲) تدريب الراوي ۱۷۹/۲ . 


۹۹ 


بطریق الالتزام. وجعل الثاني من الدلالة التضمنية. قال: فان ما يحكى من 
عطایاه من الابل والخيل والعین وغیرها يدل بالتضمن على جوده. قال: لان 
الحود يطلق في الظاهر على الأثر الصادر عن الملكة النفسانية التي هي الحقيقة 
للجود. وقد أريد بالحود هنا ما هو الظاهر: وهو اعطاء ما ينبغي لا للعوض 
مطلقاً؛ ؛ فیکون جزء من الاعطاءات الخصوصة فتکون دلالة كل واحدة من 
خصوصيات الاعطاء عليه بطريق التضمن» ولوأريد بالحود الملكة النفسانية 
لم يكن إلا من الدلالة الالتزامية. 

قلت:ولا يخفى أن الفرق بين المثالين غير تام بل هما معا من الدلالة 
الالتزامیت فان تلك الأفعال خارجة عن مسمى الشجاعت والحودء فليست 
بجزء منهاء حتى تكون من دلالة التضمن. كا أا ليست نفسها حتى تكون من 
دلالة الطابقت والقول: إن الجود يطلق على الملكة النفسانية ويطلق في الظاهر 
على الأثر الصادر عنها الذي فسره با ذكر (أي : الجود) فيكون جزءاً من كل 
إعطاء مخصوص بأحد الاعتبارين للجود يرى بعینه(۱) في الشجاعة فإنها كا أنها 
تطلق على الملكة النفسانية تطلق على الأثر الصادر عنهاء وهو القتل وامزم 
فتكون الشجاعة ا من كل قتل وهزم» ودعوى الظهور في إطلاق الحود على 
الأثر الصادر دون الشجاعة عمنوع فلا فرق بين ولذا اقتصر في النظم 
على أحدهما على أن ابن امام" صرح في «التحری۳ ؟ بنفي الدلالة التضمنية 
والالتزامية بالمعنى الأخص”*؟ فقال: 


وليس شيء منیا يدل على السجية ضمنا ضمنا. إذ ليس الجود من مفهوم 
إعطاء الألف تضمنأ ولا التزاماً إل بالمعنى الأعم. لجواز أن يتغفل قاتل ألفاً 


(۱) خبر القول. 

(۲) أي الاعطاء وامزم الخصوصین. ه ك. 

(۳) هو العلامة الفقیه الأصولي الحدث محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود 
السيواسي الأصل الإإسكندري ثم القاهري كمال الدين بن الهمام الحنفي المتوق 
سنة 451ه. البدر الطالع ۲۰۱/۲ ۲۰۲ . 

(4) انظر: النص في التحریر مع شرحه تيسير التحريرء لابن اشمام ۰۳٩/۳‏ 


۱۰۰ 


بلا حضور معنی الشجاعة. فا قیل العلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام 
تساهل انتهی . 


قلت: ولایخفی أن نفيه لکونه لازماً غير صحیح. واستدلاله بجواز 
الغفلة غير ناهض لتصرحهم أنه لا یلزم التکلم استحضار لوازم کلامه عند 
تكلمه» بل صرحوا بأنه لا تکفیر بالالتزام ؛ لان التکلم كثيراً ما يلقي کلامه غيرَ 
قاصد للازمه ولا منتبه له وإنما اللفظ يدل عليه ولا يلزم قصد التکلم دلالته 
علیه. وإنما شرطوه في الزایا واللطائف والنکات البيانية . 


واذا عرفت أن الأخبار انقسمت إلى التواتر والاحاد وعرفت التواتر 
بقسميه. فاعلم أن الاحاد أيضاً ینقسم إلى قسمین كا دل على قوله: 


انْقَسَمَ الاخاه فَهُوَ مد وَمُرْسَلٌ والظّنُ من يُوجدُ 


اشتمل البيت على مسألتين ؛ الأولى: تقسيم الحديث الآحاديء وقد عرفت 
أن الآحادي قسيم المتواتر. فیدخل في الآحادي التلقی بالقبول والعزيز 
والمشهور'“ وهو الستفیض(؟. فهذه من الآحاد وتحقيقها في علوم أصول 
احدیث. وقد حققنا ذلك بحمد الله في نظم النخبة المسمى «بقصب السكر» 
وني شرحها المسمى «بإسبال المطر» وبسطناه في شرح «تنقيح الأنظار» بسطاً 
ينتفع به النظاں وقد انقسم الآحاد ىا قال فالآحاد ينقسم» إلى مسند. ومرسل : 

فالأول: المسند: وهوني اصطلاح الأصوليين: ما اتصل من راويه إلى النبي 


)١(‏ لم يتعرض الناظم لدخول الغريب في الآحادي وهومايرويه واحد لأن دخوله ظاهر 
لا خفاء به اه. من نظر عبدالله محمد الأمير رحمه الله . 

(۲) على رأي جماعة من أثمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره من: فاض الماء يفيض أيضاًء 
ومنهم من غاير بين المستفيض والشهور لأن المستفيض يكون في ابتدائه سوای 
والشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى اه. نخبة. 

(۳) المسمى بتوضيح الأفكار ۰۹/۲ . 


صل الله عليه وآله وسلی وهو التفسیر الذي قطع به الحاكم“ آبو عبدالف 
وهو قول لأهل الحديث. 

والثاني المرسل : وهو عندهم 2 ما سقط من إسناده راو أو أكثر من أي 
موضع. فدخل فيه المعلق والمنقطع والعضل. وهي أنواع من المرسل مبينة في 
علوم الحديث. 

الثانية : في ما يفيده الخبر الآحادي» وقد جزم في «النظم» أنه يفيد الظن» 
وهو انفاق إنما الخلاف في إفادته العلمء فالضمير في قوله منه عائد إلى الآحادء 
وحاصل القول فيا يفيده الخبر الاحادي ثلاثة آقوال. أشار إليها في «جمع 
الجوامع» حيث قال: خبرٌ الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة"» وقال الأكثر: 
لا مطلقاء أحمد””": يفيد العلم مطلقاً انتهى . 


فالقول بأنه لا يفيد العلم: هوقول الجمهور من أئمة الأصول. وعرفت 
أن من الآحاد المتلقى بالقبول. وهو الذي تكون الأمة ما بين عامل به ومتأول 
له» فهولا يفيد العلم لأنه من الاحاد إلا أن يجعل التلقي بالقبول من القرائن 
التي حفت ابر فأفاد العلم معها على من يقول: إن الآحاد إذا حفته القرائن 
أفاد العلم . 


(۱) الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن بن حمدويه النيسابوري الحافظ الكبير 
صاحب «الستدرك»» و «التاريخ», و«معرفة علوم الحديث» وغيرها ولد سنة ۳۲۱ 
وتوفي ه٠4هه.‏ طبقات الحفاظ. ص ٤)١١ ٤٨۹4‏ . 

(۲) وهو قول المؤيد بالله والإمام يحيى وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم وحكي في «جمع 
الجوامع» عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك قولا رابعا أنه يفيد العلم النظري في 
الستفیض . اه «فواصل». وانظر: «جع الجوامع» وشرحه ۱۳۰/۲ . 

(۳) ولعل أن مراد أحمد هو ما ذکره آبو الحسين في «العتمد» حيث قال: وحكي عن قوم بأنه 
يقتضي العلم الظاهرء وعنوا به الظن فمن البعيد أن يقول بإفادته العلم الاخص. 
ولو كان المخبر واحداًء وأماعزوه إلى الظاهرية كا في «الفصول» فهو خلاف الشهور 
عنهم إذ يخصون المشهور بإفادة العلم دون العزيز وهوما رواه عدلان ودون ما تفرد به 
العدل. 


واعلم أنا قد بحثنا في «شرح التنقيح »© في علوم الحديث في هذه 
القاعدة» وهي إفادة الآحاد الظن أو العلم بأنه يختلف باختلاف أحوال المخبرء 
والمخبر فاعل والخبر اسم مفعول» فمنه مايفيد العلم» ومنه مايفيد 
الظن» فليست إفادته العلم 0 إفادته حك كلياً وإلى عدم إفادته العلم 
ووجوب العمل به في الفروع قلنا 

لآ عير وَاجِبٌ في الفرعي وله لا في الدّلِيل القطمي 

قوله لا غيره عطف على قوله والظن منه یوجد أي لاغير الظن. 
وهو العلم لقرينة القام وان كان لفظ غيره أعم» وقول من قال: أنه يفيد 
العلم إذا حفته القرائن لا يناسب البحث إذ النفي باعتبار النظر إلى الأحاد من 
حيث هي فلا ينافيه أن الآحادي المحفوف بالقرائن يفيد العلم. فان الإفادة 
ليست من ابر الآحادي بل ما انضم إليه» وإذا عرفت أنه قد اتفق على إفادته 
الظن فقوله: وواجب في الفرع إشارة إلى مسألة ثالثة تتعلق بوجوب العمل 
بالخبر الآحادي. فإذا كان يفيد الظن فقد عرفت أنه يجب العمل بالظن في 
الأحكام الفرعية» کا عرفته من بحث الدليل ورسمه وقد عرفت ما سلف أن 
الظن يعمل به في مسائل الأصول كا قررناه في 2 أصول الفقه. فقولنا هنا: 
ای الدلیل القطعي » إشارة إلى كلام الجمهور أنه لا يقبل ف مسائل الأصول 
إل الأدلة القطعية بوا لمافي الاصل الذي نظمناه ول فمختارنا خلافه . 


(۱) شرح التنقيح ۲۹/۱ --۲۸. 

(۲) وأشار الناظم بقوله لا غيره إلى أن الاحاد لا يفيد الا الظن » سواء حفت به القرائن» 
أو لاء فالتلقی بالقبول على هذا لا یفید العلم, وتق ان الإجماع لا يلزم منه القطع 
بصحته إذ العصمة أعني عصمة الاجاع عن الخطأ كا يأتي إن شاء الله تعالى» إنما هي 
مانعة عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب لا الخطأ الذي هو خلاف الإصابة وهذا معنى 
قولهم, العصوم نا يعصم عن مخالفة ما وجب لا محالفة ما طلب. والقول بعدم إفادته 
العلم قول الجمهور من أئمة الأصول وأهل الحديث منهم صاحب «القواصم» رحمه الله 
تعالى. اه «فواصل» ثم بعد هذا تكلم على عدم افادة الخبر الحفوف 0 العلم 
بما يشفي ويكفي . 


۱۰ 


فقولنا: لا في الدلیل القطعی. أي : أنه لا يجب قبول الآحادي في الادلة القطعية 
التي تشترط في مسائل الأصول. 
00٠‏ ثم لما كان قد وقع الخلاف في قبول آخبار الاحاد آشار إلى دلیل ما آفاده 
قولنا: 

تلمع الا لااو وبا انعر ميد الا 


الجار یتعلق بقوله : وواجب قبوله. والبیت تضمن الاشارة إلى دلیلین على 
وجوب قبول خبر الآحاد هما عمدة أدلة المسألة: 

الأول: أنه تواتر عنه صل الله عليه وآله وسلم تواتراً معنوياًء وعلم ذلك 
من ضرورة سيرته بعثه الاحاد إلى كثير من العباد لطلب الاسلام» وابلاغ 
الاحکام كإرساله إلى قیصر وکسری. وصاحب مصر وغيرهم» وكإرساله 
معاذ بن جبل» وأبي موسی إلى اليمن» وآمره معاذا بانیم ذا لم یسلموا 
عاقبهم باخذ الجزية» ورتب صل الله عليه واله وسلم على ذلك قبول إسلامهم 
وعدمه. وعاقب من امتنع بالقتال والدعاء علیه» ى) دعا على كسرى حینا مزق 
كتابه بتمزيق ملكه. ورتب على عدم إسلام هرقل غزوه» وتجهيز جيش مؤتة إلى 
بلادی وتواتر أنه صلى الله عليه واله 0 قبل خبر الآحاد ورتب عليه(١)‏ 
كا ذکروا کقوله خبر الوليد بن عقبة في أن بني الق ارتدوا وهم بغزوهم 
لولا أنزل الله تعالى : يا ها لین آمنوا ان جَاءكُمْ اس باه [الحجرات:1]. 
وهذه الأدلة قاضية بوجوب العمل. وقاضية بقبول الآحاد في أصول الشرائع 
وغيرهاء وما قيل من أن إرساله الآحاد من المحفوف بالقرائن. لأنه لم يرسلهم 
إلا وقد شاعت دعوته وذاعت» وبلغت الآفاق» فلا يتم الاستدلال(۲) بذلك 
غلل وجوب قبول الاأحاد مطلقاً ضعیف لأنا نقول: هذه القرائن لا تفید أن من 


(۱) أي فاوقع الترتیب عليه 
(۲) ولیس الاستدلال جرد فعله صلى الله عليه واله وسلم إذ لا يدل على الوجوب بل بدلالة 
الاقتضاء على وجوب قبوها على البعوث إليهم ولا كان الارسال عبثاً اه فواصل . 


۰٤ 


جاءهم بكتابه صلى الله عليه واله وسلم مثلا وهو رسولٌ منه. وأن الکتاب 
کتابه» و[غا هذا الشيوع بالبعثة يفيد خير من بخبر أن محمداً صلى الله عليه واله 
وسلم اذعی النبوة» فیقال : قد شف خبره قرينة شيوع الدعوة. فهو صادق في 
رو وأما إفادة أن هذا كتابه صلل الله عليه واله وسلم وأنا رسوله» فلا تفیده 
قرينة الشیوع شيئاء بل لا یستفاد أنه کتابه. وأنه رسوله إلا من خبره. 


والدليل الثاني : ما أفاده قوله: 0 الأمجاد. وهو إشارة إلى 

ما تواتر عن الصحابة من العمل بالآحاد وهو أمر لا ينكره إلا من يجهل أحواهم 

وسیرتهم وقد E‏ فى الطولات قصص كثيرة من ذلك لا حاجة إلى التطويل 
بها. 


وقد أورد على هذا الدليل أن آبا بكر لم يقبل خبر الغیرة") حتى رواه 
الاستتذان۳) حتى رواه معه آبوسعید قلت: لا يخفى أنه غيرٌ واردء لأنه 
م جرج بانضمام من ذكر إلى من توقف في روايته عن الآحادي» فان الائنین من 
الآحادء ولعله إنما توقف بماذكر من تلك الروايات عن الواحد تشبتاً وبزيادة 
اطمئنان» ان تلك ار مالا ی ولا يكاد يتفرد مها فرد من الرواة سيا 
مثل الاستئذان الذي تعم به البلوى کل إنسان» واللاستشات ف رواية الفرد مثل 
ذلك لا يدل على رده. فانه صلى الله عليه واله وسلم لما قال له ذو اليدين: 


)١(‏ روي عن علي عليه السلام أنه قال : حدثني أبو بكر وصدقته والمراد تصديقه أنه صدقه في 
خبر رواه عن النبي صل الله عليه واله وسلم وهو قوله من استدان دزا احدیث. 

(۲) في توريث الجدة. أخرجه مالك وأصحاب السنن وقال الترمذي : وسح اه 
فواصل. ولفظ حديث الترمذي «جاءت الجدة أم الا أوأم الاب إلى أبي بكر تسأله 
میرائها». انظر: رقم الحديث ۲۱۰۱ عند الترمذي في 1 وأبي داود 
رقم 894؟؛ وابن ماجه رقم 77784 . 

(۳) حديث أبي الوق في الاستئذان أخرجه البخاري في صحيحه في الاستئذان ۲۸/۱۱ 
رقم الحديث ۱۲۵؛ ومسلم برقم )۲۱۵ . 


۱۰ 


«أقَصرَتٍ الصّلا أمْ آنییت؟ استیبت, وقال: اف ما يَقُولُ دُو این فان 
لا انفرد بذلك والحاضرون في الصلاة أعيان الصحابة قد سکتوا كان محلا 
للاستتبات والاً فقد قَبلَ صلى الله عليه وآله وسلم آخبار الآحاد في عدة وقائم؛ 
ومن هنا تعلم أن الراد من قوله تعالی: «ولا تقف مالیس لك به عِلَم» 
[الإسراء ]٠٠:‏ العلم الأعم الشامل للظن. وهو الذي آرید به أيضاً في قوله 
تعال : هِفَإِنْ عَلِممَمُوهُنٌ مُؤّْمِنَاتِ »4 [المتحنة : ]٠١‏ فهو نبي عن العمل اعم 
ولا ظن. فلا يتم 000 بها لمن قال: لا يعمل بالآحادء لانها لا تفيد الا 
الظن كا لا يتم له أيضاً يضاً الاستدلال بقوله تعالى: ان تون لا ان 
[یونس :11] قال : فانه تعال ذمهم على اتباع الظن فدلٌ على أنه لا يعمل به. 
ووجه أنه لا يتم الاستدلال بالاية أن الظن لغة: یطلق على الشك كا في 
«القاموس» الظن التردد الراجح ") فجعل التردد: وهو الشك أول معنییه, 
وقيام الأدلة على العمل بالراجح هي القرينة أنه أريد ا الشك ومنه 
إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً» بعد قوله: إن يُتبعُونَ إلا الظَنَّ» . 

واعلم أنه قد أفاد قوله في النظم أنه يفيد الظن أنها إفادة عامة للمسند 
والمرسل. وأنه يجب قبول الکل. وفي الرسل خلاف وتفاصيل مودعة في 
«الفصول» وغیره من مطولات الفن» وقد ألم به في «الفواصل»۲ والذي 


(۱) حديث ذو اليدين أخرجه البخاري في صحيحه في الصلاة 058/١‏ رقم الحديث ٤۸۲‏ ؛ 
وفي الأذان رقم ۷١١‏ ١٠۷؛‏ ومسلم برقم ۵۷۳ في الساجد. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(۲) لفظ «القاموس» الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم في] هنا والله أعلم . 
ترتيب القاموس ۱۳۰/۳ ., 

۲۱( أي من إطلاقه على الك والله أعلم . 

(6) وتحریر محل النزاع أنه إذا قال الراوي الحافظ الثقة العارف بكيفية الجرح والتعدیل: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کذا بصيغة بلزم» فخرج ما روي بصيغة الجهول 
كروي» أو بعن» فليس من الرسل. ول يصرح أثمةٌ الاصول من أصحابنا وغيرهم ال 
با كان بصيغة الجزم. ولم يذكروا سواه. وإنما قلنا: العارف بكيفية الجرج والتعديل ؛ 
لأن إرسال العدل الذي لا أهلية له غير مقبول اتفاقاًء وان لم يصرح أصحابنا هذا = 


۱۰۹ 


نختاره قبول الراسیل لشمول دلیل قبول الأحاد مالم تحصل ريبة ناشئة من 
تساهل الرسل. وقد حققنا البحث في شرحنا على «تنقیح الأنظار»0© تحقيقا 
شافياً. قوله لا في الدلیل القطعي عطف على قوله» وواجب قبوله ني الفرعي؛ 
أي : أنه يجب قبول الاحاد في غير السائل التى تطلب فیها الأدلة القطعية وزاده 
بيانا قوله : 

وني الأصول اهلوا الآحَادَا "هنال ما یَشملنا يفاد“ 

فان الراد بالأصول أصول الفقه وبقوله يشملنا اعتقاداً مسائل أصول 
الدين اقتضى النظم هذا التعداد. ولا فالکل اصول, وان كان عند الإطلاق 
للفظ الأصول لا يتبادر إلا أصول الفقه. وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور» فإنهم 


قالوا: لا يقبل الآحاد في الأصول. لأن المطلوب فيها الیقین. وقد آشرنا إلى 


= الشرط. فاستدلاهم ينادي على اعتبارهء إذ مدار استدلالهم الذي يشمل المرسل عل 
جهة العموم عائد إلى أن إرسال العدل تعديل وتزكية للراوي. ولا يتم التعديل في 
الرواية إلا من له معرفة باحرح والتعديل ولهذا قال ابن اممام : مسألة: المرسل: قول 
الإمام الثقة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والحنفية كأصحابنا في قبول الراسیل» 
وقد بسط الكلام أبو الحسين في «العتمد» عند الاستدلال بما يفيد ماذكرناه. والامام 
الهدي «في المعيار» فاحرص على ما ذكرناه من شروط العمل بالمرسل . اه «الفواصل». 

)01( توضيح الأفكار شر تنقيح الأنظار ۲۸۷/۱ 747 . 

(۲) قد سبق كلام الناظم على قوله: لاني الدليل القطعي. فيحمل على أن الراد به 
ما لا يصح ثبوته إلا بدليل قطعي سواء كان من أصول الدين وأصول الفقه» فما ذكر 
ها هنا من عطف الخاص على العام أويحمل ماسبق على أصول الدين فقط بدلیل 
مقابلته هنا باصول الفقه. إذ الاصول متی اطلقت كان هو الراد. ولا يرد أن قوله إهمال 
ما يشملنا اعتقاداً لا حاجة إليه لدخوله فيا سبق » لأن الراد هنا مسألة خاصة من مسائل 
الاعتقاد. وهذا التوجيه إنما یتمشی على مافي النظومة. وأما الاصل. فلم يذكر المسألة 
إل في هذا الموضع» والناظم استطرد ذكرها فيها سبق لإصلاح النظم. فاقتضى تكرر 
ذكرهاء وله وجه كا ذكرنا اه. «فواصل». 


۱۰۷ 


ظنیف وقد حققنا وجوب العمل بالظن فيا رسموه أصول الدين ف رساله(۱) لا 

مستقلة. بل بينا أن قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع بدعة لم تأت بها 

سنة كقسمة الصوفية للدين» إلى شريعة وطريقة أو حقيقة كل هذا ابتداع : 
أو عَمَلا لَكِنْ هم جلاف فيي ون ماله يلاف 


أي : أوكان الخبر الآحادي ما يشملنا أا الأمة عملأ فإن في قبوله 
والعمل به خلافاً. وهذه هي المسألة التي يترجمها أئمة الأصول بأن الآحاد 
لا يقبل فیا تعم به البلوى عملا قال الجلال في «نظام الفصول»: إن كلامهم 
فيها غير منقح. لأن الكالييت كلها تم به البلوى. اما من - حاار 
عليه وهو الکلف - أو فيه قال في «الفواصل»: إنه کشف ابن الام القناع عن 
محل النزاع وحاصله أنه إذا ورد خبر الواحد فيا يحتاج إليه المكلف. ويكثر 
تكرر وقوعه منه. فإنه لا يثبت به الوجوب عند الحنفية إلا ذا اشتهر أو تلقي 
بالقبول". فمحل النزاع حينئذٍ فيا يثبت به الوجوب على المكلف بشرط أن 
حتاج إليهء ويكثر تکرره من ذلك ۳ «منْ مس ذکره نلِتوضاء) 
فالجمهور على قبوله والعمل به. والخلاف فيه لعامة الحنفية كما قاله ابن اطمام؛ 
واحترز ابن الهمام بقوله: يثبت به الوجوب عن مثل ما قيل من الآحاد في سنن 
الصلاة . 


ويشترط التکرار عن النادر كقبولهم الاحاد في نقض الوضوء بالقهقهة في 


(۱) هي الأجوبة الرضية على السائل الصعدیة. 

(۲) لفظ «النظام»: اعلم أن عموم البلوی في العملیات يتصور على أحد وجهین: اما على أن 
الابتلاء بالحكم عام لجميع الکلفین أو بعنی أن الحکوم فيه لا يخلو عن مكلف ولا ثالث 
للأمرين الخ کلامه . 

(۳) انظر قول ابن الهمام في تيسير التحرير ۱۱۲/۳. 

)٤(‏ حديث «من مس ذكره» أخرجه أبوداود في السنن باب الوضوء من مس الذكر 
۷۱ ۱۲۰ رقم الحديث ١؛‏ والترمذي برقم الحديث 84 وقال حديث حسن 
صحیح وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك من حديث بسرة بنت صفوان. 


۱۰۸ 


الصلاة(۲) وبا حجامة والفصد ووجوب الغسل من التقاء الختانين» فكل هذا 
مقبول عند الحنفية» إذ ليست ما تعم به البلوی على ما قرره 000 والمسألة 
أصلها للحنفیت وتبعهم فيها بعض المدوية. والأكثر منم e‏ 
البلوى عملا وإنما لم یعملوا بحدیث مس الذکر ضعیف م ومعنى 
عموم البلوی شمول التكليف لجميع المكلفين. أو أكثرهم عملا. وحديث 
انتقاض الوضوء من مس الذكر مروي عن عدة من الصحابة. كابن عباس» 
وابن عمر» وأبي هريرة وأبي آیوب. وجابر» وأم حبيبة» وقيس بن طلق) 
وجماعة قد سردناهم في سل السلام شرحنا لبلوغ المرام»“ وحققنا ما فيه 
وفيا عارضه من حديث: «ما هو إلا بضعة منك 


واعلم أنه زاد في أصل صل النظم أي : : وكذا» فيا تعم به البلوی» علا وكذا 
لا تقبل الآحاد فيا تعم به لبلویٍ علا أي : اعتقادل قال: كخبر الإمامية : 
أي 5 النص عل انني عشر ماما معینی » والبكرية ف الخبر الذي رووه ف 
إمامة (©) أبي بكر فلم نشر إليه في «النظم» لأنه قد دخل في قولنا اعتقاداً ىا قاله 


)١(‏ حديث القهقهة في الصلاة لم يثبت وأخرجه الدارقطني في السئن في الطهارة 
۱۷٩-۱‏ من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة والتابعين وتكلم على طرق 
بأنها ضعيفة کذلك البيهقي في معرفة السنن والاثار. 

(۲) حديث قيس بن طلق هو الحديث العارض لنقض الوضوء من مس الذكر فذكر المصنف 
له مع حديث النقض وهم . 

(۳) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام ۹۰-۸۹/۱ وأشهر الأحاديث الواردة في نقض 
الوضوء من مس الذكر هوحديث بسرة بنت صفوان الذي أخرجه الحسن وصححه 
الترمذي . انظر: سنن أبي داود» رقم الحديث ۱۸۲؛ والترمذي رقم ۸۵ وابن ماجه 
رقم ٤۸۳‏ . 

(8) هذا جزء من حديث طلق بن علي وهو الحديث العارض لنقض الوضوء من مس الذكرء 
أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان سبل السلام. انظر: سنن أبي داود» رقم الحديث 
١‏ والترمذي رقم .۸٤‏ 

(©) «القسطاس القبول شرح معيار العقول» في أصول الفقه للحسن بن عزالدين الناصر 
للدين المتوى سنة ۹۲۹ه. انظر: ص ۱۲۹. 


۱۰۹ 


في «القسطاس»۲) أنه لا خفاء أن هذا داخل في صدر السألة لان مسائل أصول 
الدين ما تعم به البلوی علا انتهی. وهو کا قال فلذا لم نفرده بالذکر کا فعله 
في الاصل. وإذا عرفت ما ذکرناه في خبر الأحادي فإن للراوي له شروطاً آشار 
إليها قولنا: 

واشترطوا عَدَالَةَ في المُخْبِرٍ وَضَبْطهُ باه رَوَى في ابر 

فهذا إشارة إلى مسألتین. الأولى: أنه يشترط في المخبر اسم الفاعل 
العدالة. ورسمها أئمة الأصول بأنها: ملكة تمنع من ارتكاب الكبائر وصغائر 
ال خسة. كسرقة لقمة. ورذائل المباحات. مایدل على دناءة الهمة كالأكل في 
السوق. وكثرة السخرية والجون. وقال ابن الحاجب: هی محافظة دينية تحمل 
على ملازمة التقوى والمروءة وني «الغاية»9"© لابن الإمام أن العدالة: ملكة في 


)١(‏ لأن ذلك مما توفر الدواعي على نقله فلو صح عن الشارع» لنقل نقلا متواترای فنقله 
احادياً غير مقبول. وإلا لحوزنا صلاة سادسة وغير ذلك من اللوازم . واعلم أنه يتعين أن 
تكون القضية غير کلیة. أعنى ما تتوفر الدواعى على نقله يجب تواترهء وإلا فهو مردود. 
نهد گت کر امن الجر ابت له مان أله ليد رال وسلم. ول تتواتر؛ وقد قبلت 
لجع وهذا من أقوى حجج الخالف. والحق أن الحديث إن صح بالشروط المعتبرة 
وجب قبول وإيرادهم لمثل قتل الخطيب على النبر وتن ل بقع ي عله ولو جرد عل 
النزاع» لانکشفت المسألة. فإنه إن أريد أن الأمر الفلاني المستغرب إذا نقل احادياً ف 
أول أمره وقوعه قبلناء فهو کلام مردود ولا شك في كذب اب ولا نسلم أنه يقع مثل 
ذلك من الثقة فهو فرض لا يصح وقوعه ولا بد من استفاضة الخبر» ولكن لا يلزم من 
ذلك استمرار نقله متواترا قرناً فقرنا إذ الأمر المستغرب إنما تتوافر الدواعي إلى | انقسام 
في ابتداء وقوعه. فإذاً قد اشتهر بين الناس وتقررء انقلب آمرا مألوفا حتى 5 إعادة 
تحدیثه من تحصيل الحاصل. ولأجل هذا لا یزال في قلة ونقص» ألا ترى أن كثيراً من 
الأخبار الماضية الستغربة لا تقل إلا آحاداً لما ذكرناه وإلا فهي 0 
وقوعها. وعسى أنه قد انکشف سر المسألة بما ذكرنا وسيأي زيادة تحقيق في مسألة: ويرد 
ما خالف الأصول القررة. ول أنه يفهم من هذا وجوبٌ قبول خبر البكرية لأنهم 
مبتدعة» ول يثبت الا من طریقهم وخبر البتدع فيا يقوي بدعته غير مقبول على رأي 
المحققين. «فواصل» ببعض حذف. 

(۲) انظر: الغاية مع شرحها ج /۲. 


النفس تمنعها من اقتراف الکباثر والرذائل» وعبارة أهل الأصول متطابقة على 
هذا العنی » وكذلك أئمة أصول علوم الحديث ويزيدون فيد عدم البدعة كما في 
«شرح اللخبة»“ لابن حجر. 

وإذا عرفت أن العدالة ما ذکر. فلا حاجة إلى ذکر قيد التکلیف والاسلام 
إذ لا یتصف ما الا من كان کذلك . 


واعلم آنا و مدعا رسال ثمرات النظر في علم الأثر» وفي «شرح 
التنقیح» ۳ و «منحة الغفار, في هذا الرسم الذي تطابقوا عليه ول یأتوا بدلیل 
عليه» بل خلت کتب الأصول الطولات عن الاستدلال عليه كانه أمر قطعي 
معلوم من ضرورة الدین. قلت(۳: ولا یرتاب عارف أن هذا الرسم بالملكة 
4 هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. يمتنع پا عن الا تیان بکل 

من الکباثر وصغائر الخسة ليس معها بدعة. فهذا تشدید لا يتم وجوده 
1 حى الرسلین العصومین. وان هذا لیس معنی العدالة لغة بل قد صرحوا 
أن معناها لغة: التوسط في الأمر وفي «القاموس» العدل ضد اور وي 
«الصحاح» العدل خلاف اخور وفسره الجوهري بأنه: الیل عن القصد. 
«النهاية» العدل الذي لا ييل به هوى وللمفسرين في قوله تعالى : إن و 
مر بالعذل 4 [النمل:40] أقوال في تفسيره» قال الفخر الرازي في «مفاتيح 
الغیب»(*) إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط. وأخرج 
ابن جریر* وابن النذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأساء والصفات» عن 
ابن عباس في قوله : اد اللَّه یأر بالعذل 4 قال: شهادة أن لا إل إلا اش 
وأخرج البخاري في «تاریخه» من طريق الكلبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب 


. 78 انظر: شرح النخبة. لابن حجر» ص‎ )١( 

(۲) انظر: توضيح الأفكار شرح تنقیح الأنظار ۱۱۸/۲ HE‏ العقار ٥۸/١‏ . 
(۳) بحث وتحقيق للشارح في العدالة. 

(8) انظر: تفسير الرازي مفاتیح الغیب ۰۱۰۲/۲۰ 

(9) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۱۹۲/۱6؛ وأنظر” الدر النشور في ' سیر بالمأثور للسيوطي 


ج | ۵. 


۷۱۲۱ 


أنه قال العدل: الانصاف فهؤلاء أهل اللسان العربى. ومن نزل القرآن 
بلغتهم. وشاهدوا نزوله وقد فسر الصحابة الاستقامة في قوله تعالى: إن لین 
قالوا ربنا الله ثم آسْتَقَامُوا4 [فصلت: ۳۰] بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان 
وأنكر أبوبكر على من فسرها بعدم الاتیان بذنب» وقال: لیم الامر على 
الشدة. وفسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالاتیان بالفرائض وإذا 
عرفت هذاء فهذا بحث لغوي لم يخرجه الشرع عن معناه. 


فالعدل: هو التوسط في الأمور الذي يغلب خيرٌه على شره» ويطمئن 
القلب إلى خبره وقد بسطنا البحث في «ثمرات النظر» وغیرها ما ذکرنای وفي 
هذا كفاية» ول نجد أحداً نبه عليه' مع وضوحه بل تابع الآخر الأول فيه. 


وها هنا ذکر أئمة الأصول تعریف( الكبيرة وعدد أفرادها وطم في رسمها 
وعدَّها خلاف لا حاجة إلى ذكره هناء وقد أوضحنا في «ثمرات النظر» الخلاف 
بینهم أنه هل الأضل الاسلام. أو الفسق وذکرنا أدلة ذلك وهنا أصل آخر: 
وهو هل الأصل في المعصية الصغر أو الكبرء قال بالأول الشافعية. وبالثاني من 
أهل البیت. الناصر والمنصور وغيرهماء والمختار تجويزها حتى يقوم دليل آفاد 


)١(‏ قال الواحدي : إنه ليس للكبيرة حد تعرف وتتميز بها عن الصغائر ولا اقتحم الناس 
الصغائر واستباحوهاء ولكن الله سبحانه أخفى ذلك على عباده ليجتهدوا في اجتناب 
العاصي خشية الوقوع في الكبائر نظير هذا أخفى ليلة القدر ليجتهد العباد بالعبادة كي 
يوافقوها. وقد عين الشارع أنواعاً من الکباثر» ورتب ما رتب علیها من الزجر والوعید 
والعقاب لمرتکبهاء والوعد بالثواب والثناء لجتنبها ولا یلزم من ذلك الصر. وان ورد 
في بعض الأحاديث مايفيده كقوله صلل الله عليه واله وسلم : «الكبائر سبع » فذلك من 
الحصر الادعائي مبالغة في الزجر عن الکباثر الي عدت » ولذلك جاء في بعضها سنيع 
وعد فيها مالم يكن عده في الحديث الآخرء وني بعضها تسم أعظمهن كذا حتى عد 
تسعا وقوله : أعظمهن بعد الاخبار بكونها تسع دلالة على أن الحصر ادعائي , كأنه قال : 
أعظمهن تسع» وفيه دلالة على تفاوتهاء ولا شك أن الكبر والصغر من الأمور النسبية 
لا ينحصر في مرتبة معینة» فتكون المعصية كبيرة بالنظر إلى ما دونها صغيرة باعتبار أكبر 
مه «فواصل». 


۱۱۲ 


معناه في «الفصول» وني شرحه للجلال. الأولى: أن يقال الأصل براءة الذمة 
عن المعصية. فاذا قام علیها دلیل» فان كان قطعياً وانضم إليه قرائن الکبيرة 
فكبيرة» والا فملتبسة وان لم يكن قطعياء فالاصل البراءة عن موجب الفسق 
وهو الکبر لعدم القطع بالعصیة) آولانها مظنونة ویکون الاصل في العصية 
الظنونة الصغر لأنه الأقرب إلى ماهیتها کا في الفة الواجبات الظنية انتهی . 

المسألة الثانیف مما تضمنه «النظم» هو ضبط الراوي لارواه وهو آن 
يكون الغالب على حاله الضبط. لا أنه يكون في أعلى درجات الحفظ والاتقان. 
وهو قسمان: ضبط الصدر: وهو الحفظ» وضبط المسطور فإذا كان الراوي ضبَط 
سماعه من کتاب. وقابله على نسخة شیخه. أوعلى ما قوبل عليهاء وأمن من 
التغین صح تحديثه» ويعرف إما باستشهاره أو بموافقة الحفاظ له وقد حققنا 
ذلك في «شرح التنقیح» 8 وذكرنا من استوى حفظه وعدمه. ومن كان حفظه 
أغلب» وعكسه فليراجعه من أحب ذلك والشرط الثالث9”© من شروط قبول 
خبر الآحاد أشار إليه قوله : 


۱ ل 
هذان شرطان لقبول ابر الآحادي, الأول: أن لا يصادم قاطعاً عقليا 


فیقطم بكذب کل خبر قضى بتشبيه أوجبر لم يمكن تأويله. أو بوهم راويه 
کبعض(*) أحاديث الصفات ونحوها هذا لفظ «الفصول». قال 5 شرحه 


(۱) قد صلحته من «النظام» كا تری وقوله اولا. أي : عند قيام الدلیل على كونها معصية إذ 
ثبوت الکبر وعدمه أمر ثانٍ بالنسبة إلى ثبوت العصية في ابحملة والله اعلم . 

(۳) توضیح الافکار ۱۱۹/۲ . 

(4) لفظ النظومة في «الفواصل» وفي نسخة من التن : 
ولا یرد قاطعا قد عل ول يكن مدلوله مستلزسا 
لشهرة وتتبت العدالة بقول عدل إلخ . . 

(4) وهذا من شروط ابر والاولان من شروط الخبر اسم فاعل. 

(©) الواردة فيه يوهم التشبیه أو الجبر اه «نظام». 


۱۳ 


«النظام» ما لفظه مثل حدیث(): : إن ا قدمه في النار حتی تقول قط 
قط» وحديث «فحج أدم وموسى ٩)‏ إلا أن الحكم بوهم الراوي في مثل ذلك 
لا وجه له إذ مثل ذلك موجود 3 القران نحو: وبل پذاه مبسوطتان) 
[المائدة: 54]. وما تشاژون إل أن یشاء الله [التكوير:۲۹] وذلك من الكناية 
التي لا تستلزم وجود المعنى الحقيقي انتهى. قلت الآية الأولى جعلها أئمة البيان 
من الكناية عن الجود والكرم. وأما الثانية فلا إشكال فيها لأن مفعول المشيئة 
والاستقامة الدال عليها قوله تعالى قبلها: طلَمِنْ شاء بنکم أن يسْتَقِيمَ» 
[التکویر:۲۸] ثم إنه يمكن تأویل الحديثين بل قد صرح شراح الحديث بتأویلها 
على أن 4 الإيمان با ورد. وتفویض بیان معناه إلى الله وهذا لا بد منه في 
كل صفة له تعالى ثابتة بالنصوص القرانية والأحاديث الثابتة» فان صفة القادر 
والعالم وغيرهما كلها لا يعرفها من خوطب بها إلا في الأجسام. وقد مير 7 
وأطلقوها عليه تعاللى من غير تشبیه. فليطلق عليه ما ثبت وروده» وصح سنده 
وتفوض كيفية معناه إلى الرب تعالى. وقد بینا هذا بياناً شافياً في كتاب «إيقاظ 
الفكرة لمراجعة الفطرة» فهذا شرح الشرط الأول. 

والثاني الذي تضمنه المصراع الثاني من البيت. وهو أن لايكون مدلول 
الخبر الأحادي الذي روي مستلزماً للشهرة. فإنه إذا ورد عن الواحد وكان 
مستلزماً ها رد خبره. قالوا: لأن العادة تقضي باشتهاره. واستفاضته وذلك 


(۱) هو حدیث أخرجه البخاري وغیره في تفسير قوله تعالی: «وتقول هل من مزيد» وأنه 
يضع فیها الجبار قدمه» قال في فتح الباري ۵۹0/۸ واختلف ما الراد بالقدم» فطریق 
السلف في هذا وغيره مشهور وهي أن تمر كما جاءت. ولا يتعرض لتأويل» بل يعتقد 
استحالة ما يوهم النقص على الله تعالى. وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك. 
فقالوا: المراد إذلال جهنم. فإنها إذا بلغت في الطغیان. وطلبت المزيد. أذها الله 
فوضعها تحت القدم. وليس الراد حقيقة القدم وقيل: الراد بالقدم ما قدم ها من أهل 
العذاب. وأطال النقل في هذا بذكره التأویلات اه منه. 

)۲( حديث «فحج آدم موسی » آخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب نجاح أدم 
وموسی ۵۰۵/۱۱ رقم الحديث 1۰۱6 . 


۱۱٤ 


كخبر الواحد بقتل خطيب على المنبر» فإنه يرد خبره حيث تفرد به من بين بين الجمع 
الکث ونحوه 4 30 على نقلی وقد سبقت رت إليه 5 سح 0 
لقبول الخبر الاحادي . 

ول كانت العدالة شرطاً في قبول الراوي» وهي أذ فار لا رف :اا 
بطريق النقل آشار إليه قولنا: 

هذا وَهُمْ قَدْ أَنُوا العَدَالَهُ مقول عذل صادق الْمَقَالَه 

وحم من یشرطها في الشاهِدٍ أو عَمَل الحبر بقول الْوَاجِدٍ 

فهذه أربع طرق للتعديل . الأولى: قول العدل من أئمة التعديل: ! 

نت أنه حجة أو ثبت حافظ وعدُوا 5 علوم الحديث رتب التعدیل انا 0 
۳ ألفاظ الأئمة المعدلين محلها هناك الثانية قد دخلت تحت الأولى» وان 
جعلها أئمة الاصول رتبة انیت وذلك قول الزكي : هوعدل لكذاء أي: لأني 
صحبته سفراً وحضراً فا أتى بشيء يخرم العدالة. فهذا قد شمله قوله: بقول 
عدل صادق القاله. بل قد اعترض عدّها رتبة غير الأولى . 


الثالثة قوله: حکم من یشرطها في الشاهد. أي أنه إذا حکم حاکم 
بشهادة الراوي» فإن حكمه مها تعديل له وقولنا من يشرطها أي العدالة 
الشاهد. ضبط للفظ الاصل. ومثلها عبارة «الفصول» وقد اعترض؟) عليه 


(۱) الفرق بينها وبين الأولى ذکر السبب. 

(۲) العترض العلامة ابحلال قدس الله سره في «نظام الفصول» وأجيب بأنه يخرج من 
لا یشترطها وهومن یقبل الفاسق الذي لایکذب فان من يقبله لایکون حکمه 
بالشهادة تعدیلا في الشاهد ودعوی الاجماع على اعتبار العدالةء غير مسلم فقد ذکر 
المقبلي في أبحاثه أن في کتب الحنفية ك «الکنز» وشرحه وغیره من الختصرات التصریح 
بالفاسق وشارب الخمر المتستر. قالوا: لان ذلك لا ينافي الصدق. ومن العجب أن 
المعترض في «ضوء النهاره قد رجح قول من يقبل شهادة الفاسق اه استفيد من 
«الفواصل» . 


۱10 


شیخه بأن شرط عدالة الشاهد (جماع فلا حاجة إلى قوضم عند من يشرطها في 
الشاهد . 

الرابعة : قوله : أو عمل ابر بفتح الحاء المهملة وتكسر: العالمىء فان 
عمله برواية الراوي تعدیل له» ولا حاجة إلى تقییده بالذی لا یقبل المجهول. 
لان من يقبله ليس معدوداً في الناظرين في العدالة وطرقها لأن قبوله المجهول 
أسقط عنه البحث عن ذلك فلا يدخل فيمن عقدت هم القاعدة. 

واعلم أنه لا بد في کون حکم الحاكم تعدیل أن لا يكون له مستند 
في حکمه 1 الشهادة. وأن لاتکون الشهادة إلا قدر نصابا وهم 
الاثنان أو الرجل والمرأتانء ولا بد في كون عمل العلم تعديلاً أن 
لا يكون له مستند سوى تلك الرواية عن ذلك الراوي» ومن شرط عمله بها أن 
يكون في تحليل أو تحريم لاني الفضائل فإنه نقل البرماوي عن ابن تيمية أن 
الحديث إذا كان من أحاديث الفضائل. فلا يكون عمل العامل به تعديلا لراويه 
لتساهلهم في أحاديث الفضائل واعلم أنهم عدوا من طرق التعديل ما فيه 
ضعف؛ فأشرنا إليه وإلى ضعفه بقولنا: 

فلو يروي اه عدل. وهی وف وال لاف 
تعدیلا مطلقاً وهو آقواها الذي أشير إليه في النظی وذلك لا علم یقیناً من رواية 
الأئمة عن الضعفاء(۱) حی البخاري ومسلم مع اہ أعز العلاء را كا قيل 
وقد وحد ف رواتها صعفاء کا أوضحناه ف «شرح التنقیح »(۲) فكيف بغيرهما 
وبه تعرف ضعف هذا القول؟ 

القول الثاني: أنه تعدیل ی 


الثالث التفصيل: وهو أنه إن كان لا يروي الا عن عدل فروايته تعدیل 


(۱) اكتفى بالتصريح به في إسناد الحديث اه فواصل . 


۱۹ 


وإلاً فلا. واعتار هذا التفصیل أئمة من الأصوليين وأهل احدیث, وقد قيل: 
إنه شرط الشیخین, وقد وجد في رجاههما جاعة ضعفهم الأئمة من حيث العدالة 
كا أشرنا إليه. وإذا عرفت أن التعديل من باب الرواية» ومثله الجرح احتيج إلى 
ذکر الخلاف هل يكفي عدل واحد ک) لوح به قولنا بقول عدل صادق 
أو لا یکفی؟ فقلنا: 


یی في الْجَرْح والتغديل 2 بواج ولو بلا تفصيل, 


إشارة إلى مسألتین: الأولى» أنه يكفى الواحد في الإخبار بالعدالة 
والإخبان بالخرح ومذا فیه خلاف ذهب قوم آنه لابد من نصاب الشهادة في 
الجرح والتعدیل» قال في «تشنيف المسامع) في الاكتفاء بجرح الواحد وتعديله في 
الرواية والشهادة مذاهب أحدها: الاكتفاء به فيهماء وبه قال القاضي أبو بكر في 
«التقریب». وعبارته في «التقريب» وهذا القول قریب. ولا شيء عندنا یفسده 
انتهی . وقال الامام الهدي في «المعيار» وهو الأصح إذ القصد الظن وهما خبر 
لا شهادة . 
الثاني : يكفي في الرواية لا الشهادة ونسب للأكش قال الزرکشي : لأن 
شرط(۱) الشيء ء لا يزيد على أصله بل قد ينقص کالاحصان یثبت بائنین» وان 
تیه این إلا بأربعة» فاذا قبلت رواية الواحد فلأن تقبل تزكية الواحد 
وجرحه أوی لان غاية مرتبة الشرط أن یلحق بشروطه. فإذا لم یقبل في الشهادة 
ائنان. لم يقبل في تزکیتهی| أقل من اثنين. 


. وقد عورض بأن شهادة الزنى يكتفي في تعديلها بائنین إجماعاً فحصل النقص عن‎ )١( 
الاصل. وبان شهادة رمضان على قول من آثبتها بواحد لا يكتفي في تعیله الا بائنین‎ 
عنده فثبتت الزيادة في الشرط دون الشروط. وما قيل في دفعه بأن ثبوت الزيادة في‎ 
شهادة الزن والتقص في هلال رمضان كان للنص احتياطاً لدرء العقوبات وإيجاب‎ 
العبادات غيرٌ مفيد في إبطال العارضة إذ القصود هو النقض على الدلیل وقد حصل . اه‎ 
«فواصل». هذه العارضة على قوهم: إن الشرط لا يزيد على مشروطه ولا نقص كا في‎ 
«الفواصل».‎ 


۱۷ 


قلت: إن أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزكيين ليكون للشاهدين أربعة 
مزكين. فقد زاد الشرط على المشروط وان أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزل 
فهو لا يخرج من قول قابل الواحد. غايته أن قابل الواحد يقول: يكفي في 
الشاهدين جارح أومزك. فالحق قول قابل الواحد(؟ في الأمرين: أي الشهادة 
والرواية كما قواه المهدي إذ هومن باب الاخبار. ويلزم من شرط الاثنين مذهب 
الحبائي (") في عدم قبول خبر الفرد الواحد. 
المسألة الثانية التي تضمنتها الإشارة بقوله : ولوبلا تفصيل فانها إشارة إلى 
الخلاف بين العلماء في الإخبار بالجرح والتعديل هل يكفي فيه الإجالء أولا بد 
من التفصيل؟ وفيها أقوال قيل: يكفي فیها الاطلاق ولا يجب ذکر السبب» 
لأنه”" إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية وإن كان بصيراً فلا معنى 
للسؤال. وهذا رأي الباقلاني. والثاني يجب ذكر سببهیا للاختلاف في أسباب 
الجرح والبادرة إلى التعديل بالظاهر. الثالث: يجب ذكر سبب التعديل دون 
الجرح. لان مطلق الجرح يبطل الثقة» ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع 
الناس إلى الثناء اعتمادا على الظاهرء والرابع: عكسه يجب في الجرح دون 
التعديل. وهوقول الشافعي . إذ قد جرح ما لا یکون اا لاختلاف المذاهمب 
فيه بخلاف العدالة إذ ليس فا الا سبب واحد. قلت: وهذا أحسن الأقوالء 
وقد أوضحناه ه في «شرح التنقیح»*. ۱ 


(۱) لأنه قد صح لنا وقام الدليل على التعبد بخبر العدل. فإذا أخبر بعدالة رجل أو جرحه. 
حصل لنا الظن با اقتضاه خبره من تعديل أوجرح» ووجب العمل بمقتضاه. والدليل 
على من ادْعَى الجرح والتعديل من عموم أدلة العمل بخبر الواحد وباب الشهادة خصه 
النص» فيجب الوقوف عنده. ولا يصح القياس عليه كا لا يخفى على من عرف شرائط 
القیاس اه «فواصل)» . 

(۳) أبو علي الجبائي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن آبان الجباني 
البصري المعتزلي المفسر المتكلم التوفی سنة ٠#‏ اه. البداية والنهاية ۱۲۵/۱۱ لسيان 
الميزان ۲۷۱/۵ . 

(۳) أي الزكي أو امحارح. 

(4) توضیح الأفكار وشرح معاني تنقیح الأنظار ۱۱۱/۲ وما بعدها. 


۱۱۸ 


واعلم أنه لا يُد في الجارح والزكي أن یکون عارفاً بصيراً باسباب 
الأمرين» ذا خبرة طويلة بالرجلين كا صرح به المهدي” في «البحر» في كتاب 
الشهادات» ول یات(۴) بقيد عارف للعلم بأنه لا یقبل الأمران الا من عارفب 
باسیاپیا وإلا ل یعتد به لد مع الجهل مها لایعد تعدیلا ولا کرجا وی 
الفروع قول فيه تفصیل. وهو أنه إن كان الجرح قبل الحكم. کفی فيه ال جمال 
إن كان بعد الحكم» فلابد فيه من التفصیل. ثم ذا تعارض الجرح 
والتعدیل. ففيه أقوال» آشرنا إلى الراجح منها؛ بقولنا: 

والجارح الأول عَلَ الصجيح ون یرد عدا على الترجيح 

اختلف أهلٌ الاصول في هذه المسألة» فالفحول على أن الجارح أولى وان 
زاد عدد المعدلين على الجارح» فضمير «یزذ, يعود إلى العدل الدال عليه 
السياق» ووجه أرجحية هذا القول أن قبول ا جرح جمع بين كلامي الحارح 
والعدل لان قول العدل: هوعدلء معناه: لا أعلم 7 جارحاًء وقول الجارح 
بخلافه» معناه: علمت فيه هی عدالته. فكان قبول احارح تضديقا هیا 
وهذا إذا أطلق وكان مذهبههما واحدا في أسباب الجرح والتعدیل» وقد قيد هذا 
الاطلاق. لأن ذلك فيمن كان محتملا للأمرين» لا لوكان المجروح ممن علمت 


(۱) الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى السيد الجليل العلامة في شتى الفنون 
وهو صاحب «لمعيار في الأصول» وصاحب «الأزهار». و«البحر الزخار» وغيرها من 
المؤلفات المفيدة المتوق سنة ۸4۰ ه في حجه. 
انظر «البدر الطالع» ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۹ 

(۲) يعني في النظم . 

(۳) وعدم العلم لا ينفي العلم بالجرح. کا هو مقتضی قول اخارح. فلا تنافب بين کلامهعا 
اه «فواصل»؛ واعلم أن وقوع ع الخلاف فيا إذا وقع اجرح والتعدیل بلا تفصیل. أو کان 
مفصلا من ابخارح وسكت e‏ يقيني» أما إذا كان بطريق يقيني كأن 
بقول الجارح ترك صلاة الظهر بالأمس. ویقول العدل : بل صلاها عندي فانه يرجع إلى 
الترجيح بلا حلاف وكذا إن جرح بشيء معین. وقال العدل : قد عرفته ولکنه قد تاب 
منه وتحققت توبته. اه «فواصل». 


۱۱۹ 


عدالته واشتهرت نزاهته کعلی" بن , الحسين زین العابدین. وابراهیم( بن 
أدهم . فلا یسمع الجرح فیه| وقد حققنا هذا 5 «ثمرات النظر) . 

القول ۳ لزع بين خبر الجارح وخبر العدل؛ وهو ظاهر كلام 
ابن احاجی(۳) 
الأمرء ال لح ی ریق هم زب وحكاه 
الطحاوی(* عن آبي حنیفة( 0 وأبي يوسف 0 

الرابع : تقدیم التعدیل إذا كان اکثر لان للكثرة تأثیراً في قوة الظن. وإذا 
تعارض القیاس. وخبر الواحد. فیها خلاف آشار إليه قولنا: 

الكش لیس بل ES‏ 

هذه مسألة تعارضٍ القیاس وخبر الآحاد مع تعذّر الجمع بينهما» ولذا 
قلنا : نای القياس. فهو محل النزاع أما مع إمكان الجمع ب بين الخبر والقياس. 


(۱) زین العابدین علي بن ان بن علي بن ابي طالب اهاشمي القرشي. ابو احسن 
الملقب بزين العابدين. كان يُضرب به المثل في الحلم والورع والكرم . ولد عام ۵۳۸ 
وتوف عام 5ه بالمدينة . «الأعلام» 07/5 

(۲) إبراهيم بن آدهم بن منصور التميمي البلخي أبوإسحاق. زاهد مشهور. توفي 
سنه ۱۲۱۱ه. «الاعلام» "1/١‏ 

(۳) «مختصر المنتهى مع شرحه» ٦٥/۲‏ . 

)٤(‏ الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان 
الأزدي الحجري المصري الحنفي. فقيه محدث حافظ مؤرخ صاحب «مشكل الأثاره 
و «معان الآثار» المتوق سنة ۳۲۱ه-. «وفيات الأعيان» ۲۳/۱. 

(ه) الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه الجتهد. علم مشهور توفي 
سنة ۱۵۰ه. «وفيات الأعيان» ٠٠٠/۲‏ . 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفةء والمشهور بالقاضي . كان 
فقیهاً عالاً حافظاً. توفي سنة ۱۳۲ه-. مات فول على القضاء هارون الرشيد. 
«وفیات الأعيان» ۳۷۸/٦‏ ۳۸۸ 


۱۳۰ 


فليس من محل النزاع؛ فالضمير في قوله: «وهوه. یعود إلى الخبر الراد بنفظ 
ما یی دگل الدلول عليه بالسياق. كا عاد إليه ضمير «ناق». وفي «له» 
للقياس» وقد اختلف العلاء ء في ذلك: هل يرجح القیاس. أو خبر الأحاد الذي 
ذهب إليه الجمهور من أئمة الال وغيرهم أنه يقدم ابر ويطرح القياس؟ 
وروي عن مالك( أنه يُقَدَّم القیاس. وقيل: إنه محل اجتهاد. فا غلب على 
ظن المجتهد اتبعه. ودليل الأولين أن الصحابة تركوا الاجتهاد ‏ أي : القياس ‏ 
عند وجود خبر الاحاد. وقد عدوا في الطولات قضايا من ذلك للشيخين. 
وغيرهما هجروا فیها القیاس لأجل خبر الاحاد» وبأنه وقع في حدیث) معاذ 
تقديم الخبر على القياس» ويأي خبر معاذ في القياس» وأقرّ صلى الله عليه واله 
وسلم معاذاً على ذلك" وبان خبر الواحد أصل للقياس» ومستقل بنفسه 
كنص الکتاب. فالقياس فرع عليه» فلوقدم عليه لكان من تقديم الفرع على 
الأصل. وبأن مقدماته أقل من مقدمات القياس» فإن مقدماته عدالة الراوي 
ودلالة الخبر بخلاف القياس» فإنه يتوقف على مقدمات حكم الأصل. وتعليله 
في الجملة. وتعيين الوصف الذي به التعلیل» ووجود ذلك الوصف في العو 
ونفي المعارض في الاصل. ونفيه في الفرع» وهذا إذا لم يكن أصل القياس خبراً 
ادا وال وجب الاجتهاد في الأمور الستة» وفي الأمرين الأولين اللذين هما 
مقدمة خبر الاحادي فإذا قدم القياس عليه كان تقدياً للأضعف على الأقوی» 
۳ (جاعل وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر. فاحتمال الخطأ فيه 
آقوی. والظن الحاصل به أضعف. فهذه آربعة ادلة لتقدیم ابر الاحادي على 
القیاس» وقد عارضها من اختار تقدیم القیاس با لا یقاومها. وطذا جزمنا في 
النظم بهذا القول. وآشرنا إلى قول من قدم القیاس وهم الأقل بقولنا: وهو له 
عند الكثير مبطل. أي: أن الجمهور قدموا الخبر الاحادي وأبطلوا به حکم 
(۱) إلا أنه استئنى أربعة أحاديث» فقدمها على القياس «غسل الإناء من ولوغ الكلب» 
وحديث «المصراة» وحديث «العرايا» وحديث «القرعة» اه «فواصل». 
(؟) حديث معاذ رواه أبوداود في «السنن» رقم الحديث ۹ والترمذي رقم الحديث 
۲ و ۰۱۳۳ وأحمد في «السند» ۳۹/۵ ۲ وغیرهم. وصححه ابن القيم في 
«علام الوقعین» ۲۰۲/۱. 


۱۲۱ 


ما عارضه من القیاس. فافهم أنه عند الأقل غير مبطل. وإذا كان لا يبطله 
فهو معمول به. فهذا حکم ابر الآحادي إذا خالف القیاس وأما حکمه 
إذا خالف الاصول القررة فهي مسألة آخری تضمنها قوله : 

ورد“ ما حالف ما قَذ فررا من الاصول فاستم ما خر 

اعلم أن معنی رد الحديث عدم العمل به في غير مورده. لا الحكم 
بكذبه» ويكون ما آفاده ما فعله صلى الله عليه واله وسلم قضية عين موقوفة على 
محلها لا تتعداهاء وهذه مسألة ذكرت في الأاصل. وذكرها في «الفصول» وجعلوا 
الآحادي هنا قسمين ماخالف الأصول نفسهاء وفسروها بالكتاب والسنة 
والإجماع المعلومة لا الظنونة. فان المظنون ليس باصل. والفة الاحادي ها بان 
يقضي بخلاف مقتضاها. كأن تقضي بالتحلیل لعين ما قضت فيه بالتحریم, 
وهو الأول. والثاني : أن تخالف مقتضاها؛ فآن يقضي فيا | یوجد فیها حکم 
بعینه بخلاف حکم نظیره, قالوا: فالاول یرد فيه خبر الآحاد؛ إذ لا یقوی على 
مقاومة القطعي ۲۳ وهذا هو الذي تضمنه النظم. فلذا قلنا: «من الاصول بیان 
لا قد فرّره. وأما ما خالف مقتضاها فقال في «الفصول»: إنه يقبل» ووقع 
الخلاف في أحاديث احادية وردت بأحکام» هل هي مخالفة للأصول نفسها 
أو لقتضاها؟ كخبر القرعة. الذي أخرجه مسلم وغيره في إقراعه صلى الله عليه 
واله وسلم بين الستة العبید الذين أعتقهم من لا يلك غيرهم فأعتق صلى 


(۱) لا يقال: قد سبق في شروط الخبر الآحادي ما يغنى عن إعادة هذه المسألة» حيث قال: 
وولا يرد قاطعاً قد عل لأنا نقول: ما سبق إفادة لکونه شرطأًء وهنا آن به فائدة مستقلة 
من غير اعتبار الشرطية فتغايراء وأيضاً فقد تفسر الاصول: بما هو أعم ما ذکرناه لیدخل 
فيه الاخبار الاحادية إذا کثرت ول تبلغ حد التواتر» فانه یسمی مثل ذلك أصلاء فإذا 
عارضها خبر آحادي رد لضعفه عن معارضة ما تکاثرت طرقه وحینثذ. فا تقدم أخص 
ما هنا اه «فواصل». 

فانه لا يُنْسَحْ قاطم بمظنون وهذا إن تضمن نسخ الأصل كلهء أما إذا حکم في جزئي 
منه لغیر حکم كل فتخصیص اه منه . 

(۳) ومات وعلیه دين اه. واحدیث في «صحیح مسلم» کتاب الأيمان باب من اعتق شركاً 

۳۴ رقم الحديث ۱۹۹۸ . 


۳" 


سم 


۱۳۳ 


الله عليه وآله وسلم اثنين وأرق أربعة» وخبر «الصراة»( التفق عليه بان من 
ابتاعها ونسخها بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر. ذهبت طائفة: إلى قبول 
هذه الأخبار؛ لأنها إنما خالفت مقتضی الاصول لا الاصول نفسهاء وقال 
أبو عبدال(*) الكرخي : إنها خالفت الاصول آنفسها. فلاتقبل قال: لنقل 
الأول الحرية عن الثلث الذي ینفذ في كل واحد؛ لأن العتق في مرض الوت 
حكمه حكم الوصية. وعن الثلثين الباقيين بعد الثلث أيضاًء إذ العتق قد تسرى 
الیهی والإجماع منعقد على أنه لا يطرأ عليها الرق۲۳ ولخالفة الثاني: أي خبر 
المصرّاة ما أجمع عليه من ضمان المتلف بثله؛ إن كان مثليًاً أو قيمته إن كان 
قيمياء ثم مثل لما خالف مقتضى الأصول با لا حاجة بنا إلى ذكرهء إذ النظم 
م يشر إلا إلى القسم الأول. ونقل أن الشافعي جعل الحديثين ما خالف مقتضى 
الأصول فقبلهماء وقال بحکمها قلت: وهو الحق» وقد أوضحناه في «منحة 
الغفار حاشية ضوء النهار۳) وني «العدة حاشية شرح العمدة». وإئما اقتصرنا 
على ماذكرنا لأن النظم تابع للاصل كا قد نبهنا عليه على أن في الأمثلة 
كا قال في «نظام الفصول» - بحثاًء وهوأن الاصل الذي خولف فيها 
هو الإجماع. والإجماع لم يكن في عصره صلى الله عليه واله وسلم حجة» وبعده 
يستلزم نسخ الحديثين بالاجاع والإجماع لا ينسخ به ى) علم قلت: إلا أنا 


(۱) لفظهُ: «لا تصروا الابل والغنمء فمن ابتاجها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن 
يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وان سخطها ردهاء وصاعاً من تمر لا سمراء» اه والحديث 
أخرجه البخاري في «صحیحه» البيوع ۳۰۸/6 رقم الحديث ١١٠۲؛‏ ومسلم في 
«صحیحه» البیوع ۳ ریم ۱۵۲۶ . 

(#) أبو عبدالله الكرخي صوابه آبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي 
صاحب «الختصر». وشرح «الجامع الصغير» و«الكبير» في فروع الحنفية المتوق 
سنة ۳6۰ه. «تاج التراجم» ص 78 . 

(۲) فإنه نفذ الثلث في كل واحدء لان العتق في مرض الموت حكمه حكم الوصیة. وعن 
الثلثين الباقيين بعد الثلث أيضاًء إذ العتق قد سرى إليهما وان لزم العبد السعاية في قيمة 
تلثیه ‏ حيث لم يجيزوا عتق الموصي اه منه. 

(۳) انظر «فتحة الغفار حاشية ضوء النهار» ۱۷۸۱/6 و «حاشية العدة» 6۰/6 - 9۷ . 


۱۳۳ 


من تحقق الإجماع هناء كيف وهذا الشافعي يخالف ف محل النزاع؟ فالحق أن 
الآحاد من الأصول المقررة» وكون الكتاب ومتواتر السئة قطعي التن» فهو ظني 
الدلالة فهو كالآحاد فيها فيها. واعلم أنه اختلف الأئمة في جواز الرواية للحديث 
بالعنی. فأشرنا إليه بقولنا: 

هَذَا وقذ جورّت الرُوَايَهْ ‏ لفط بالغی لي النَرَايَهْ 

فهذه مسألة رواية الحديث بالمعنى. وهی مسألة حلاف فالجمهور على 
جواز رواية الحديث بالعنی من عارف ات الكلام يمكنه تأدية الراد والوفاء 
به کا قال لذي الدرايت والراد به : العدل العارف الضابط آما العدالة فشرطها 
قد عرف من حيث أنه خبرء ولا يقبل إلا فن عدل وآما العرفان بمعاني الألفاظ 
وضبطها. فکامل الدراية لا یتم وصفه ما إلا وقد دول للجواز ما أخرجه 
| خطیب(۱) 5 «الکفایة» عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان الليئي عن أبيه عن 
جده قال: أتينا تينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلنا بابائنا وأمهاتنا إنا 
لنسمع منك الحديث. ولا نقدر على تأديته کا سمعنا فقال رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم : «إذا لم تحلوا خر ابا و روا الا وأصبتم العنی 
فلا باس» ۲۳ وقد أخرجه الحكيم. والطبراي» وابن عساکر ع2 الحكيم 
أيضاً عن أبي هريرة” ٣‏ فقد نبه صلى الله عليه واله وسلم على أن اللاحظ : 
هو اصابة العنی. وقد استدل أيضاً بإجماع الصحابة. فإنه كان يروي من يروي 


9 الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد العروف بالخطيب البغدادي الحافظ 
أبو بكر محدث مورخ أصولي. صاحب «تاریخ بغداد» توفي سنة 41۳ هه ببغداد . «وفيات 
الاعیان» ۳۲/۱ ۳۳. 5 

(۲) انظر «الكفاية» للخطیب ص ۳۰۱ - ۳۰۲. 

(۳) وأخرجه ابن مندة أيضاً من حديث عبدالله بن سلیمان عن أبيه مرسلاً بلفظ «اني آسمع 
منك الحديث» لا أستطيع أن أؤديه کا منك فيزيد حرفاً أو ينقص حرف فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إذا لم تحلوا . ۰ الحديث کاسبق. والسؤال: 
وان وقع عن عدم الاستطاعة لتأدية الحديث. فالجواب منه صلى الله عليه واله وسلم 
يفيل العموم اه «فواصل» . 


۱۳ 


منهم حدیث الواقعة الواحدة بالفاظ مختلفة من غير مناکرة( ولا ریب أن 
الاول : هو الحافظة على اللفظ النبوي ما آمکن. لا أن هذا الاطلاق خصوص 
ما ورد من آلفاظ الصفات الإلهية» فانه لا يجوز تبدیلها بلفظ آخرء وقد نبهنا عليه 
في کتابنا «ایقاظ الفکرة» وكذلك ما كان من جوامع الکلم وکذلك الأدعية» 
فإنه یتحری فیها الألفاظ الواردت. لأن آلفاظ الدعاء مقصودة والاخلال بها 
إخلال بالعنی, وهو اللفظ الذي قصد. ولان الادعية مما تتوفر الدواعي إلى 
حفظها واحرص علیها. والغالب على الأدعية النبوية الإيجاز في ألفاظهاء أي : 
فلا يعسر حفظها ويدل على المنع في الأدعية ما أخرجه جماعة من الأئمة: أحمد. 
والبخاري» والترمذي من حديث البراء بن عازب. قال كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقولُ: «قولوا هذه الكلماتِ عند المضطجع » ويعلمناهنٌ: 
«اللهم إني وَجهِتٌ وَجْهِيَ اليك,() الحديث. وفيه قال: فرددتهن لأستذركهن» 
فقلت: وامنت برسولك الذي آرسلت. فقال: «قل آمنت بنك الذي 
أرسلت»» فرد عليه وقد كان صل الله عليه وآله وسلم علْمه لفظ «نبيك»» 
وغیره هو بلفظ «رسولك». فرد عليه. وأخذ منه أنه لا يؤتي في الأدعية النبوية 
لا باللفظ). 

ولا اختلف العلیاء في بعض الرواة من جمع صفات القبول الا أنه نقل عنه 
اعتقاد یلزم منه کفره أو فسقه تأویلا. قلنا: 


واختلفوا ي کافر التأویل وفاسي التأویل في ابو 
هذه مسألة قبول فساق التأویل. کفاره في الروایف واعلم أن کافر 
التصریح وفاسقه کشارب الخمرء لا یقبلان في الرواية بالاتفاق وإنما اخلاف في 


(۱) ولا سوال هل ذلك بلفظ الحديث اه «فواصل». 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» کتاب الدعوات باب إذا بات طاهراً ۱۰۹/۱۱ رقم 
الحديث ۰1۳۱۱ 

(۳) وقد استدل به ابن حزم على أنه لا يجوز نقله بالعنی على جهة التبلیغ لا على جهة الفتیا 
والاحتجاج اه «فواصل». 


۱۳۵ 


کافر التأویل : وهو من تق من أهل القبلة ما يوجب کفره غير متعمد كذا قاله 
في «الفصول». ومْلّه بالشبه فانه یتضمن رد القران وهو قوله تعالی: #ليس 
كمثله شيء» [الشورى:١١].‏ قلت: وينبغي أن يراد بالشبّه من جزم به في 
قوله» کمن قال: إنه تعالى جسمٌ, صفته كذاء مثله كذاء لا أنه من أق بقول» 
فالزمه خصعه التشبية» فإن التحقيق أن لازم المذهب ليس بذهب. واعلم أنه 
قد تساهل الناس في هذه المسألة تساهلا كبيرأًء وهو أمر خطير على أنا وجماعة 
المحققين لا نثبت كفر التأویل. وقد أوضحناه في غير هذا الموضع في رسالة 
مستقلة : ولذا قلنا: 

ا عنبي انه ا واه الا ال 

إذا عرفت هذاء فانه قال المنصور باله(۲۱» والامام يحيى7(© وغیرهما: 
إنها تقبل رواية كافر التأويل» وادعى الإجماع على ذلك وعند جاعة من أهل 
البيت والعتزلة وغيرهم وآخرين: أنها لا تقبل روايته» وادعى : الاجماع على هذا 
كما ادعي على خلافه. واستدل الأولون بأنه صلى الله عليه واله وسلم حكم 
بایان الجارية التي قالت: إن الله تعالى في السیاء. أخرجه مسلم(" وغيره» 
وهو مستلزم للجهة التي تستلزم الجسمية والعرضية ولأن الأصل في من علم قيامه 
بفرائض الإيمان عدم ما يرفع الإيمان. واستدل الانعون لقبوله بقياسه على كافر 


(۱) الإمام الأعظم المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن الرشيد الفقيه المجتهد 
المحدث الأصوليء مؤسس الدولة القاسمية في اليمن بعد أن آخرج | الأتراك من اليمن. 
توفي سنة ۱۰۲۹ه. «البدر الطالع» ۷۲ - 0ه؛ ويوحد من لقي بالمنصور باللهء 
وهوعبدالله بن حمزة بن سلیمان بن حزة أحد أئمة الزيدية المتوق سنه 4١5"ه.‏ 
«الأعلام» 8/1 

الامام يحيى بن حمزة بن علي المؤيد بالله. وهومن ذرية ة الحسين السبط ولد بصنعاء سنة 
8 واشتغل بالمعارف العلمية. وأخذ من جميع الفنون. وصنف التصانيف ال حافلة 
وهومن أكابر أئمة الزيديةء مجتهد إمام من الأئمة العادلين توفي سنة ه٠لاه.‏ «البدر 
الطالع» ۳۳۱/۲ - ۰۳۳۳ 

(۳) حدیث الجارية في «صحیح مسلم» ۱ رقم الحديث ٥۳۷‏ . 


زف 


حر 


۱۳۹ 


التصريح. وأجيب بأنه قياس مع 00 واي فارق أعظم من القيام بالإيمان 
ووظائفه. وأما فاسق التأويل: فهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب فسقه غير 
متعمد. ومثلهم في «الفصول» باخوارج» قال الجلال في «شرحه»: وأشار 
بالتمثيل «بالخوارج» إلى ما أشار بالمشبهة في كفر التأويل؛ لأن معنى كفر التأويل 
كا قدمنا لك استلزام القول عدم الإيمان بدين ضروري» ومعنى فسق التأويل 
استلزام الاجتهاد عدم العمل بدین ضروري. وان کان من بشرعیته » 
فالخوارج مومنون بحرمة آموال السلمین ودمائهم. وإغا انتهکوها لشبهة عرضت 
هم : هي توهم أن العاصي کفر كالشرك انتهی . 

قلت: وفي «فتح الباري») ذكر أقوال ف حکم الخوارج على أمير المؤمنين 
علي عليه السلام» ومنهم كفرهم تكفيراً صريحاء والأدلة مستوفاة هناك . 

واعلم أنه نقل السيد محمد بن“ إبراهيم ي «العواصم»» و «الروض 
الباسم»» وفي «التنقیح»۱ نقل الإجماع على قبول, تاف التأويل عن عشرة من 
أئمة الاسلام وعلماء الدین من أهل البیت وغیرهم واطال النقّش في الاستدلال 
لذلك ما یقارب_ أربعين دلیلا؛ وقد وفينا القام حقه في شرحنا «لتنقیح 
الأنظار»» وأول للادلة له: اجماع الصحابة. فانه لما ظهرت فیهم الفتن » 
وتفرقوا وتحرّبوا أحزاباً وانتهى أمرهم إلى القتل والقتال» لم يُعلم من أحد منم 
الرد لرواية أحد من رواة الفريق الآخرء ولا الانکار على من قبل شهادته 
وروایته. وهذا نامض على قبول رواية فساق التأويل لا کفاره» لأنه بقع 
التكفير بالتأويل في عصر الصحابة» ولكن قد نقل الإجماع على قبول كفار 


(۵ «فتح الباري» 757-3071 . 

(۲) السید محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی العروف بابن الوزیر الامام الكبي الجتهد 
المطلق. ولد في رجب سنة هلالاه حافظ محدث أصولي مُفسر متكلمء > آخذ عن أكابر 
المشايخ في سائر المدن اليمنية» ومكة» وتبحر في العلوم وفاق الأقران واشتهر صيته» 
وطار علمه في الأقطار» ومؤلفاته كثيرة محررة ومنقحة تشهد بعلو مكانته وغزارة علمه. 
توق في المحرم سنة ١٤۸ه.‏ انظر: ترجته في «البدر الطالع» .99"-4201/1١‏ 

(۳) انظر: «توضیح الافکار شرح تنقيح الأنظار» ۱۹۸/۲ ۲۱۳ . 


۱۳۷ 


التأويل النصور بالله. والقاضي( زید. وجاعة. ثم إن الأدلة الدالة على قبول 
خبر الاحاد ۸ تفصل فهي شاملة لاهل التاویل. ثم إن الاعتماد عندنا على 
صدق الراوي بعد تحقق اسلامه كا قررناه في «ثمرات النظر» وغیرها. ولا كان 
الصحابة رضي الله عنهم هم أول الرواة للشريعة النبوية. وعنهم تلقاها الامت 
احتیج إلى بيان حقيقة الصحابي وعدالته» فقلنا: 

تنل لِلُْصْطفى المْجَالَة ‏ مما بقرمة مد جَالسَة 

هر لصَحَابي وَُمْ دول ر لا الي یی رَمُمْ فییل 

اشتمل البیتان على مسألتین : 

الأولى: في حقيقة الصحابي والراد به هنا من صحب النبي صل الله 
عليه وله وسلم. وثبتت له احکام الصحبة ولفظ الصحابي قد صار عند 
الاطلاق کالعلم بالغلبة لا یتبادر منه ال من صحبه صلى الله عليه وآله وسلم 
فالراد بالصحابي في النظم الشخص النسوب إلى صحبته صلى الله عليه واله 
وسلم. فیشمل المرأة الصحابیة. ولا صار کالعلم بالغلبة فلا بد من اعتبار طول 
الجالسة واللازمة إذ الغلبة إنما تکون بكثرة الاستعمال في الشيء. حتی انه 
يصير مختصاً به من بين أفراد ما يطلق عليه» ولا يحتاج إلى قرينة عند الإطلاق» 
فهو كالإضافة2"0. ولا عهد إل لمن طالت مجالسته له صلى الله عليه وآله وسلم 
فقولك: صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وصحابي مستويان في 
أنه يشترط فیهیا طول اللازمت. بحيث لايحتاج إلى قرينة عند الاطلاق. فظهر 
بهذا صحة اشتراط طول اللازمة في الصحابي. كا هونص النظم. وهذا 
الكلام كله لفظ الصحابي لاني لفظ الصاحب. فإنه لغة: يطلق لأدنى 
ملابسة. ولو بينه وبين الحماد نحو «يا صاحبي السجن» [يوسف:١4]‏ وكذلك 


)١(‏ القاضي زيد بن عبدالله العيزري الأنسي. العلامة المحقق الأصولي. ولد عام 
٥ه‏ وتوني عام ۱۱6۳ه ودفن في بلدة ضوران آنس. انظر: «ملحق البدر 
الطالع» ص ۹۳ . 

(۲) فلا بد أن یکون لعهود» ول لما أفادت ترشا اه «فواصل» . 


۱۳۸ 


أصحاب ان وأصحاب النار» وقيل إنه لا بد من اشتراط طول اللازمت 

فانیا إنما سمي صاحبي السجن لطول الملازمة» وإلا لسّمي 2 يوسف صاحب 

السجن. وكذلك أصحاب الحنة» وأصحاب النار» فالملازمة معتبرة 5 لغة وفي 

اشتراطها هنا حلاف فالمحدثون لا یشترطونها» قال الحافظ ابن حجر : ف 

«نخبة الفكر»: إن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا 

به» ومات على الإسلام . ولو تخللت ردة 5 الاصح(. انتهی . 

وأما اشتراط أن يروي عنه» وأن يغزو معه» فما لا يدل عليه العنی 
اللغوي» وان كان اصطلاحاً فلا مشاححة فيه لكن مع تحقيق الأدلة» وتحرير 
محل النزاع تجد في البحث خبطأً. وقد وضحه في «الفواصل». وقد نقل 

ابن الصلاح عن أبي الظفر السمعاني": أن اسم الصحابي من حيث اللغة» 

والظاهر يقع على كل من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه واله وسلم. 

وكثرت مجالسته على طريق التبع له. 

المسألة الثانية : عدالة الصحابی قد أفاد النظم أن كل الصحابة عدول» 

وهذا هوالأصل إلا من آبی. وهذا اللفظ اقتباس من الحديث النبوي؛ 

وهو ما أخرجه البخاري مرفوعاً: «كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى» قالوا: 

ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الحنةء ومن عصاني فقد انی انتهى . 

والصحابة داخلون تحت عموم اللفظ. وقد ثبت أحاديث أنه يذاد جماعة 
منهم عن الحوض» كما قال السيد محمد رحمه الله في «العواصم) : إن الأحاديث 

010 عدا قله وف بل مر ای ول رل لقي اوه بیع اك فا 
يوسف فيه وإغا اضافهیا يوسف إليه لأدنى ملابسة وتصح إضافة يوسف إليه. 

(۲) شرح النخبة للحافظ. ص ۵۵. 

(۳) أبو المظفر السمعاني عبدالرحيم بن عبدالكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني المروزي الشافعي محدث فقيه توفي بمرو سنة /511ه. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ۲۲/ ترجه (۷۷). 

(١‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : الاقتداء بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلی 744/١7‏ رقم الحديث .,78٠‏ 


۱۳۹ 


ف أنه يذاد عن الحوض جاعه من الصحابةء وردت من طرق صحیحه متعددة 
متکاثرة أو متواترة. انتهى' . 

وأئمة الحديث وان أطلقوا بان الصحابة كلهم عدول» فقد بينوا أنه من 
العام الخصوص» وخرجوا جماعة منهم مثل الوليد بن عقبة") وغیره» كما بينه 
السيد محمد في «التنقیح». وزدناه توضيحا في شرحنا في «التوضيح ٠»‏ 
وأما الأدلة على عدالة الصحابة فكثيرة جداً قد استوفيناه في «التوضیح»۳) أيضا 
من آيات قرانية وأحاديث نبوية . 


واعلم أن الذي نختاره أن الأصل عدالة*» الصحابة إلا من ظهر 


)١(‏ إلا أنه لايخفى أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض لا نعلمهم في دار الدنياء ولا 
نعرف ذلك في الآخرة» فليس الاستدلال به على أن فيهم مجروحاً. بصحيح فتأمل. اه 
منه. 

(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط آبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية» أخو عثمان بن عفان 
لأمه. أسلم الوليد وأخوه عمارة يوم الفتح» ونزل فيه قوله تعالى: يا أيها :الذین آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنباک الآية. وكان الوليد شجاعاًء شاعراًء جوادا؛ من رجال قريش 
وسراتهم » استخلفه عثمان على الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص» ثم عزله بعد أن 
ثبت عليه شرب الخمر وجلده. ثم غزا أذربيجان» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان إلى أن 
مات بالرّقة في خلافة معاوية «الإصابة» ٦1٤/١‏ 1۱۸ . 

(۳) «توضيح الأفكار» 55/17 وما بعدها. 

(4) واعلم أنه يترتب على معرفة الصحابي أمور» منبا قوله: أمرنا بكذاء أو من السنة كذاء 
کا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من قبيل الرفوع على المختار» ومنها إرساله هل يكون 
حجة عند من لا يقبل الراسیل, ومنها معرفة انقراض عصر الصحابة لمن يشترط في 
الإجماع هكذا اطلقوه, ولا يخفى أن المعتبر هو المجتهد عند الجمهور فكان مقتضاه معرفة 
انقراض المجتهد منهم وانقراضهم عند من یری اعتبار غيره كما بأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» ومنها ثبوت العدالة على قول من يجعل الصحابة كلهم عدول. وغير ذلك 
ما يذكر في مطوّلات الفن» وهذا يقتضي أن يكون الخلاف في تفسير الصحابي معنوياً 
لترتب هذه الأحكام عليه لا لفظياً. كما ذکره ابن الحاجب ومن تبعه والله اعلم. اه 
«فواصل». 


۱۳۰ 


2 مفسق» وهم قلیل كا آفاده النظم وهذا الذي ذهب 
ئمة أهل البيت والعتزلف واختاره الهدي في «شرح المعيار»» ر 

"“ من الأشعرية. ولفظ «الفصول» أئمتناء والعتزلة: وهم دول 1 
من ظَهَرَ فسقه. 

وهذا بعينه هومذهب الحدئین كبا قرره السید محمد في «العواصم» 
و «التنقیح» لا کانت الرواية للأحاديث لها طرق متعددة. ألم بها النظم جملة في 
فولنا: 

هذا هو الْمُحْمَارُ فا مضی . وللروایات طریق ترنضی 

الاشارة بقوله هذا هو الختار إلى ما مضى إلى مسألة الصحابي را 
وک كا قررناه في الشرح لا أنه یعود إلى جمیع ما سلف في باب الأخبار» فقد 
عرفت أنا اخترنا في الشرح أشياء تخالف ما في النظم فتذكرء وهذه مسألة طرق 
الروايات. أشرنا إليها بقولنا: «وللروايات طريق ترتضی». إفراد الطريق لارادة 
الجنس. ولا فلها طرقء والطريق لغة: ما يوصل إلى حسوس. واستعمل 
فيها يوصل إلى العقول(۳ وهذه المسألة تحقيقها في علوم احدیث. ولنذكر هنا 
ما يفيد الناظر. 

فاعلم أنهم جعلوا للصحابي سبع مراتب في يرويه عن النبي صل الله 
عليه واله وسلم : 


)١(‏ وهذا على اصطلاح الحدئین في حقيقة الصحابي » فان حقيقته من راه صلى الله عليه 
واله وسلم مؤمناً به» ولا يشترطون طول الجالست. وأماعلى مافي النظم من اشتراط 
ذلك. فان الوليد ليس بصحابي لأنه لم يجالسه صلى الله عليه واله وسلم فضلا عن 
الاطالت فلا حاجة إلى استثنائه . 

(۲) الباقلاني الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري البغدادي 
أبو بكر متكلم على مذهب الأشعري» توفي سنة #٠4ه‏ سغداد. «وفيات الأعيان» 
1/١‏ . 

(۳) والمقصود هنا هو اتصال الحديث وبلوغه إلى النبي صل الله عليه واله وسلم بطريق 
السْماع من الشیخ أو الإجازة مثلا اه «فواصل». 


۱۳۱ 


الأولى: سمعته یقول(: أوحدثني أو أخبرني» أوقال لي مما يدل على 
الاتصال ولا يتطرق إليه الاحتمال. 
الثانية: قوله: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أوخطب 
أو وعظ. وهذه تحتمل الواسطة. فیکون") مرسل صحابي . 

الثالثة: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رخص ونحوهماء 
فهذه دون الثانية » لأنه يَزِيدُ مع احتمال الإرسال احتمال أنه ظن الصحابي أن 
نا ارا 

الرابعة: قوله: أمرنا بكذاء أو أُمِرَ بصيغة البناء للمفعول» أو نينا عن 
كذاء فإنه يحتمل أن الأمر غير الرسول صی الله عليه واله وسلم من أحد 
الخلفاء. أو أنه استنباط من الصحابي» وأنه سمع النبي فاستنبط منه الأمر 
بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده*). 

الخامسة: قوله: من السنة كذاء فإنه يحتمل أنها سنة امخلفای أو طريق 
السلمین(؟. فكل هذا خلاف الظاهر عند الجمهور. 

السادسة: قوله: عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فإنه يحتمل 
عدم السماع”'' منه صلى الله عليه واله وسلم . 


(۱) ولا خلاف في قبول هذه الطريق وهي أقواها اه «فواصل». 

(۲) وفيه خلاف والجمهور على الحكم بالاتصال. فإن إطلاق هذا اللفظ من الصحابي قرينة 
الاتصال. إذ الغالب أنه لا يروي إلا عنه. ومن حدث من الصحابة عن أكابر التابعين. 
فمحصور کا هو معروف في محله اه «فواصل». ۱ 

(۳) ومالم يكن رخصة والختار کونبا من الرفوع. فان القام مقام تبلیغ ما شرعه رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. وذلك الاحتمال خلاف الظاهر مع كونه أهل| اللسان 
اه «فواصل» . 

)٤(‏ والجمهور على أنها من الرفوع. فرواية الصحابي لذلك في مقام التبليغ مع معرفته 
باللسان قرينة تضمحل معها تلك الاحتمالات اه «فواصل». 

(9) وكل هذا خلاف الظاهر عند الجمهور. اه «فواصل». 

(5) والمختار أنها من قبيل المرفوع. وحكمها الاتصال. وقد ادعى ابن عبدالبر الإجماع عل 
ذلك ومثله صنيع مسلم في مقدمة «صحیحه» اه «فواصل» . 


۱۳۲ 


السابعة : کانوا يفعلونء وکنا نفعل, فانه قيده بعهد رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم. فالختار أنه مرفوع كا أن الختار في الطريقة الأول والتي 
التلميذ رحمه الله ف «الفواصل». وقد جمعنا هذه الطرق في قولنا: 

لفْظ الصحابي ذا روی ع نو و خبر ۳ 

م من السنة ثم عنه» وقل 0 2 

ول یتعرض فمذه الطرق بخصوصها في النظم إلا أنها قد دخلت فيه 
(حالا. كا تعرفه من قولنا: 

f ۰ 02‏ و 8 0 ا 2 9۶ ê‏ 6 م و۵ و 

جملة ما في الاصل منا آربع قراءة الشيخ على من يسمع 

أي «قراءة الشیخ» هو البتد وخبره تقدم : وهو قوله «منہا» » وهو الحار 
والمجرور واعلم : أن هذه الأربع باعتبار صنيع الأداء تسمى : مراتب» وتسمى 


باعتبار الأخذ عن الشيوخ طريقاً. 


فالأولى من الاربع : وا الشيخ » والراوي سمعغء» > سواء كانت قراءته 
من حفظه آو من کتابه قاصداً للتحديث» 1 ولا وهنا یقول الراوي» بر گت 


وأخبرناء وقال لناء ادا کان معه غیره وإن كان منفرداً بالسماع أفرد الضمير. 


الثانية قوله : 
آو من روی آو غیره لذبه 
أي أو قراءة من روی عن الشيخ A‏ أو قراءة غيره» أي : : غير 
التلميذ ‏ مع كون الراوي اضرا لدى الشیخ - ي : حاضراً في سماع قراءة 
ذلك الغر- فقيد لديه قيد لمحضره اقا در أتى به في الأصل وغیره. 
وشرطوه لتحقق سماعه. لما قرأه ذلك الغير على الشيخ ؛ إذ ليس جرد قراءة الغير 


۱۳۳ 


مع عدم تحقق السماع کافیة. ویسمون هذه الطريقة عرضا) ویختارون أن 
يقول الراوي بها: حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة عليه أو نحوه بشرط التقيد 
بالقراءة» إذ نسبة الأخبار والتحديث إليه بدون ذلك القيد كذبٌ, اد لا تحدیث من 
الشيخ ولا إخبارء فإنه لا يشترط9© في هذه الطريقة تقرير من الشيخ باللفظ 
ولا بتحريك رأسه» بل يكفي سكوته من غير إكراه له ولا غفلة؛ إذ سكوته 
نقریر» لا يجوز لا مع صحة ماقریء عليه وسلامته من التحريف والغلط 
ولو کان کذلك ‏ كان قادحاً في عدالته . 


. الثالثة: من الطرق قولنا: 


أو ناول الْمَسْمُوعَ من يَذَيْهِ 


ضمير «ناول» للشيخ. أي: إذا كان طريق الرواية: أن الشيخ ناول 
تلميذه ما سمعه. أو قوبل على ما سمعه. وكذلك يدخل فيه ما إذا آتاه التلميذ 
بنسخة. فتأملها بلا غفلة ولا إكراه» ثم يقول: هذا مسموعي من طريق كذاء 
والتقیید بقولم من يديه مخرج ما إذا آشار إلى کتاب معین؛ وقال : أجزت لك 
رواية هذا عني؛ »> وهو سماعي من فلان» فهذا يكون رو عن هذه الطریق 
إلى طریق الاجازت كايراه أهل الحديث. فان اشتراط الناولة من الید» 
هو الذي عليه أئمة الحديث» وقد خالف الغزالي وغيره» وقالوا: لا تشترط 
المناولةء والْأَوْلَ ما قاله الحدئون, لان هذا قسم يُسمى الناولت فلا بد منها 
بالید. وإذا لم تكن بالید خرج منها إلى قسم الاجازة. وهذه الطریق خالف في 
جوازها بعض أهل العلم. والختار الجواز.ء وبه قال الجمهور» وادعی 


(۱) بال طلاق. وقد يقيد بالقراءة» فیقال: عرض القراءة من حيث إن القاریء یعرض على 
الشیخ ما يقرأه اه «فواصل» . 

(۲) ولا يشترط أن یکون الشیخ مسکاً للاصل أو غيره من الثقات إن كان حافظاء وأما عدم 
احفظ. فلا بد من إمساكه للاصل أو غیره من الثقات اه «فواصل». 


۱۳ 


القاضي (۱) عیاض: الاجماع على جوازهاء ويقول التلمیذ في الرواية بها: 
أخبرنا مناولة أو ناولني ونحوها . 

الرابعة : من الطرق آشار إليها قولنا: 

غذا إذا از ما بروسه والاول الأقوئ وما یله 

وهذه(۳) آخر الطرق الذکورة هناء وهي الاجازت. مصدر أجزت إجازة» 
أي : : سوغت له وأبحت. والاجازت آنواع إما لخاص في خاص. كأجزت لك 
أولكم رواية الكتاب الفلاني» آوخاص في عام كأجزت لك أو لكم جميع 
مسموعاتي» وإما عام في خاص» 0 أولمن أدرك حياتي رواية 
الکتاب الفلانی» وإما عام في عام نحو أجزت لأهل العصر رواية جميع 
مسموعاتي. وها أنواع عديدة قد بيناها 5 شرح «تنقیح الأنظار»(*) وی جوازها 
أقاويل وتفاصيل هنالك مستوفات والأصح جوازها من الموجود للموجود. وعليها 
الناس قديماً وحديثاً ويقول التلميذ: أخبرني فلان بالاجازت أو أجازني أو نحوها 
وبقي طريقان: الوجادة. والمكاتبة» وقد استوفاهما في «الفواصل». وهما 
مستوفاتان مع بقية الأبحاث في علوم الحديث: 


وجاز أن يروي من یت ناه َي كتاب عا 


2 


ون آضاع ذهنه ا[ فيك 


)١(‏ القاضي عیاض بن موسی بن عياض بن عمرو بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي 
المالكي أبو الفضل. الحافظ. المحدث, المؤرخ» الأصوليء الفقیه. المفسر. اللغوي. 
أصله من الأندلس. المتوق سنة 44هه. «وفيات الأعيان» ٤۹4۷ 4945/1١‏ . 

(۲) ومثله الزين العراقي وقد جعلها مالك وجماعة من "كل الحديث حالة محل السماع 
اه «فواصل» , ۱ 

(۳) وهذه الطریق الاجازت, مصدر آجزت لقلان كذاء رت فلانأ, فیکون من 
المتعدي بحرف الجر بمعنى سوغت وأبحت» وبدوما بمعنى عديته إلى مالم يكن متحملا؛ 
وبعضهم جعل اشتقاقها من الجاز المقابل للحقيقة لان الأصل في ار للحديث 
هو السماع» فا سواه مجاز اه «فواصل». 

(4) «توضیح الافکار» ۳۰۹/۲ وما بعدها . 


۱۳۹۵ 


الراوي إما أن يتيقن سماعه تفصیلا لکتاب على شیخ. فلا کلام في جواز 
الرواية لذلك عن شيخه. كا أنه لا خلاف في عدم جوازهاء إذا تيقن عدم 
سماعه» وإئما الكلام فيا إذا تيقن السماع جملة لا تفصيلا؛ فهذا محل افلاف» 
فإنه نقل الخلاف في جوازه عن أبي حنیفة(۲. وني «الفصول»: حکی الإجماع 
على جوازه» وأما إذا ظن السماع جملة مع سلامة النسخة من التغيير» فهذا فيه 
الخلاف كا حكاه ابن الصلاح. قال بجوازه أكثرٌ أهل احدیث. بشرط أن يكون 
السماع بخطه. أو بخط من یوق به. والكتاب مصون من تطرق التحريف, 
ولا بد من کون النسحة معینة. كا أشار إليه النظم لأنه يقوي الظن بذلك, 
والأصح ماذهب إليه الجمهور: فإنه إذا وجد سماعه بخطه. أو بخط من يثق 
به» وحصل له ظن. جازت الرواية والعمل؛ ودليله عمل الصحابة بكتبه صلى 
الله عليه واله وسلم ككتاب عمروبن حزم وغيره؛ فإنهم عملوا بها ورووها عنه 
لحصول الظن بنسبتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ مدار ذلك على حصول 

قائدة 1 هل وی اقل من الكت ارو سره إلى مؤلقيها ‏ نة 
اشتهار لمن لا إجازة له فيهاء ولا قراءة أن ينقل منهاء وينسب ما نقل إليهاء وأن 
هذا قول فلان. أعني مؤلف الکتاب؟وقد تكلم في هذا البحث الامام الهدي 
فقال ما لفظه : اعلم أن لنا كلاماً في جواز الأخذ عن الكتب الوضوعة. والرواية 
عنها لم يذكره غيرنا؛ وها نحن ذاكروه لأن هذا موضعه فنقول: اعلم أن الكتب 
الموضوعة في الإسلام لا تخلو إما أن تكون في العلوم العقلية أو النقلية: 

أما التي في العقلية» فلا كلام أنه يجوز الأخذ عنهاء وان ۸ تقرأ على 
مصنفها بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يحصل للناظر فيها العلم اليقيني با نظر فيه منها من تصحيح 
أو فساد» وله أن يحكيه عن منصفه؛ إن تيقن أنه المؤلف له. أو غلب في ظنه 


(۱) وقد خالف أبا حنيفة صاحباه, فذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور من الجواز كما ذكره في 
«الفصول» و«التحرير» لابن امام . 


۱۳۹ 


مالم يغلب في ظنه أنه قد حصل فيه تحريف. آوتصحیف آوزیادق 
أو نقصان. إذ الأصل السلامة. وقد صح له أنه كتابه» فجاز له الإضافة الیه 
وليس له أن يحكيه مذهباً لمصنفه الا حيث علم اوغلب في ظنه أنه لا قول له 
سواه . 

الثاني: أن لا يجوز على نفسه تصحيف ما يحكيه. ومعرفة ذلك ممكنة 
لا سيا في العقليات. 


الثالث: أن لا يغلب في ظنه أن الصنف لا يرضى بحكاية ذلك القول 
عنه ؛ بل يكره ذلك لغرض ديني أو دنيوي» فإنه حینئذ يكون بمنزلة من استودع 
اف فأذاعه. اللهم إل أن يكون في كتمه مفسدة أو تدليس أو أي وجه 
من وجوه التلبيس الخلة بالدین. فانه لا يجوز حینثذ کتمانه . 

وأما الکتب الوضوعة في العلوم النقلية» فاعلم: أن کل من تصدی 
لتصنیف کتاب في العلوم الدينية» فإنما يريد بتصنيفه إفادة السلمین وهدايتهم. 
ا ا ا وي نه لم يحجر أحداً من المسلمين عن 
روايته عنه. بل أراد منہم أن يأخذوا به» ويرووه عنه» فهوني حكم المجيز لكل 
السلمین أن يرووه عنه كت أمان التصحيف والتحریف. فإذا عرفت ذلك. 
فلکل احد أن يأخذ عن ذلك الکتاب بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكون الناظر فيه من أهل البصيرة الوافية فيا تضمنه الكتاب 
من الفنون ليأمن من الغلط في نقله للمعنى المأخوذ. 

الثاني : أن لا يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه بل 
يقول: قال في الكتاب الفلاني أورواه فلان في كتابه الفلاني. وله أن يرويه 
مذهباً له حيث تيقن أنه الصنف. ولو جوز أن له قولاً آخر مالم يغلب في ظنه 
أنه قول القدیم . 

الثالث: أن يكون آمناً فيا نقله من ذلك الکتاب. إذا رواه من کون غيره 
قد ضبط تلك الألفاظ ضبطاً يخرج به عن مراد المصنف وذلك لا يخفى على ذي 


۱۳۷ 


البصيرة الوافیة) في ذلك الفن. فا تردد في بعض آلفاظه أو في بعض مقاصده. 
فليس له أن يرويه عنه الا أن يشعر بالتردید والاحتمال. فحصل من الجموع 
ما ذکرناه. أنه لا حجر عن الأخذ عن الکتب الوضوعة في الاسلام والرواية عنها 
على الوجه الذي لخصناه مهما عرف من تنسب إليه» ول يكن من الکتب التي 
لم يتواتر تعيين مصنفها. ولا اشتهر ولا نقله عدل. ول يظهر الخلل في نقلها 
وضبطهاء ويكفي القلد في جواز التقليد لصنفها ما نقله الآخذ الجامع للشروط 
التي ذكرناهاء فهذا هو الذي يترجح لنا في ذلك. إذ لا دليل على تحريمه. 
ولا أمارة تثمر الظن. ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متجاهل. ولا ذكرنا هذا لثلا 
يقال : إن من جمع مصنفاً من كتب لم يكن له فيها سماع ولا إجازة» فلا يوثق 
بجا جمعه. انتهى. بأكثر ألفاظه» وهو کلام حسن. وعليه عمل الناس قديا 
ات وهذا عند الفراغ من مباحث السنة. وما يتعلق بها أخذنا في بیان 
تعريف ابر وبیان أحكام یعرف بها صحة الدلیل وفساده. فقلنا: 
ارت ال یه ۳ كا ليجلا 


اختلف العلیاه اق تعریف القن کاختلافهم في تعریف العلم 
لا یعرف لأن العلم به ضروري» والضروري لا يحد. إذ الحد إنما هو لتعريف 
الجهول. والفرض أنه ضروري. وقیل لا جد لعسر تحدیده. واختار الجمهور 
تعريفه. ومنعوا دعوی ضرورية معرفة حقيقته» وعرفوه بتعاریف اخترنا(؟ في 
النظم ما آفاد قولنا : 

والخبر الكلام و الا سناد خی له من خارج, ماد 


)١(‏ أي: الكا 

(۴) عنون الأبحاث الآتية بالتنبيه» لكونها قد سبقت إليها إشارة ماء وهو يستعمل في العرف 
لا تقدم له ذكر حقيقة أوحى) وقد أحسن الناظم في الإتيان بجملة يا نبیلا مع ذكر 
التنبيه لكونه ما يؤخذ سلفاً في الجملة ولا يعرف ذلك إلا النبيه النبيل. اه «فواصل». 

(۳) ول يعرفه بأن ما احتمل الصدق والكذب للزومه الدور» كا قرره بعض المحققين 
الجلال. 


۱۳۸ 


فقولنا : «ذو الاسناد» أي : الکلام الذي يحسن من التکلم السکوت عليه 
فصل خر المركبات الناقصة. فان الراد بالاسناد الإسناد الأصلي المقصود 
لذاته» وهو النسبة الواقعة بين طرفي احملة بإفادة تام وقولنا: «حيث له من 
خارج مفاد» قيد يخرج به الكلام في الانشائي. و«مفاد»: صمة خارج» أي 
خارج مفاد عن النسبة من غير نظر إلى وجودها في الخارج حقيقة أولاء والمراد 
بالخارج : أن يكون للنسبة من حيث هي وجود خارجي مفاد عنهاء ثم إنه 
ينقسم الخبر إلى الصدق والكذب“ فأشرنا إلى ذلك بقولنا: 

کون صِدْقاً" إن ما طابقا ما لَمْ فَكِزْبٌ إن هما تمارقا 


ضمير «يكون» عائد إلى ابر وضمير «هما» عائد إلى الإسناد والخارج. 
والمراد أنه إذا تطابق الإسناد والخارج» كان ابر صدقاًء وان تفارقا بأن 
لم يتطابقاء كان كذباً وذلك بأن تکون السبة على خلاف ما في اخارج وقولنا: 
«کذب» بکسر الکاف وسکون الذال قال في «القاموس»: کت يكذِبٌ كذياً 
وكذيا وكذبة انتهى . فهي أحد اللغات فيه وآشرنا إلى أنها تختلف أسماؤه بقولنا: 


وة وة تلا فان أ ل من الا 
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ف «التلويح »© : آن الرکب العام من حيث اشتماله على الحكم قضية؛ 
ومن حيث احتماله الصتدق والکذت خبر» ومن حيث إفادته إخبار»ء ومن حيث 
و جزءاً من الدليل مقدمت ومن حيث يطلبٌ 1 نتيجة» فالذات واحدة» 
واختلاف العبارات E‏ الاعتبارات . وهنا آشبر إلى بعض الاطلاقات» 


)١(‏ لا غير عند الجمهور» وبعضهم يثبت الواسطة فيكون بعض الكلام ليس بصدق 
ولا كذب.اه. 

(۲) مناطق الصدق عند الجمهور مطابقة مافي الواقع. والكذب عدمهاء وأما الاعتقاد 
فلا عبرة به في صدق ولا کذب عل رأیهم اه «فواصل» . 

(۳) «التلویح» ۲۰/۱ -۲۱. 


۱۳۹ 


وهي آنها إذا كانت جزءاً من الدلیل شمیت مقدمة. وموعرف أهل النطق في 
القیاس الاقترانی والاستثناني فتقول: في مثل قولك العالم متغير» وکل متغير 
حادث أن کل جلة تسمی مقدمة. الأولى: يقال ها: الصغری. والثانية : يقال 
ها الکبری. والتقاسیم هنا کثيرة لا حاجة إلى استیفائها ولا ذکر في الأصل من 
أحكام الأخبار التناقض أشرنا ‏ نا إليه بقولنا: 

هذا ومن آحکامنه الْمَعَرحمَة 


المراد «بالمترجمة»: ما سمي باسم خاص كالتناقض والعكس ونحو 
ذلك. وقوله : «من أحكامه» خبر مقدم بقوله : 

تاقض الفییتین" أن تفا ."تلا وإثباماً وان لیف 

في وات فدرث بان وَرَاجِمٌ الوا في ليران 

بحيب ياي صذق کل بنا عن كب الأخرى فخدذمازسسا 

هذا من تمام حد التنافض. فقوله: «بحيث» يتعلق بقوله : وأن مختلفا»» 
والمراد بقوله يأتي يلزم» وهو اللزوم الذاتي كما قال في «الغایة»: بحيث يلزم لذاته 
من صدق كل كذب الأخرى. وإنما قيدوه بقوضم : «لذاته» احتراز عن اختلافها 
لأجل واسطة نحو: زيد إنسان. زيد ليس بناطق. فإنه نما يقتضي صدق 
إحداهماء وكذب الأخری. بواسطة أن كل إنسان ناطق. وإنما الذي كو لذاته 
زيد إنسان» زيد ليس بإنسان» واعلم أن هذا البيت كان ينبغي أن يتقدم على 
قوله : «في وحدات». . الخ . ليتصل با يتعلق به. لكن اقتضى النظم تأخيره» 
ثم عبارة «التهذیب». ولا بد من اختلاف في الکیف(۳. والكم. والجهة . 
والاتحاد فیما عداهاء والصنف في أصل النظم اقتصر على الاختلاف نفیاً واثبات 


(۲) لفظ التن في «الفواصل» تناقض القضیتین أن تختلف نفياً وإثباتً. ولکن تأتلف. الخ . 
(۳) أي یشترط في التناقض أن تکون إحدى القضیتین موجبة والأخرى سالبة اه من 
اليزدي . 


۱۶۰ 


فتبعه الناظم في ذلك. وزاد الناظم الاثتلاف في الثمان الوحدات» وهذا ابتداء 
كلام في بعض أحكام القضاياء وهو التناقض. فقولنا: «نفياً وإثباتا» حرج 
اختلافه| بالاتصال والانفصال والكلية والجزئية ونحو ذلك. فإنه ون كان 
اختلافاًء فلا يسمى تناقضاً. والتناقض المحقق في مثل قولك: زيد إنسان. زيد 
ليس بإنسان» ولکن) لا بد من الاتفاق في وحدات ثمان کا ذكرنا بقولنا: وإن 
يأتلفا أي يتفقاء وهذه الوحدات تحقيقها في علم الميزان: وهو النطق. فهذه 
الأبحاث دخيلة هناء وهی من مباحثه» لا من مباحث أصول الفقه. وحاصله 
أنه لا بد في تحقيق التناقض من اتحاد واختلاف. فالاختلاف يكون في الكم: 
أي الكلية واحزئيت والكيف. أي: الإيجاب» والسلب. والجهة: أ 
الضرورة والإمكان مثلاًء وغيرهما من الجهات والاتحاد فيا عداها وبعد ذکرنا 
التناقض أشرنا إلى العكس المستوى» وعكس النقيض» فإنهها من أحكام الخبر 
المترحمة. فقلنا 

کسام تیلقا تحويل جزي جلو مغ با 

صِدْفَهَُ وَالْعَكس قيض تحویل كل من بالتغویض 

نجل الْمُقَدّم المُوحرًا ‏ فمن بَعْدٍ أن تنقض كلا ظَاهِرًا 

اراد «بجزئي الجملة»: المبتدأ والخبر على اصطلاح النحاة» والوضوع 
والحمول على عرف أهل اللطق, ومن التحویل أن يجعل الوضوع مولا 
والمحمول موضوعاء نحو كل إنسان حيوان» عكسه مستويا: بعض الحيوان 
انسان وإنما قلنا: بعض. لأنا قد شرطنا بقاء الصدق. ولا يصدق إلا في بعض 
الحيوان انسان, ولوقلت: کل حیوان إنسانة»” لكان كذباء. وذلك لان عکس 
القضية لازم ها ویستحیل صدق اللزوم بدون لازمی وتحقیقه في علم الميزان» 
وأما عکس النقیض. فالیه الاشارة بقولنا: والعکس للنقیضء أي من أحكامه 
المترجمة عکس النقیض. وضمير منه عائد على «جزئي احملة» كما ينادي له 


)ع( ولا یتحفقق ذلك التناقض الا بعد اتفاقها في الوضوع والحمول والزمن والکان والاضافة 
والقوة والفعل والخبر والكل والشرط. إيساغوجي . 


۱٤۱١ 


السیاق. وافراده باعتبار كل جزء منها. أي : تحویل كل واحد من جزئي الجملة 
بنقيضه. وزيادة نقيضه تفهم من قولنا: «من بعد أن تنقض كلاو والمراد من 
التحويل أن تجعل نقيض الوضوع مكان الحمول وبالعكس. كا يفيده قوله : 
«فتجعل المقدم المؤخر». وحذف من النظام تام التعريف» وهو قوهم على وجه 
يصدق اكتفاء با سبق من ذكره بالعکس الستوی. لاشتراکهی| في شرطية بقاء 
الصدق في الجزئين. ول یات إلا با تخالفا فيه» وهو تحويل نقيض کل منیا 
ومثاله : كل إنسان حیوان» ينعكس إلى كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. وله 
تفاصيل في علم الميزان باعتبارات في السور والجهات, وإنما أشار في الأصل إلى 
العكسين باختصار. فتبعناه في ذلك» وبعد استيفاء الكلام على الكتاب والسنق 
أخذ في ذكر الدليل الثالث. وهو الإجماع. فقال: 


فصل وَأما تال الأيِلّة ‏ فهر سای العلاء بل 


بالجيم المكسورة. قال في «القاموس»: وقوم جلّة بالكسر: عظاء سادة 
ذوو أخطار(» . انتهى . 


مجتهدي الْعُدُول. منم لا سِرَى .یی عضرعدعضرالمضطر 


فقوله : «اتفاق»: هو جنس الد. وقوله : «العلیاء». فصل يخرج به اتفاق 
العامت وقوله: «مجتهدي العدول» جرج به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من 
العلاء. والفاسق والكافر الجتهدان. و«في أي عصره: بیان لتحقيق معنى 
«الاتفاق» و «بعد عصر المصطفى». لإخراج اتفاق مجتهدي الصحابة في حياته 
صلى الله عليه واله وسلم على فرض وقوعه» وقد خرج به الاجماع الواقع بالأمم 
السالفة. فإنه على فرض وقوعه وكونه حجة. إنما كان قبله صلى الله عليه واله 


(۱) ووصف العلاء بالجلة کاشف لا تقييدي ‏ وهو زيادة من الناظم لإصلاح النظم 
لا لافادة انعقاده بالكثير مع خالفة القلیل كا هو قول البعض . ام «فواصل» 
وانظر: «ترتيب القاموس» ١١۱۸/١‏ . 


۱: 


وسلم ولعلیاء الامة خلاف کثبر طویل شهير في الاجماع منهم من قال: بعدم 
إمكان وقوعه. وان من یدعیه كاذب. ومنهم من قال بإمكان وقوعه. ولکنه ليس 
بحجة. ومنهم من قال بأنه واقع» وانه حجة. وهذا الأخبر قول احمهور الذي 
عدّوه من الأدلة. وعلیه وقع نظمناء واستدل القائلون بأنه حجة لادلة عقلية 
ونقلية وکلها أدلة مدخولة غير ناهضة. واسدٌ الادلة قوله تعالی: ظطوَمَنْ يُشاقِقٍ 
لول بن دای له ای َع فد سل المُؤينين وله ال 
و جهن وَسَاءَتَ مصیر اک [النساء: ۱۱۵]» قالوا: ووجه الاستدلال بها 
توعد الله سبحانه على اتباع غير سبیل الژمنین كا توعد على مشاقة الرسول 
صلى الله عليه واله وسلمء »> فدل على حرمة مخالفتهم. وهو الطلوب في كون . 
الا جاع حجة واعترض عليه بأن وضع الا ضافة بقول: «سبیل المُؤمنين) 
للعهد.ء ى) صرح به أئمة النحو والبیان» وقد تتعمل في غيره مجازاء ولا یعدل 
إليه مع إمكان الحقيقة وإجماع المؤمنين عند نزول الآية غير معهود إذا لوج في 
عصره صلى الله عليه وآله وسلم والعهودعند نزوها هو الإيمانء واتباع الكتاب» 
والسئة وقد اعترض هذا الدلیل باعتر اضات كثيرة» وهذا صرح شارح «غایه 
السوال». ومن قبله الامام الهدي في «المعيار» بأن الآية حجة ظنیة(؟. وقد 
تقرر أنه لا يثبت هذا الأصل بالأدلة الظنيةء وقد E‏ بالأحادیث النبوية . 

وهي كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي» منها: آنها «لا تجتمم امي على ضلالة»(). 


)١(‏ على أن غاية دلالته لو تمت التزاميةء فانه دل على أن من اتبع سبيلهم» فهو على هدى 
بالالتزام مع تأمل فیه. فانه لولم يتبع سبیلهم ولا سبيل غیرهم لم تشمله الآية اه. 
«فواصل» و «شرح الغایة» 144/۱ - 68۰۰. 

(۲) حدیث «لا تجتمع آمتي على ضلالة» زوي من حدیث آبي مالك الاشعري؛ وابن عمرء 
وابن عباس» وأنس وسمرة» وأبي نضرة» وأبي آمامق. وأبي مسعود وغیرهم وقد 
ساق الزرکشي طرقه في في العتبر تخریج أحاديث اماج والختصر ص لاه ٠۲‏ وقال : 
طرقه كثيرة ولا تخلو من علة إنما یتقوی بعضها ببعض وساق له شواهد. وأخرجه 
أبو داود في «السنن» رقم الحديث ۰۳۶۰ والترمذي برقم 6۵ والحاكم 110/1 
و ۰۱۱5 وله ألفاظ كثيرة مترادفة. 


۱:۳ 


وحديث ويل الله مع الجمَاعة» 0 و «الشیطان مع من خالت: المساعة 
برکض »( "© ومن فارق الجماعة ۳ دخل النازه(۳. وی معناها عدة 
أحاديث إلا أنه لا يخفى أن نفي اجتماع الأمة على الضلالة لا يدل على وقوع(*) 
الإجماع الذي نحن بصدده. ولا عدمه» على أن الضلالة هي الكفرء فهو إخبار 
بأن الأمة لا ترند. كما تفیده أحاديث أخرء والتوعد بالنار لمن فارق الجماعة دليل 
على أن المراد به فارقهم بالخروج عن الإسلام. وغاية ما تدل عليه الأحاديث بعد 
الإغماض عن الاحتمالات أن تدل على الإجماع والمدعي دلالة ظنيةء 
والأصوليون لا يكتفون بها في إثبات الأصول. وإن رجحنا نحن أنه يكتفي بها 
1 أ غل :صو ره امن بعد عضر الختحانة بيخ واضهداء وهو أنه بعد انتشار 
نطاق الاسلام. وتباعد أقطاره» وکثرة علمائه یستحیل أن يثبت عنهم إجماع. 
فان من أنصف من نفسه علم أنه لا سبیل إلى الاحاطة باشخاص فضلا عن 
معرفة ا ب في المسألة الفلانية فالحق ما قاله بعض أئمة التحقیق 
الجلال من التأحرین: أنه ۸ یقع الاجاع لا على ضروري كأركان الإسلام» 
والدلیل الضرورة ولو فرضا وقوعه لا علمناه لحالات عادية ما في وقوعه فلأن 
مستنده. إن كان ورا استحال عدم نقله إلى من بعدهم وان کان ظا 
استحال الاتفاق عليه لاختلاف القرائح . 


وقد أجيب عن الأول بأنه يستغنى بنقل الإجماع عن نقل القاطع. لارتفاع 
الخلاف المحوج إلى نقل القاطع. وهو جواب باطل, لأن الاستغناء بالإجماع فرع 


(۱) حديث «يد الله مع الجماعة» هوجزء من الحديث المتقدم قبله أخرجه الحاكم في 
«الستدرك» ١١1/١‏ من حديث 0 وابن عباس . وأعله الحاكم . 
وانظر: «العتبره. ص 9ه ٠‏ ۱ 

)۲ حدیث «الشیطان مع من فارق الحماعة يركض» أخرجه النسائي باب : فتل من فارق 
الجماعة ٩۳۹۲/۷‏ من حدیث عرفجة الأشجعي . 

(۳) حدیث «من فارق الجماعة شبراً دحل الناره آخرجه الحاكم في «المستدرك» کتاب العلم 
۱ عن معاوية رضی الله عنه . 

(4) فانه أخص من الإجماع 7 الضلالة. اه وفواصل». 


۱: 


ثبوت حجيته» وهي محل نزاع ثم إن الحاجة إلى نقل القاطع ليس هو الحاجة 
إلى .4 الخلاف. بل نفس ضروريته من الدين التي لا يمكن خفاؤها على مسلم 
نضلا عن متهد. وعن الثاني لأن الدليل الظني قد يكون. اجلیاء فلا يبعد 
الاتفاق على مدلوله. وأجیب بان جلاء الدلول لا یستلزم جلاء السند للخلاف 
في شروط الراوي والرواية ومقدار الرواة والذاهب. في الجرح والتعدیل وغير 
ذلك. فیستحیل الاتفاق منها على غير ضروري استحالة بعض العلوم العادیف 
وأما في نقله عنهم لوقوع فمستحیل انشا لخفاء بعضهمء أو انقطاعه. 
أو أسره» أو خولب أو كذبه» آوعدم نظره أو الرجوع عن النظر قبل قول الاخر 
ثم النقل . 

أما الآحاد فلا یفید۱) وأما التواتر فبعيدء وقد أجيب بعدم الاستحالة 
مسنداً بالوقوع أيضاً للقطع بإجماعهم على تقدیم النص القاطع على المضمونء 
وهذا جواب باطل. لأن تقديم القاطع على المظنون بضرورة(؟) العقل والنزاع في 
الشرعيات والحجة الضرورة كما علمت لا الإجماع» ومن تتبع كلام القائلين 
لثبوت الإجماع. علم أنه لا يتم الدليل على دلیلیته. ولا على وقوعه وتحققه. وأما 
قول بعضهم بإثبات الوقوع أنهم أجمعوا على استقبال الکعبة. فهذا ما علم أنهم 
أجمعوا عليه. ولنا علم بضرورة العقل والشرع وهو علمنا بأنهم عقلاءء وأنهم 
أيضا لا يكذبون الشارع» لان رد الضرورة الشرعية بمنزلة التكذيب. وهذا 
يكفرون من جحد ضرورياً من الدين فيا أبعد دعوى وقوع الإجماع المحقق في 
الصحابة وأكذا من بعدهيی فلوساءلت مدعي وقوع الإجماع. الحقق عن 
محال السلمین وبلداهم. بل أوسع من ذلك من خطط الأرض الاسلامیت 


(۱) وأجيب بانه لا يشترط نقله متواتراً. 

(۲) فان خالفة ما علم من ضرورة العقل لا تصدر إلا تمن لا عقل له كا أن تخالفة 
ضروريات الشرع لا تقع إلا من جاهل معاند للحق. فليس علمنا باجتماع السلف على 
ماذكر إلا لعلمنا بأنهم من أهل العقول الذين جازوا برجحان عقوهم كل فضيلة. اه 
«فواصل». 


لاجاء؟. 


ولذا قال ابن حنبل: إنه يُقطع کات تافل واد غرم ويكون تاقله 
مجروح العدالةء إذا عرفت هذا فا حادیث الواردة في مثل ذلك «علیکم 
بالسواد الأعْظّم » ونحوه 7 جعلوه أدلة للإجماع , وقد علمت تعذرهء لا يبعد 
حملها على ما قاله بعض الحققین من التاخرین : إن الراد مهم الأكثر. قال: فانا 
إذا جمعنا المستدلين من آهل العصر الأول والأخر فخ ا إلى وقتناء _ 
فلا شك أن الأكثر مظن الإصابةء ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثن ومثاله: 
خلاف ابن عباس بالحمر الأهلية. وعلي عليه السلام» في بيع أمهات الأولادء 
ثم إن المظنات إنما تعتبر عند عدم البرهان الذي يجب عليه العمل والاعتماد. 
إذ لا معنى للمظنة مع حصول الثنة مع أنها هناك إنما تکون مرجحة كا ذکرنا 
لا دلیلا مستقلا؛ فشد يديك مهذه 0 


وقال ابن تيمية: إن الاجماع ثلائة أنواع : 

الاحاطي : وهو الاحاطة بأقوال العلماء جميعاً في المسألة. وهذا علمه 
متعدد مطلقاً: 

والثاني: الاجماع الإستقرائي. وهو آنك تتبعت آقوال العلیاعی فلم تجد 
خالفا. وهذا يحتاج إلى استقراء قول عامة الجتهدین. وهذا إذا آمکن في غاية 
الصعوبة وأسهل منه. 

الثالث : وهو الاجماع الاقراري» وهو لا یعلم أن الأمة أقرت عليه إلا بعد 
البحث التام هل أنكر ذلك القول منکن وغایته العلم بعدم النازع والنکن 
وهو صعب جدَّاء ولا يعلمه إن علمه إلا الأفراد؛ انتهى . 


قلت: وهذا الاقراري هو الذي يسمونه السكوتي» واعلم أن الأحاديث 
التي سبق إليها إشارة استدل بها الجمهور. وادعوا آنها تواترت معنى» ووردت 
بألفاظ. كقوله صلى الله عليه واله وسلم : «لا تتَمِعْ مي عل ضلالة». 27“ 


۱:۹ 


الله م الجمّاعة», دلا مع الله متي على ضلالة دام انوا الوا 
الْأعظَمع2"0. دید الله ه على احماعت من شد شد في النار» ( ا ويد الله 4 مع 
الجماعة»» و«الشيطان مَم مَنْ خالّف الجماعة يركض». «مَنْ حالف الجماعة 
بر تخل الا دولا تال طائفَة من ن مقي على ی ظاهرین على من 
ناوَأَهُمْ حتى يقائل آخرهم الدجال»(۳ وغبر ذلك من الأحاديث ما يژدي معنى 
ما ذکرنا وقد أجيب على الاستدلال بها على ججية الإجماع المدعى بعدم تمام 
تطبيقها على الدعي. وذلك أن حديثء ولا تجتمع م أمتي» وما في معناه إنما يدل 
على نفي اجتماع الأمقعلى ضلالت ولا يلزم منه وقوع الإجماع وثبوته انشا 
فالوعيد بأن من فارق الجماعة» فهوفي النار. إنما يدل على مخالفة. الاجماع 
القطعي » وقد عرفت أن القطعي ليس إلا ما کان في ضروري من الدين» 
والوعید (مبتدأ) بدخول النار لترك (خبره) الضروري من الدين» ولئن سلم أن في 
الإجماع ما هو قطعي » فالاستدلال بأحاديث الاجاع أعم من ظني وقطعي › 

وأنقيا فالوعيد بدخول النار دليل على أن المراد: من فارق الجماعة جماعة هل 
الاسلام» ويؤيد ذلك التصریح بالضلال. فانها في لسان. القران تطلق على 
الکفر. والحاصل أن من آنصف. عرف أن الأحادیث لا تتم دلیلا على هذا 
الدعی بخصوصه. وكيف تحمل على أمر يعز تحقیقه. أو يتعذرء وإنما معناها 
واله أعلم بشرى هذه الأمةء إنها ل تفارق الحق» ولا ترتد على أدبارهاء ون 
لا تزال طائفة منهم على الإسلام . 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة السابقة وهذا من جملة ألفاظه المتعددة وتقدم 
الکلام عليه» وهذا لفظ الحاكم في «الستدرك» ۰۱۱6/۱ ۱۱۰ ولأبي نعیم في «تاریخ 
آصبهان» ۲۰۸/۲ نحوه. 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) حديث «لا تزال طائفة من آمتي على الحق» أخرجه مسلم في «الصحیح» برقم ۰۱۹۳۲۰ 
وأبوداود في «السنن» رقم ۰4۲۳۲ والترمذي رقم ۰ وابن ماجه رقم ۰۱۰ وأحمد 
في «المسند» ۲۷۸/۵ و ۰۲۷۹ والحاكم في «الستدرك» 4849/84 16۰ . 


۱:۷ 


e‏ ۳ إن مس و کی 
واماعت Nal‏ ا 
ابن عباس عن رجل یقوم اللیل» ویصوم النپان ولا يشهد حمعة ولا جماعة. 
فقال هوي الثارء وهذا هومعتی ما روي عن الي صل الله عليه واله وسلم 
أنه قال : «َلیکم باحماغقف فان ید الله ۾ على اماعة». وقال: «إِنْ الشیطان 
ذب الإنسانٍ كذئب الغنم ۰ والذئبٌ إا يأحدٌ القاصيةء والناجية»”” فإنغا ذلك 
مر باجتماع السلمین مر ودنياهم ؛ وأن ار ریباعضو 0 
تيل الأحاديث 3 0 ونعم ما قال : 
وس پالشرط الَِْاضُ القضر .فد سيق بحلاف يري 
هذه إشارة إلى مسألتین: 
الأولى: أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين» بل 
إذا اتفقوا على حکم كان حجة عليهم وعلى غيرهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم 
مخالفته , والدليل على هذا ما سبق من أدلة ثبوت حجية الإجماع من دون شرط 
انقراض أهل عصره. 
والمسألة الثانية: أنه لا یشترط في انعقاده عدم سبق خلاف يجري بين 
الأمت وذلك نحو أن يفترق أهل عصر على قولین. فيأتي أهل العصر الاخر» 
)۱( تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله المشهور بابن تيمية الحراني شيخ 
الإسلام آبو العباس» نهد حافظ مقسر فقيه أصولي ء متكلم. له مصنفات کنیرة » 
وهو من أشهر علماء الحنابلة» توفي بدمشق سنة ۷۲۸ه. «البدر الطالع» 7757/1١‏ . 
أبا ثابت شهد العقبة» وهوأحد النقباء, وله مناقب كثيرة وقصته في تخلفه عن بيعة 
أبي بكر مشهورة. مات سنة خمسة عشرة» وقيل ١١ه.‏ «الإصابة» ٦۷/۳‏ . 

(۳) بالجيم السريعة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۲۳۲/۵ - ۲۳۳ عن معاذ بن 


۱:۸ 


فيجمعون على أحد القولين. فان هذا الأخير إجماع لا جوز مالفته» وهو رأي 
الجمهور لشمول أدلة الإجماع له. وسبق الخلاف لا يؤثر فيه. ولعلماء الأصول 
أقوال ف هذا اشتملت عليها مطولات الفن. وليس ها هنا إلا الإتيان بعيول 
المسائل التي اكتحلت بأنوار الواضح من الدلائل : 

O‏ ان ان كان الخد 

أي : الامر") والشأن هو ما ذکرنای والحالة أنه لا بد للإجماع من دليل 

يستند إليه اهل الإجماعء فلا یقع الا عن دلیل شرعي لا علم من أن الأحكام 
الشرعية لا تکون الا عن مستنل فإنه لا يقدم عتهد » رات على حكم 
لايد له ١‏ ولكنه ا بار عر 0 لأنه انا بارا مره دليل ۳ 
إلا معرفة الإجماع لأنه قد صار الدليل 5 ذلك الحكم» ولذا قلنا: «وإن 
جهلناه». ثم المشتدك یکون من الکتاب العزیز» أو السنة النبویف أو القياس» 
أو الاجتهاد كما آشار إليه قولنا: 

سا ولاجيِهَادٌ فيه وتاطل لَب ما يفيه 

فالقیاس ظاهر. والراد بالاجتهاد آن یکون السند صادراً عن دلالات 
وجدال 5 صحة كون مستنده القیاس » ولکن بعد ما عرفت من تعذر الإجماع 
لا نطيل بذكر ما في فروعه من النزاع . 

وأما قولنا: «وباطل لسبق ما ينفيه» فهو إشارة إلى أنه لما تقرر عصمة الأمة 
عن الخطأ. كان تعارض الاجماعین باطلاء فإذا انعقد الإجماع على حكم شيء 


)١(‏ مثل هذا في «الفواصل» والا ظهر أن اسم الإشارة مفعول فعل محذوف, أي : خذ هذاء 
والإشارة إلى ما مضی ‏ وقوله : دولا بد) . . الخ. استثناف بیان لسالة مستقلة . والله 
أعلم . اه من نظر السيد عبدالله بن محمد الأمير رحمه الله . 


۱:۹ 


بعينه » م يصح إجماع على نفیه بعنی لايتأق وقوعه. فمعنی النظم أن الاجماع 
الآخر إن فرض وقوعه فهو باطل. لسبق ما ينفيه من الإجماع. وفيه خلاف يأتي 
في باب النسخ : 

وا له باللا اقا ويس بالشیخین یناه 

أي : أن الإجماع لا ینعقد وتقوم به احجة بالخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم. إذ هم بعض الأمة والأدلة إنما قامت على حجية إجماع جحتهديها الجميع› 
وخالف فيه أحمد("© فيا روي عنه. وأبوخازم بالخاء والزاي العجمتین: 
عبدالعزیز۱) بن عبدالحميد الحاكم في خلافة المعتضد9”., فإنه حكم بذلك 
وكتب إلى الآفاق برد أموال من المواريث على ذوي ارحام بعد أن صارت إلى 
بيت الال عملا بإجماع الخلفاء الأربعق و يلتفت ال قول زيد بن ثابت واستدلوا 
بقوله صلى الله عليه واله وسلم : «عَلَيْكمْ e‏ وسلة ة الحلَفَاءِ الراشدین بعدي» 
مُضوا علیها بالواجن») رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وصححه 
وابن ماجه. والحاكم وقال: على شرطهبا. 

وأجيب عن الاستدلال بالحديث. بأنه لا دلالة فيه على تعيين الأربعة» بل 
هوعام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة» التي صرح بها الحديث» وقوفم: 
الدلیل عل تعیین الأربعة بخلایت ثلافة بعدي ثلائون سنش ثم تصير ملكا 
ضرا *» أخرجه أبو داود والترمذي . وقد كانت ثلاثون هي خلافة الأربعة 


(۱) هو الإمام احد بن حنبل المُتوى +١‏ غني عن التعريف به. 

(۲) انظر ترجمته في «الاکمال» لابن ماكولا ۲۸٦/۲‏ . 

(۳) المعتضد بالله العباسي أحمد بن الموفق بن طلحة بن المتوكل تول الخلافة سنة ۲۷۹ 
وتوفي سنة ۲۸۹ . «تاريخ الخلفاء ص 23"56. 

(4) رواه أحمد في «المسند» ۱۲۱/6 عن العرباض بن ساریت وأبوداود في «السنن» 
رقم ۰4۱۰۷ والترمذي رقم ۰۲۱۷۹ وابن ماجه رقم 47. والحاكم في «المستدرك» 
۱ 45 . 

(۵) حديث «الخلافة بعدي ثلائون سنة»۰ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم الحديث 4577» 
و«الترمذي» رقم ۰۲۳۲۹ وأحمد في «المسند» ۰۲۲۰/۵ ۰۲۲۱ والحاكم في «الستدركه 
۷1/۴۳ ۵ عن سفينة» وحسنه الترمذي . 


۱0۰ 


ومدة خلافة الحسن عليه السلام ولکنها لا لم تطل. ول تظهر آثارها؛ م یعتد 
اء ورد بانه باطل لأنه من جلة الخلفاء بالنص عل الدة ولا تكمل 
إلا بالاعتداد('» بخلافته وبأنه لم يعرف في الصحابة القول: إن ما اتفق ا 
الأربعة خلفاء. فهو إجماع ؛ بل خالف ابن عباس جميع الصحابة في عدة 
مسائل وكذلك ابن مسعود وغيرهماء ول يقل أحد: انا خالفا إجماع الخلفای 
فالحديث محمول على بيان أن الخلفاء أهل للاقتداء مهم ثم إن ها هنا دقيقة 
م يتفطن لها المستدلون ذا الحديث ولا يعرفه إلا أفراد الناظرین. وهو أن 
الاقتداء حقيقة هو أن تعمل مثل عمل من اقتديت به. ولذا قال أئمة الأصول: 
إن شرطه موافقته حتى الوافقة في النيةء فلو صلى النبي صل الله عليه واله وسلم ۱ 
ركعتين بنية الفرضء وصليناهما بنية النفل. لم نكن مقتدين» ولذا قال العلامة ‏ 
الكبير محمد بن إبراهيم يم الوزير رحمه الله في أبياته الدالية: 

من لد النغمان أضكى شاربا لثلث رجس یف مريد 


2 


ولو دی بابي خنیفةً لم يكن الا ا راکها ف المسجد 

يريد النعمان آیا حنيفة » فانه قال: بجواز شرب الثلث» ولم يشربه. فمن 
شربه ۸ يكن مقتدياً بأبي حنیفت وان كان مقلداً له فالاقتداء غير التقليدء 
وكذلك من ترك السنن النبوية. واشتغل بالیاحات» لم يكن مقتدياً برسوله صل 
الله عليه واله وسلم» وان كان صل الله عليه واله وسلم هو الذي أباحها وإلى 
مثل كلامه رحمه الله قلنا في ذم التقليد في الأبيات النجدية : 

وشن ما بين القلد في اهدّى ‏ ومن يدي والضلیعرف بالضدٌ 

2 م هم ر ۶ه 8 و ا 7 2 2 5 ۶ 2 

فمن قلد النعمان أصبَحَ شاربا نبيذا وفيه القول للبعض بالحد 

من يقَندِي أضحى إمامٌ معارف وکا أويساً في اعبادة والرُهد 


)١(‏ وعدم ظهور أقواله وأفعاله لا يبطل الاعتداد اء وإلا لزم ألا يعتد بالجتهد الذي 
لا يعرف له قول ف الحادئة فهو باطل. اه «فواصل». 


۱0۱ 


تیان الق كن لآ مُقَلّداًااة 2 وحل أخ التقلید في الأسر بالقدٌ 

إذا عرفت هذاء فالأحاديث آمرت بالاقتداء بالخلفاء الأربعة وسلوك 
طرائقهم بإقامة الدين» وردع الممتدعين. وجهاد الكفار. والباغین والزهد في 
زهرة هذه الدار والإقبال على ما ينفع 5 دار القرارء لا أنهم حجةق ولا أن 
إجماعهم ي الشرعيات حجة. فقد كمل الله الدين على لسان سيد المرسلين 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرین وقال تعالى في آخر ما آنزل: «الیوم 
يا ری دا و رگن ۶ ف و ,° مامه 7+ ره و “ل و كه 9 
اکملت لکم دینکم وآئمت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دينا» 
[للائده:۰]۳ ثم الأمر بالاقتداء بهم أمر بکرمة يناما العبد في دينه» فانهم 
و 0 الذين أقاموا قناة الدين» وكانوا 5 جهاد آعداء الله وأعلى 

کلمته أساطین» ولیس بواجب كا قررناه آنفا من ترك السنن والاشتغال و 
ولیس هذه الأحاديث إلا كأحاديث راهتذوا يدي مار "؟ ونحوه ما حت فيه 
على اتباع خصلة غير خص پا بعض الصحابة کا خص أبا عبيدة بأنه أمين 
هذه الأمة20. وخزيمة بأنها تقوم شهادته مقام شاهدین* فوضع أحاديث 
الاقتداء ف أدلة الإجماع خبر موافق لمدلوله» ومهذا يعرف أنه لايتم الاستدلال 
بحديث“ «اقتدوا بابي بكر وعمرم) على حجية قوفیا کا استدل به من قال 


(۱) التقليد: قبول قول الغیر بغير حجة» قال ابن زورق: وهذا مذموم لنسبة صاحبه إلى . 
التساهل . انتهی 

(۲) حدیث «اهتدوا مهدي عمار» آخرجه أحمد في «السند» ۰۳۸۵/۵ ۳۹۹ عن حذيفة وفیه 
«ومسكوا بعهدٍ عمار». وي لفظ «اهدوا هدی عمار» . 

(۳) حدیث «إن لكل 7 امین وان أميننا أيتها الأمة أبوعبيدة» أخرجه البخاري في. 
«صحیحه» الناقب ۹۲/۷- ٩۳‏ رقم ۰۳۷46 ۰۳۸۲ ۰.۷۲۵۵ 

)٤(‏ تقدم حديث شهادة خزیف. ص 

(6) الحديث أخرجه امد ۳ وحسنه والنسائي والحاكم وابن حبان في صحیحه بلفظ 
«اقتدوا باللذین من بعدي آبي بكر وعمر» اه «فواصل». 

٩۷ رواه أحمد في «السند» ۳۸۰/۵ والترمذي في الناقب رقم ۳۹۲۳؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 
المقدمة.‎ 


\0۲ 


بذلك فلا نطیل بذکر ما ني ذلك من قال وقیل لأن هذا في الدعي. هو عمدة 
الدلیل . 

وأما قول الصحابي إذا انفرد» فقال ابن القيم: إنه حجف وانه ذهب 
إلى ذلك مالك وآبوحنیفت وهونص آحد. وقول الشافعي» وأطال في ذلك 
القال وبسط الاستدلالء واختاره لنفسه(۳) ومن تأمل الأدلة التي ساقها بعين 
الإنصاف علم أنه قول لا ينبض عليه الدليل» وقد تكلمنا على أدلته وما فیها 
ما لم يقم على صحة ما ذهب إليهء والله أعلم . 

وا بسشکانٍ جور أحمد 

أي : ولا لهء أي: الاجاع - انعقاد بسکان الدينة النبوية» إذ هم بعض 
الأمة» والأدلة التي استدل بها الجمهور على إجماع الأئمة اما دلت على اجاعهم 
لا على إجماع أهل بقعة معینق, وقد نسب القول بأن إجماع أهل المدينة حجة إلى 
مالك وأتباعه وأنكر جماعة من المحققين أنه قول مالك وحملوا ما نسب إليه بأنه 
إنما أراد تقديم روايتهم على غيرهم, وحمله اخرون على أنه يريد في النقولات 
المستمرة المتكررة کالأذان والإقامة ما تقضى العادة أن تكون في زمن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ويبعد تغيرها عن ما كانت عليه وني حمل كلامه على غير 
ظاهره آقوال أخر» منها ما يقضى به استدلال ابن الحاجب”" أنه أراد الصحابة 
والتابعين» وتابعیهم. ا فالتزاع في أصل الإجماع كا عرفت» فكيف 
بإجماع بعض الأمة؟ فلا نطيل بأدلة هذه الدعوی: 

تیل ولا بالآل أل الرشد 
أي : قال جهور الأمة: إنه لا انعقاد للإجماع باهل البیت بعنی أنهم إذا 


(۱) هو شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المشهور بابن قيم 
الجوزيةء عالم بارع زاهد من كبار أئمة الحنابلة» ومن تلامذة ابن تيمية توفي سنة 
اهلاه. شذرات الذهب. لابن العماد .١58/5‏ 

(۲) «إعلام الموقعين». لابن القيم ۲۰۳/۲ . 

(۳) «مختصر المنتهى) مع شرحه ۳۵/۲. 


۱۳ 


أجمعوا على انفرادهم على حکم. فانه لا یکون إجماعهم حجة على الأمة کاجماع 
الأمةء وذهب أكثر الآل إلى أنه حجة وقد أشرنا إلى أدلته وأحقيته بقولنا: 

الك نبا فاله لاح خجنه بشو: لاب 

والأدلة من الکتاب العزیز والسنة النبوية التي آشرنا إليها بقولنا: 

کی واه سر تا شيا عدا زا بان 

رک لت في فضلهم ی ان وانظز إا ما منت شَرْحَ الغایه 

فاه فد تعفی الذرابه وَجَاءَ في الأمرين , بالهایه 

هذه مسألة إجماع أهل البيت مسألة جليلة استوفی شارح «غاية السوّل») 
أدلتهاء وبيان وجه دلالتها كما أشرنا إليه. فالدراية بيان وجه ودلالة تلك الأدلة 
على الدعي. والرواية ما سرده من متون الآيات والأحادیث وقولنا في الأمرين 
أي الرواية والدرایت ون لم يتقدم لفظ الرواية» فالسياق منادٍ به. 

ولنْشِرُ إلى خلاصة ما فيها وفي غيرها من الأدلةء فنقول: قد استدل أهل 
البیت» بحجية إجماعهم بالكتاب والسنت أما الکتاب. فقد أشرنا إلى أنبض 
الآيات في ذلك وهو قوله تعالى: »اما یرید الله لِيُذْهبَ عنکم الرجس اهل 
البيت# [الاحزاب:۳۳] فانه الدلیل الذي ارتضاه الحققون من علاء الال» 
وقرروا أوجه الاستدلال بانه تعالی آخبر مؤكداً باداة الحصر بارادته إذهاب 
الرجس عنهم» وطهارتهم عنه. ولا بد من وقوع ما آراده الله تعالى من أفعالهء 
قالوا: فثبت بلا ریب أنه مطهر لهم آکمل تطهير وأتمه. كما يدل عليه التأکید 
بالصدر. ولا كان الرجس بعنى الأقذار غير مراد في القام تعين أن الراد 
تطهيرهم عن الارجاس النافية للأمور الدنيّة, إلا أنه لا كان ظاهر الحال بأن 
العاصي والخطايا واقعة من أفراد أهل البيت على سبيل احملة. وم يتنزه عنها 
كل فرد منبی تعين أن يكون المراد تطهير جماعتهم عن تلك الأرجاس المنافية 
للديانات وعصمتهم عنهاء وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لا يجمعون على باطل» 


(۱) «غایه السؤل» مع شرحه «هداية العقول» 6۰۹/۱ ٥۳۷‏ . 


۱ 


وأن الذي يجمعون عليه هو الحق الذي لا تجوز خالفتهء هذا هو الطلوب. هذا 
تقريرهم في الاستدلال وان با ناقش فيه من خالف في حجية إجماعهم . 


وأما السنة فأحاديث واسعةء ولأنواع کل خير جامعة سردها في شرح 
والغاية)(١2»‏ وأتى با فيه النهاية والهداية, منها: أحاديث أنهم قرناء الکتاب» 
وأنهم لا يفارقونه إلى ورود الحوض في يوم الحساب. وأنهم أمان للامة من 
الاختلاف. وأن الأمة لا تضل إذا تمسكت بكتاب الله وعترته. وأنه إذا أخبره 
ربه عزو جل أنها لا یفترقان() إلى أحاديث جمة نقلها من الحدئین عيون الآئمة . 


قال في «نجاح الطالب» للعلامة المقبلٍ عند قول ابن الحاجب: ولا ينعقد 
بأهل البيت خلافاً للشيعة ما لفظه: هذا ينافي حكايته عن الشيعة نفي حجية 
الإجماع. والمشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليدهء أن الشيعة 
يقولون بحجية إجماع الأمةء وحجة إجماع أهل البيت» فالرافضة لدخول 
المعصوم في الوضعین؛ وأما الزيدية فلا یقولون بالعصمة في الإمام 
ولا باشتراطهاء والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل. ولكن يقولون بإجماع الأمة 
بثل أدلة غيرهم» وبإجماع أهل البيت لأحاديث تواترت معنی: «أن أهل البيتِ 
والكتاب لا يفترقانٍ حتى يردا عليه الحوض)22 لكثرة طرقها منها عند من التزم 
الصحة کمسلم والحاكم. وابن حبان وعند غيرهم كأحمد والطبراني والخطيب» 
وابن أبي شيبة» والدارمي وأبي يعلى الموصلي» وغيرهم من أحاديث جماعة 


سس 


(۱) «شرح الغاية» ٩۰۹/۱‏ وما بعدها. 

(۲) أي ينضم . 

(۳) رواه الطبراني في «الاوسط». وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۱۳/۹: فيه رجال 
غتلف فيهم وعزاه السيوطي في «الجامع الکبر» لابن أبي شیب وابن سعد» 
وأبي يعلى. والباروردي , وهو في «مسند أحمد ۰۲۱۱/۳ من حديث أبسي سعيد رضي 
الله عنه ونحوه في مسلم رقم الحديث 7408 في فضائل علي عن زيد بن أرقم» وعن 
جابر عند الترمذي رقم ۷۸ وعند أحمد ۱۸۱/۵ -۱۸۲. 
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من الصحابة قل ذكرناهم ف «العلم الشامخ »۱۱ وزعم البرزنجي ٠‏ أنه بلغ 

بهم إلى خسة وعشرین صحابياً. ویشهد له حديث: «مثل أهل بيتي كسفينة 
نوح من رَكِبّها نجا. ومن تخلف عنها غرق»( أخرجه الحاكم. وابن جریر؛ 
واخطیب. والطبراني» والبزار. وكذا أخرج أحمد حدیث : «النجوم مان لاهل 
الأرض من الغرق. وأهلٌ بتي ان لأمتي من ن الاختلاف»(* فادا خالفتها 
قبيلة اختلفو فصاروا حزب انه ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى 
من أدلة إجماع الأمة بمراتب. ولكن إهمال المصنف وكذا غيره لدليلهم يريد به 
ابن الحاجب ف «ختصر المنتهى » كالجواب عليه صلى الله عليه واله وسلم. 
لقوله: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما»» وهل يترك مثل هذاء ويقول بحجية 
قول أهل المدينة مع عدم تحققه كا بينام لأنه عري إلى مالك ويطول 
الصنف() ذلك التطويل. فخذها عبرة إن كنت تمن يعتبر. واعبد الله ولا تعبد 


واعلم أنه قد قرر الأدلة الإمام الحسن بن عزالدین( في «شرح المعيار» 


.١18-1١4 انظر: «العلم الشامخ». ص‎ )١( 

(۲) البرزنجي محمد بن عبدالرسول بن عبدالسيد بن عبدالرسول البرزنجي الشهرزوري 
المدني الشافعي» مفسر حدث. أصولي. آدیب. لغوي. شارك في بعض العلوم توفي 
سنة ۱۱۰۳ه. «الأعلام» ؛ «معجم المؤلفين» ٥٦١/٠١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه في أول الكتاب. ص ۱٩‏ وانظر: «در السحابة في مناقب القرابة 
والصحابة». ص ۲٦۸‏ . 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۰۱4۹/۳ وقال: صحح الإسناد ول يخرجاه وتعقبه 
الذهبي قال: بل موضوع . 

() أخرجه الطبراني في «العجم الکببر» ۲۰۰/۳ ۲۰۱ رقم ۳۰۵۲ عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري . وانظر : «جمع الزوائد» 1554/9 ۱۱۵. وقال: فيه زيدبن الحسن 
الأخاطي منکر احدیث. ووثقه ابن حبان. وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(0) وفي نسخة تطویل . 

4۵ الإمام الحسن بن عزالدين بن الحسن بن علي بن المؤيد الحسني الناصر للدین المتوق سنة 
6ه شمال صنعاء في مدينة فللت وله شرح «معیار العقول» سماه «القسطاس الفیول 
شرح معیار العقول». انظر: «ملحق البدر الطالع». ص ۷۲؛ و «الاعلام» ۰۱۹۹/۲ 
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ثم قال ما لفظه: وقد اعترض الأول بمثل أن أهل البيت هم أزواجه صلى الله 
عليه وآله وسلم اللاتي في بيوته» لأن أول الآية واخرها فيهن. ولوسلم فإنما 
يثبت ذلك في حق علي» وفاطمة» والحسنين, لأن الخطاب اما وجه إليهم. 
فلا يتم وما أردتم » ولو سلم فالرجس هومافحش من العاصي. ولو سلم 
فلا نسلم تناوله للخطأ العفو عنه. ولو سلم فغايته الظهور وحجية الإجماع أصل 
كلي لا يثبت بالظاهر على أن قولكم في تبرير الاستدلال في الآية» ولا بد من 
وقوع ما أراده الله من أفعاله قد أجيب عنهء لأن ذلك فيا لم يعلقه باختيار 
المكلفين لا كا هناء فإنه يريد تطهيرهم عن الرجس باختيارهم لا باجباره لهم 
علیه. والا لم يوجد فيهم عاص. وهوخلاف المعلوم. وأما الاستدلال 
بالأحاديث» فإنه قال الامام الحسن أيضاً: إنه أورد عليه أن لا نسلم تواترهاء 
لا لفظاً وهو ظاهرء ولا معنى إذ لم يحصل لنا الجزم بمعناه.» وكونه حصل لكم 
لا يفيدناء ولوسلم فلا يقتضي خطأ المخالف. لانه فرع ثبوت المفهوم ولا نقول 
به» ولوسلم فغايته الظن وهو لا يجدي فيما نحن بصدده. ولو سلم فهو متروك 
الظاهر» لأن مقتضاه خطأ اتباع الكتاب وحده لافادة الواو الجمعية» وهو خلاف 
الإجماع. ولوسلم فإنما يفيد وجوب الاتباع حيث اتفق الكتاب. وقول العترة 
والحجة حينئذٍ إنما هو الکتاب ولويسلم فغايته الظهور» فلا یثبت به أصل 
كلي» ثم قال: وللأصحاب أجوبة عن بعض ذلك. وليس فيها ما يخرج تلك 
الأدلة عن حيز الظهور إلى حيز القطع انتهى بأكثر ألفاظه . 

وأقول بعد هذا: إنه لا يخفى أن أهل البيت قد نشر الله منهم الكثير 
الطيب في جميع أقطار الدنيا بحيث لا يخلو منهم قطرء بل هم رؤوس الناس في 
أقطار الاسلام فهم ملوك اليمن کابرا عن كابر من ثلاثمائة سنة إلى يومنا هذا 
ونحن في القرن الثاني عشرء وان تخل تغلبُ البعض من غيرهم بإمارة» وهم 
أيضاً ملوك مكة في الغالب. وهم ملوك العجم في الغالب وملوك العرب. 
وتضم في جميع الأقطار الرومية التي ملكها صاحب الروم نقباء الأشراف» 
ولا ریب أن في كل قطر علیای منهم أئمة محققون, وبالجملة تفرقهم في الآفاق 
كتفرق الأمة الإسلامية في الأقطار» وقد اتسعت لأهل البيت عليهم السلام دولة 
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قوية في الجبل والدیلم مدة طویلة وإذا عرفت هذا. عرفت أن الاحاطة بمعرفة 
أقوال مجتهديهم متعذرة لا سيا ومنهم شافعية» وحنفية. ومالكية» وحنابلة» كل 
أهل قطر على رأي من ينشؤون في أرض مذهبه» ومنبم من أحال الاجتهاد بعد 
الأربعة المذاهب وفيهم قائلون بهذاء وبمذا يتقرر أنه لا سبيل إلى معرفة إجماعهم 
أصلاء وقد تقول طائفة ممن شارف على علوم الآل في قطر من الأقطار کاهل 
اليمن ورأى كتاباً من كتبهم فيه أن هذه المسألة أجمع عليها العترة كا يدعونه في 
المسح على الخفينء أنه أجمع العترة على عدم شرعیته. أوعلى نسخه والحال أنه 
ثبت وصح القول بالسح علیهیا عن إمام العترة» بل إمام المسلمين علي بن 
أبي طالب عليه ۳ فتراه أي من اطلع على دعوى إجماع أهل البيت يجادل 
به ما یضلل ویضلل من خالفه. ويقول: خالف إجماع أهل البيت» وهذا من 
الغباوة واحهل بحقيقة إجماع الال بل الجهل بالال. فانه لم يخرج اضادي 
يحيى بن“ الحسين عليه السلام إلى اليمن الا وقد تفرق أئمة الآل وعلمائهم 
في الأقطار الشاسعة والبلدان الواسعة. وقد وصل الغربٌ الأقصى أئمةٌ منهم 
لا تعرف أقوالهم. كالإمام إدريس("© بن عبدالله وذریته. ووصل أولاد محمد بن 
عبدالله النفس الزکیة۳) بعد قتله إلى اند إلى أرض کال فليتق الله عبدٌ 


)۱( اهادي إلى الحق الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الرسي ‏ ولد با مدينة» 
كان فقيهاء عالاء ورعاء مجاهداً. صاحب شجاعة وبطولت» نزل صعدة سنة ۲۸۳ه 
أيام العتضد العباسي ولقب بأمير الژمنین. وملك صنعاء سنة ۲۸۸ه-. وامتد ملکه إلى 
مكة. وهو الذي قاتل علي بن الفضل القرمطي ۰ وكان قوي الساعد. ومناقبه كثيرة توفي 
سنة ۲۹۸ه. وله مؤلفات كثيرة ومفيدة. وترجم له كثير من العلاء. انظر: «الأعلام» 
114 . 

(۲) إدريس بن عبدالله بن الحسن المنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب» مؤسس دولة 
الأدارسة با مغرب ینتسب إليه آشراف المغرب حتی الآن. توفي ماه سنة ۱۷۷ه. 
«تاریخ ابن خلدون» ۱۲/4 و «الاعلام» ۰۲۷۹/۱ 

(۳) النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب آبو عبدالله 
الملقب بالنفس الزكية» وسمي بالهدي. نشأ بالمدينةء وقتل والده المنصور أبو جعفر 
العباسي وبايع أهل الدينة محمداً بالخلافة. وملك مكةء ودانت له بلاد اليمن» ودانت = 
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وجد دعوى إجماعهم عن القول بهء والتضليل لمن خالفه والتفسیق لمن أنكره. 

فقد ولع الجهال من آتباع أئمة الذاهب والتضلیل لمن خالفه والتفسیق لمن 
أنكره» فقد ولع الجهال من أتباع أئمة الذاهب بدعوی إجماع الأئمة» ودعوی 
إجماع الال من غير تقدیر ولا هدی ولا کتاب منيرء كا قررناه فیا سلف من 
إحالة معرفة إجماع الأمة بل إحالة وقوعه. وكذب ناقله ومدعيه نقوله هنا 
أيضاً. فإن قلت: فإذا لم تقم الآيات والأحاديث أدلة على إجماعهم وأنه حجة 
ومعلوم أن أقوال أفرادهم غير حجة وقد ثبت في الأحاديث الأمر باتباعهم وأنهم 
قرناء القرآن لایفارقونه. فماذا تكون فائدة تلك الأدلة؟ قلت قد بسطنا الجواب 
عن هذا في حاشيتنا على كتاب «تيسير الوصول» المسماة «بالتحبير على التيسير» 
بما فيه الشفا بحمد الله فلينظره من أراده. 

«مسألة) : 

وان أن لامُة المُختار فولان في عَصَرِ م من الأعصَارٍ 

ا راث مال رقم کذا ديل تالت وات 

كَذَلِكَ لتنیل وال أریلا 

هذا الام بمسائل تتصل ببحث الاجاع الأولى أنه إذا احتلف أهل 
عصر على قولین) فهل يجوز إحداث قول الث؟ ففي المسألة لعلماء الأصول 
إطلاقان وتفصیل. وذكر القولين ترجيح منا لا ترجح منا ىا في ذلك القيل. 


= البصرةء والأهواز. وفارس لأخيه إبراهيم» وانتدب آبو جعفر النصور لقتاله ولي عهدءٍ 
عيسى بن موسى العباسي. فقتله بالدینة. ثم أرسل رأسه إلى أبي جعفر المنصور سنة 
٥‏ م. «الاعلام» ۰۲۲۰/۹ 

(۱) ثم قال: وقال آخرون: بل التوصية باهل البيت توصية بتوقیرهم وتعظیمهم وبتهم 
والاحسان إلى محسنهم, والتجاوز عن مسيئهم, واغتفار زلاتهم. کل ذلك لاجل قرابتهم 
من آشرف خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم كما یقال: 
بعين تُفدّى ألف عين وتفتدي ویکرم الف للحبیب الکرم 
بل قبل ما بلغ من هذا: 
أت لبها السودان حى احت لبها سود الکلاب 
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السالة الثانية التي آشار إليها قولنا کذا دلیل ثالث أي : کذا جائز |حداث 
دلیل ثالث ورابع وذلك أنه إذا استدل أهل العصر على مسألة بدلیلین مثا 
فانه قد قیل لا يجوز إحداث غير ما استدلوا به لأنه خروج عن سبیلهم. وهذا 
قول ضعيف, لان الطلوب من الادلة أحكامُها لا أعيائهاء والممنوع مخالفة الحكم 
لا مخالفة الدلیل» وقیل: بل يجوز إحداث ذلك وهذا الذي آفاده النظم, بقوله: 
دلیل ثالث. فان الاشارة بقوله: كذا إلى الجواز لا إلى التفصیل السابق في البیت 
الاول. إذ لا یتصور جریانه فيا نحن فیه. والتقييد بقولنا ثالث تبع للاصل 
وأصله «العیاره وكأنهها آرادا مثلاء فان الخلاف واقع من غير شرطية تقدیم دلیلین؛ 
فلو اتفق أهل العصر على دلیل جاء اخلاف في إحداث دلیل غيره والدلیل 
لا احترناه من الجواز أن إحداث دلیل غير دلیلهم لا مخالفة فيه لا أجمعوا عليه 
ولا رفع لما أحدثوه. ثم إن المطلوب من الأدلة أحكامها كا عرفت» وحكي عن 


ب وقیل : 
رأی اون کب ذات دم فمدٌ له من الإحسانٍ ديلا 
فلاموه عليه وعنقوء وقالوا: لم مَدَدْتَ إليه ذیلا 
نتال هم دعسوني إن عيني رَأَنَهُ مرة بقناه ليلا 


فيا هذا إذا كنت تحب وتكرم الكلاب لأجل مشابهة لوا لون الاحباب. آولانما ریت 
في فناء أبواءهم والأعتاب» فكيف لا يكرم آل المختار ويحخبون حا في الجهر ول سرارة 
ويكرمون لإكرامه. ويعظمون لاستعظامه» وتغفر هم كل زلة» ويتأول لكل زلة منهم 
عذراً وعلة. وهذا القول أقرب من القول. وأعم لكل أفرادهم. وأشمل» وات في 1 
الصطفی . وأدخل وأعظم في امتثال أمره. وأنبل» ويراد في قوله: «ما ان ن «ke‏ 
أن التمسك بالكتاب هو ما عرفته. والتمسك بالال هو الاعتصام بحبهم. ومعرفة حقهم 
کما سردناه» وان رعاية حقهم سبب للهداية واللطف من أسباب الضلال والغواية؛ 
ویدل على أن هذا العنی هو الراد بقوله صل الله عليه واله وسلم في هذا الحديث في 
رواية زيد بن أرقم عند مسلم: «أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 
كررها ثلاثا» فإنها توصية تنادي على طلب رعايتهم لاعلى أن إجماعهم حجة. وأي 
ملاءمة لذلك التذكير بالتكريم. ويدل له ایضاً حديث «أحبوا اهل بيتي لحبتي». كأنه 
قد أعلمه الله با ينال ال من الامة. انتهى من «التحبير» باختصار. 
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ابن حزم“ المنع إذا كان الدلیل الذي أحدث الاستدلال به من تأخر نص 

م يعرفه الأولون» لا إذا لم يكن كذلك فيجوزء, وكأنه ناظر إلى مسألة: هل يجوز 

عدم علم الأمة بدليل راجح عملوا با اقتضاه فقيل: لا يجوز لأن الراجح 

سبيل المؤمنين» فيلزم من علمهم بغير سلوكهم غير سبيل المؤمنين وهو لا يجوز 
علیهم وجوابه : | إنا لا نسلم أنه يتعين اطلاعهم على الدلیل الراجح » ٠‏ فلم يكن 

ف عدم اطلاعهم عليه مخالفتهم سبيل سبيل المؤمنين لأن الذي توعد على مالفته 

تیلم جوم ارا عليه و ۵ والدلیل الراجح الذي جهلوه یجن کونه 

شا لین فد سکره نعم من شأنه آن یکون سبیلا ی وفرق بين 

صلاحیته بان یکون سبیلا هم وبين کونه قد ثبت وتحقق أنه سبیلهم . 

المسألة الثالثة: إذا اختلفوا في تعلیل حکم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث علة آخری لذلك الحكم؟ الختار جواز ذلك أيضاًء إذ لا الفة لمن 
سبق تقضي ببطلان تعليلهم , واقتصار الأولين على علة لا يقضي بالنع من 
إحداث غيرها ومن قال لا جوز: علل ذلك ببيت العنکبوت كما عرف في 

٠‏ موضعه(". ولا كان الإجماع ينقسم إلى قولي وفعلي وسكوتي» فلا بد من طريق 

توصل إلى معرفة وقوعه أشار النظم إلى الأولين فقال: 

نانلك | ا ل البلم ب به 

(۱) ابن حزم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري. فقیه, 
أديب» محدث. حافظ متكلم» مشارك في أنواع العلوم. المولود عام 84” والمتوى عام 
17 ه. ومن مؤلفاته «المحل» و «الاحکام في الأصول» و «الفصل ف الملل والنحل». 
انظر: «وفیات الاعیان» ٤)۳١ ٤۲۸/١‏ . 

(۳) أهمل الشارح رحه الله تعالى مسألة سهواً آشار إليها النظم بقوله والتأويلاء قال في 
«الفواصل»: المسألة الرابعة: إحداث تأویل آخر غير ما اتفقوا عليه والختار الجواز 
كا سبق. وقیل: لايجوزء إذ التاویل کالذمب لاهله, فان الآية مثلا إذا احتملت 
وجوهاً من التاویل وأجمعوا على وجه في تأويلها صار کالفتیا. فالقول بخلاف ما أجمعوا 
عليه یستلزم رفع فتياهم. وهو صادق للفرق بين الأمرين فان الفتیا بخلاف ما أجمعوا 
عليه يستلزم رفع فتياهم وإبطالهم بخلاف التأويل الذي وقع النزاع فيه. 


۸ 


قولنا «سماع» بدل من سبیلا. وهذه هي الطریق الأولى أعني سماع قول 
كل مجتهد وهي آعلاها وأعزها وجوداً. والثانية المعاينة» وهي أن يعاين أهل 
الإجماع یفعلون نع ص الأمور الشرعیة أو یترکونه ویعرف بقرائن القال 
مرادهم . فإنه يكون إجماعاً وهو السمی بالاجماع الفعلي . 

وإلى الثالث با أفاده قوله : 

قوله : «أو بعضهم» عطف على قوله «كل» أي : أو ینقل عن بعضهمء 
وهذا افيه العروف بالسکوتي» وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع 
رلك أو فعلاء كا يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الا جتهاد 
بجا قاله من الحكم» ورضاهم يعرف باحد) أمور ثلاثة أشار إليها قوله: 

رات رنه اميل ناسون فد E‏ 

فد إنَكَارٍ م . مم آشتهار وما هم عدر من الانکار 

وکتونه امنا 7 فة فد وشلا عند میتسه 

الأول: من الثلائة التي یعرف بها رضی أهل الاجماع فقد الانکار أي 
عدم إنكارهم مقالة ذلك البعض» ولکن لا يكفي في ذلك فقد الانکار الا 
بشرط اشتهار المسألة وانتشارها كما قيدناه بهء إذ لولم تشتهر لم يدل السكوت على 
الرضا لحواز أنهم ما عرفوها. 

الثاني : أنه يشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار كخوفهم من الفرقة 
والفتنة وغيرهما ما يبيح السكوت عن الإنكار. وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم 
قبوله . 

الثالثة : أن تكونالمسألة من السائل القطعية كا آشار إليه قوله ما الحق فيه 
فرد إذ المخطىء فيه أثم. فلوم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه 
ولولم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله . 
)١(‏ الأولى كما في «الفواصل» ويعرف رضاهم بأمور ثلاثة. 


۱۹ 


وهم معصومون عنها(ا۲» فا سکتوا إلا لوافتتهم له فيا قاله» فکان إجماعا 
وهذا في السائل القطعية لا الاجتهادية. إذ القائلون بأن الحق فیها مع واحد 
یقولون: إن مالف محطىءٌ, لکنه مأجور. فلا ینکر عليه» والقائلون بالتصویب 
اختلفوا في کونه إجماعاً. ثم انبم قیدوا أصل السألة بأن یکون قبل انتشار 
الذاهب. .إذ بعد تقررها قد جرت العادة بعدم النكير على من خالفهاء وقد 
اختلف العلیاء في هذه المسألة: هل يكون إجماعا أولا؟ فقال جماعة: إنه ليس 
بإجماع ولا حجة» وهو مختار الامام يحيى20. وقال: إنه الذي عليه أئمة الزيدية 
وأكثر المعتزلة» ومال إليه أهل الظاهر. وارتضاه الغزالي("©. وبه قال الباقلاني 
وادعى أنه آخر القولين للشافعی إذ قال الشافعي : لا ينسب إلى ساكت قوله 
ونسب إلى إمام الحرمين©©, وإليه يشير قول الناظم وهذا عند مثبتيهء فان 
مشعر بأنه لا يقول به» وهو هكذا عندنا غير إجماع ولا حجة وذلك لكثرة احتمال 
السكوت من التقية والتروي في المسألة» وعدم تقرر النظرء آویری أنه لو آنکر 
لما التفت علیی وأن من لا يرى النكير في المسائل الخلافية إن كانت منها وغير 
ذلك مما لا يبقى لاحتمال رضاهم معه مجال. وقد أوضحنا ذلك في رسالة «تطهير 
الاعتماد» ایضاحا لا يبقى معه شك عند النقادء وبينا أن الإجماع الذي يسمونه. 


(۱) فإذا أفتى بعضهم بفتيا ما ألحق فيها مع واحد وسكت الباقون مع الشروط المذكورة كان 
إجماعا بلا حلاف اه فواصل . ۱ 

(۲) تقدمت ترجمة الامام يحيى. وهو ابن حمزة الژید باللهء ص ٠١١‏ . 

(۳) الغزالي حجة الاصلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الشهور بحجة الإسلام الغزالي فقيه» أضوليء متکلم. صونيء مشارك في آنولع 
العلوم» توفي سنة ۵ ۵۰هب. 
انظر : «وفیات الأعيان» 6۹71/۱ - 6۸۸ . 

(6) إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله بن یوسف بن عبدالله بن یوسف بن محمد الجويني 
النيسابوري الشافعي الأشعري أبو المعالي» فقيه» أصولي متکلم أديب» مفسر» جاور 


هکت ومن تصانیفه «نباية الطلب في دراية الذمب؛ و «البرمان في آصول الفقه». توفي 


انظر ترجته في: «وفیات الأعیان» ۳۱۱/۱ - ۰۳۱۲ 


۱۹۳ 


ا لا یدخل في مداخل الأدلةء ولا بجوم حول حى من أحمتها عند الحلة. 

وذهب الأكثر من الحنفية إلى أنه إحماعء قالوا: لأنه لوشرط السماع عن 
کل متهد. لتعذر وقوعه خلاف ما قد تقرر آي : من علم تعذر وقوعه. قلت: 
وفیه ما عرفته من عدم نهوض الدلیل على وقرعه وثبوته. وذهب جاعه من علماء 
العترة إلى أنه حجة ظنية لاإجماع. واختاره الرازي» والامدي 
وابن احاجب(. قالوا: لان السکوت مع انتشار الفتیا انتشارا یبعد معه أن 
يخفي على الجتهد من أهل العصر. ول یقع من أحد مخالفة ظاهرة في الوافقت 
قالوا: تلك الاحتمالات لا تدفع الظهو قالوا وأقل مراتبه أن یکون کالقیاس» 
وظواهر الآحاد ولا يتم هذا إذ الأحاد والقیاس قد قام الدلیل على التعبد بها 
بخلاف الاجاع السكوتي وقد ذکرنا هذا الذي یسمونه سکوتیا, وصرحنا به في 


فولنا: 
بش سکف 00 الارن CEE‏ اسر فا آمار 
قد عرفت أن طرق معرفة الإجماع قولياً كان أو سكوتياً سماع ما قالوه من 


اتفاقهم على الحكم. وهذا طريق قولي مستند إلى جما أقواهم إن كان الإجماع 
قولياً. أو العاينة لما يفعله أهل الإجماع إن كان فعليّاء أو معاينة تركهم إن كان 


تركاء وأما السكوتي فطريقة النقل عن البعض» أو فعله أو تركه مع رضى 
الباقين من المجتهدين بما قاله أو فعله أو تركه. ومعرفة رضاه لا عرفته اء 
والنقل طريق لغير السكوتي. والسكوتي إنما الفرق أنه في غير السكوتي يؤخذ عن 
قوفم الجميع. وفيه عن قول بعضهم. وقوله : 

َو ین الأيِلّةِ دی وو أق من طرق ميه 

الضمير للسكوتي» اي: أنه بعد تقرير ثبوته دلیلا یکون من الادلة 
الظنية» ولو كانت طرق وصوله إلينا قطعية تکون تواتريةء واعلم أن النظم وقع 
فيه ماوقع في أصله من اشتراط أن یکون مما الحق فيه معواحد. وذلك في 


)۱( تقدمت ترحه الرازي ص هه. والآمدي ص ۰۱۸ وابن الحاجب» ص ۲۵ . 


۱۹۶ 


السائل القطعيت ثم قال ها هنا: انه من الأدلة الظنیت إلا أنه لما تدافع کلام 
الاصل آشرنا بقولنا عند مثبتیه. فانه إشارة إلى أن من الناس من ینفیه» ونفیه 
إنما يكون في المسائل 0 والقطعيت فإنه اتفاق کا عرفت فقولنا : 
وهومن الأدلة الظنيةء أ 5 ي: السكوتي الذي فيه الخلاف إثباناً ونیا ولیس 
إلا ما في المسائل الاجتهادية» والحاصل أن السكوتي مع حصول شرائطه يكون 
إجماعا في السائل القطعية بلا خلاف. وأما في الاجتهادية فهودليل ظني عند 
امثبتين له» ولك أن تقول: إن الحكم يكون من الأدلة الظنية» لا ينافي کون 
الکلام. أي : كلام الأصل فيه بالنظر إلى المسائل القطعیة. فإن استفادة القطع 
من أمور خارجة. وهي وقوعه فيهاء لالذاته. وفي هذا دفع لایقال: كيف 
0 إثبات السائل القطعية في السکوت وهو ظني فانه إذا وقع فیها كان قطعیا 

ئن المقام : 

رت أَصْحَاهُ ن بمب على خَطا مَنْ مال بَْد عفدم 

للم لآ شون إل عَنْ قاطم في مله قذ دلا 


هذا دليل ثان بعد الأدلة السمعية السابقة على حجية الإجماع» وهو كما في 
النظی إن الصحابة قد أجمعوا على القطع بتخطئة الخالف. والعادة قاضية 
بأنهم لا يجمعون إلا على دليل قاطع. وذلك لا لهم من الصفات الحميدة» وتزكية 
E‏ صلى الله عليه واله وسلم فم بام خير القرونء وثناء الله عليهم في 
القران مثل : وتم خر َم أرجت للناس 4 [آل عمران: ۰ ولإمحمد 
زول الله ه والذين معه أشداءٌ عل الکار رحاء ینم 4 [الفتح :۸۰ الاية فلذا 
قال: ومثلهم أي من كان بتلك الصفات. وليس إلا هي وبه یعرف أنه لا يرد 
إجماع اليهود على عدم نسخ شريعة موسی. وإجماع النصارى على قتل عیسی» 
وذلك أنه قد أبان الله حقيقة حالهم. وباطن أمرهم. وماهم عليه من 
التحریف. والتبديل» والكذب» وغيرها من الصفات القاضية ببطلان 
|جاعهم وباطملة فإنما يرد نقضا إذا وجد فيه ماذكرنا من القيودء وانتفاؤه 
ظاهر وقوله في مثله : أي مثل الحكم بخطأ من خالف الاجماع بعد انعقاده من 


۱-۹۵ 


الأمور الشرعية إشارة إلى دفع النقص بإجماع الفلاسفة على قدم العام فانه عن 
نظر عقلي باطل لا عن دلیل شرعي. واغا قلنا في النظم أصحابه» ول نقل أمته 
كا وقع في بعض کتب الاأصول. لأنه آورد عليه أن من الأمة من آنکر ثبوت 
الإجماع «کالنظام» و «الخوارج»» ودفعه أن الاعتداد بخلافهم لا يسمع › فإنهم 
من الأمة كا قدمناه وقد أوردعلى هذا الدليل بان لا نسلم ثبوت إجماع الصحابة 
إلا على تخطيط حالف الضرورة كالخارج عن ملة الا سلام والنزاع ف غير ذلك 
0 ما تاوس يم ی امل 
۳ وقد ا على هذا الدليل کثيرة تسنیا 5 المطولات » ولذا 
صرح في «شرح الغایه»(۱) بضعف الأدلة العقلية. قال: وهذا أَشَفْها عندهم . 

تئبیه : إذا عرفت جميع ما سقناه» علمت أنه لا يتم نهوض الأدلة على 
حجية الإجماع. ولو فرض أنها دلت علیه. لا قامت على وقوعه. ولو قامت 
عليه» لما قامت على نقله تواترل فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن 
الأدلة علیه. وما قيل فيهاء وقد أشار قولنا: 

اف أ الضری آخايَاً فلي يَرَوْنَهُ ظَبِبَاً 

إلى طريق نقل الإجماع القوليء وأنها ما أن نکون آحادية» وقد عرفت أن 
الاحادي لا يفيد إلا الظن كما عرفت. إلا إذا حفته قرائن كما أشرنا إليه سابقاء 

وإنْ ین طَريقُهُ النَوَائْرَا فَحُجةٌ فَاطِعَةٌ بلا مرا 


أي: فإما أن يكون طريق نقل الإجماع القولي التواتر الذي عرفت 


(۱) انظر: «شرح الغاية» ٤۹۷/١‏ . 


۱۹۹ 


يهس مَنْ خالفه لا آق من فوله ویتبع وما روی 
fo 97 ۳ 5 506 2 42‏ دي کی عر لامر 
ْمُه الاثار عَنْ خير الْوَرَى 2 من الاحاديثٍ فسائل من ترى 


فصدر البيت يشير إلى حكم من خالف الاجاغ القطعي. وهو النقول 
تواتراً بأنه بمخالفته إياه يكون فاسقاً. والفاسق من له منزلة بين المنزلتين عند 
المعتزلة ام منزلة الإيمان ومنزلة الکفر» وحكمه في الدين معروف. لا تقبل 
له رواية ولا شهادة ولا يصلى خلفه وغير ذلك. وني الآخرة إن مات وهو غير 
تائب أنه من أهل النار خالداً فيها ملد والمسألة مقررة في علم الكلام. واعلم 
أن کون الإجماع حجة قطعية إن روي تواترا, مسألة خلاف وتفصیل. فان كان 
مما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلاء وان كان وجوبها علم من ضرورة 
الدین» لا من باب الإجماع بخصوصه. فمخالفٌ هذا لا خلاف في کفره. ولیس 
من محل التزاع» وإنما وقع به التمثيل لاستيفاء ما قيل» وان لم يكن مما علم من 
الدين ضرورت. فقيل : يكفر مالفه» ونسب إلى الحنفية.» وقال الجمهور: 
لا یکنی لكنه یفسق. قالوا: لأنه تعالى توغذه بالإصلاء في النار» وأقل أحواله 
أن یکین قاشقا. 

قلت: والمسألة عائدة إلى تحقيق معنى الكبيرة» والخلاف مبسوط في حله» 
فان فسرت با توعد عليه بالنار. ثم الاستدلال بالآية لاا يتم على التفسيق 
إلا بتقرير کون الآية قطعية الدلالة على الاجماع وقد أورد عليه المهدي. في 
«شرح المعيار»» وغيره من الخدش في دلالتها على ذلك با كاد يخرجها عن مرتبة 
الظن. فضلا عن القطع › وال اد بالآية ما آشار إليه الناظم بقوله : «ویتبع» 
فهو إشارة إلى قوله تعالى: ومن يَُاقِقٍ الرسول من بَعْدٍ ماين لَه ای 
وع َي سيل المُؤْسين وله انول ولضله جهنم وساءت 
مصيرا# [النساء: ۰۲۱۱0 ووجه الاستدلال ما أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين كا توعد على مشاققة الرسول صلى الله عليه واله وسلمء فدل على تحريم 
خالفتهم وهو الطلوب. ولكن قد قدمنا في أول بحث الإجماع تحقيق الکلام على 
الآية» وأنها لا تمض دلالتها على حجية الإجاع» ولاعلى فسق من يخالفه 


۱۹۷ 


فتذكر. وقد أشرنا إلى ما ورد من الأحاديث الدالة على حجية الاجماع» وهي 
احادیث واسعة ساقها أئمة الأصول. إلا أنها وان تواترت فمدلوضا ظني 
وكا كان لك فليس بقطعي, والحاصل آنها الادلة من الکتاب والسنة 
على قطعية حجية الاجاع, فلا یفسر الفه على أنه على تقدیر قطعیته. فانه لیس 
بين القسق والقطع ملازمف بل الفسق ملزوم لکن العصية كبيرة» ول يقم دلیل 
على كبر الفة الإجماع. فهذا في الأدلة السمعية, وهنا انتهی بحث الإجماع . 

وهذا بحث القیاس, قال الناظم : 

فسن زهذا امبحت: الفیاس. . ومو فلیل تابت الأسالين: 

هذا هو رابع الادلة الشرعية وعلیه تدور آکثر السائل الفرعية» وهوفي 
اللغة ععنی التقدی وأما في الاصطلاح فهو ما آفاده : 

ل صكظ ا 
۱ ضمير «عَرَّفوا» إلى أئمة الأصول واللام في «العلوم»(۱) للعهد أي : علم 
الاصول. لان السیاق فيه وهوتعريف رسمي. فالحمل كالجنس للمحدود 
ما بعده. فالفصل له ولا بد للقياس من أربعة أركان: أصل. وفرع وعلةء 
وحكم» والباقي جامع تعلق بحمل. وهي سببية» وقد شمل ذلك النظم, 
فقوله : معلوم الاول: هو الفرع ومعلوم الثاني: هوالاصل. وفي حکمه الراد 
به أحد الأحكام الخمسة. وهوالث الارکان وبجامع رابعها. ویسمی هذا 
القياس القياس التمثيلي» ومرادنا من العلوم ما هو آعم من العلوم والظنون 
ولم يقيد الحكم بالشرعي لیشمل العقلي واللغوي"» عند من آأثبته. وبذكر 
الجامع خرج ما كان ثبوت الحكم في شيئين بالنص كالبر والشعير, المشتركين في 
حكم الرباء فان الحكم ثابت بالنص لا بجامع» واعلم : 

أولاً: أن هذا هورسم القياس التمثيلي ويطلق القياس على الاستثنائي 


)١(‏ وجمعه باعتبار تعدد أقسامه. اه. «فواصل». 
(۲) وإن كان بحث الأصولي مقصوراً على الأول. 


۱۹۸ 


وثانياً: أن المراد بالجامع ما هو أعم من الصریح والضمتي. ویدخل قياس 
الدلالة في الرسم. ومثاله إلحاق النبيذ بالخمر بجامع ال ائحة الشتدق فالعلة 
الباعثة على الحكم هي الشدة الطربة, وهي غير مذكورة صريحاً. إلا أا 
مذكورة ا لاشعار الرائحة مشتدة بالشدة المطربة . 


وأما قياس العکس - وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقها 
في علة الحكم ‏ فإنه من باب اللازمت وإنما يذكر القياس لبيانهاء ومثلته الحنفية 
والهادوية بقوهم : لولم يكن الصوم رطا في صحة الاعتكاف م يصر شرطاً له 
بالنذرء قياساً على الصلاةء فإنها م تكن شرطاً لصحة الاعتكاف» لم تصرشرطأًلهبالنذرء 
فالأصل الصلاةء والفرع الصوم والحكم في الأصل عدم وجوها 
بالنذر(؟. والعلة فيه كوا لم تجب بالنذر والحكم في الفرعي كون الصوم فرط 
ف صحة الاعتکاف. والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا ۳ وعلة. فلا يصح 
دخوله في الرسم للقیاس. فيلزم أن حد القياس غير جامع» والجواب أنه ليس 
ون 9 بل من الملازمةء وبيان أنه منها أن المثال المذكور راجع إلى قولنا: 
لولم يشتر ط الصوم في صحة الاعتکاف لم يكن واجباً بالنذر» لکنه قد وجب 
بالنذر» رطا فهذا غثیل بين التلازم» ولما كانت دعوى الملازمة تحتاج 
إلى دليل بينت بالقياس الستعمل عند الفقهای امراد إدخاله في الحد بان 
مالم يكن شرطاً لشيء» و ی فإنها لا م تكن شرطا 
للاعتکاف لم تكن شرطاً بالنذر» وخلاصته أن قياس العکس یشتمل على 
الأمرين على الملازمة» وعلى القياس» الذي لبيانها الراد إدخاله في الحد. فان 
أراد المعترض خروج قياس اللازمة فنحن نسلم خروجه» ولا يضرناء ون أراد 
خروج الاس ٠‏ الذي لبيانهاء فلا نسلم خروجه. 
(۱) من الغاية» والحكم في الاصل عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف, فا هنا غلط ظاهر من 

«الأم». 
(۲) عبارة «شرح الغاية» فان أراد العترض خروج القياس الذي لبيان الملازمة عن التعريف 
فاعتراضه غير وارد. لان الاشتراك في العلة والاستواء في حكم الأصل حاصل على = 


۱۹۹ 


۱ وفي «الفصول»: فان آرید جمعهیا القیاس. أي: قياس الطرد. وقیاس 
06 بحد واحد. قيل: تحصیل مثل حکم الأصل. أو نقيضه في الفرع 
شتراکهی| في علة الاصل. آولافتراقها فيهاء ولا كانت للقياس آقسام أشار 
۳ قولنا : 
نك آفتام ما فد علم 


إلى جلي وخفي ول طردٍ وعکس اتب ما مثلا 


للقياس أقسام كثيرة E‏ الفن» وقد ذكرناها هنا 
منها ما هو الأهم . ٍْ 


فالأول: الجلي: وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وفرعه وذلك 
كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في العبد في الصحیحین() ويسمى 
ایضا قطعياً على أحد العنیین(۲) في تفسيره مسقي قاس فق معنى الأصل بالنظر 
إلى الغاء الفارق آعم من أن یکون عن قطع أو لا . 


= التقدیر فإنه على تقدیر عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتکاف یلزم أن لا یشترط في 
حال النذر. كما أن الصلاة لا تشترط في حال صحته مع النذر» فقد قيس عدم شرطية 
الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر بجامع کونهیا غير شرطين» أحدهما في الواقع 
وهو الصلاة بالاتفاقء والثاني على تقدير أي فرض أن يكون الصوم لیس :ظا ی 
الواقع » فهو پذا الاعتبار داخل في حد القیاس دونبا يعني اللازمة وخروجها عن 
التعريف لا يضر لكونها ليست بقياس عند الأصولیین» وان كانت قياساً عند النطقیین 
اه . 

(۱) انظر: «صحیح البخاري» مع الفتح باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشرکاء 
ه/ ۰ رقم الحديث: ۲۵۲ - ۲۵۵. والحديث عن e‏ عمر رضي الله عنها 
ولفظه عن الني صلى الله عليه واله وسلم «من أعتق عبداً بين اثنين فان کان وسا حرم 
عليه ثم يعتق». الحديث. 

49 قیل القطعي : ما توقف على العلمي بعلة الحكم في الاصل. ثم العلم بحصول مثلها في 
الفرع فمُحينكذ يقع تيقن الإلحاق. ولو كان نفس الحكم ظنياء اه غايةء» ويشترط ف 
العنی الأول العلم بالحكم. فافترقا وهذا هو المعنى الآخر للقطعي . 


۱۷۰ 


والثاني : الخفي: وهو ماقابل الأول» وهو ما لم یقطع فيه بنفي الفارق 
کقیاس النبيذ على الم لاحتمال أن یکون بخصوصية الحل اعتبار في العلة . 

والثالث : قياس الطرد: وهو ما كان في الساواة بين الأصل والفرع ف 
الحكم والعلة على جهة( التحقيق . 

والرابع : قياس العكس: وهوما كانت العلة فيه على جهة الفرض 
والتقدیر» وهذا على ما فررناه من شمول اسم القیاس » لقیاس العكس› ثم 
آشار إلى بقية الأقسام الستة بقوله: 

ول له تايل ااا ایس 
فيه بالنص نحو أن يقال: النبيذ حرام لإسكاره كالخمرء والثاني: مالم يصرح بها 
فيه بل ذكر ما يدل عليها من لازمها أو آثرها. أو حكمها فهو قياس الدلالة. 

مثال الأول: أن يقال: النبيذ حرام للرائحة المشتدة كالخمرء إذ الرائحة 
المخصوصة دالة على الشدة المطربة» ويرجع إلى الاستدلال بالرائحة التي توجب 
الإسكار”" على الإسكار وبالاسکار على التحريم الذي يوجبه الاسکار. فاكتفى 

ومثال الثاني: أن يقال: القتل بالمثقل إثم يوجب القصاص كالقتل بالمحدد 
فالائم : هو أثر العلة التى هى العمد العدوان. ولا كان الأثر يدل على المؤثر 
اكتفى بذكره . 

ومثال الثالث: أن يقال: 5 قطع الأيدي باليد قطع یقتضی وجوب الدية 


(۱) ينظر في زيادة هذا القيد له. لعل المراد به أن تكون العلة موجودة ثابتة بدليل مقابلته 
بقوله على جهة الفرض في الرابع والله أعلم. ه ك. 

(۲) السكر غفلة تعرض لغلبة السرور على النفس بباشرة ما يوجبهاء وقيل: أن لا يعلم 
السماء من الأرض. ولا الطول من العرض. ژقیل : أن يختلط كلامه المنظوم وبتك سره 
المكتوم اه تعريفات . 


۱۷۱ 


على القاطعين فیجب كما يجب القصاص في قتل الجماعة بواحد. فان وجوب الدية 
ليس هو العلة الموجبة للقصاص» بل حكم من أحكامهاء بل العلة الموجبة له 
القتل وهويقتضي وجوب الدية أو القصاص. فالقطع قد شارکه القتل 
الموجب لأحد الأمرين في أحدهماء وهو وجوب الدية وإيجاب الشارع لأحد 
الأمرين بالقتل لحكمة الزج وقد وجد في القطع أحدهما وهوالدية فيوجد الآخر 
وهو القصاص لأنهما متلازمان بالنظر إلى اتحاد العلة والحكمة من دون نظر إلى 
عدم الملازمة باعتبار الخطأ والعمد. وعفو الأولياء عن القصاص . 

وعند الفراغ من ذكر هذه الأقسام أشرنا إلى الخلاف في كون القياس من 
الأدلة الشرعية أولاء والجمهور على أنه منها كما أشار إليه قوله : 

ون بل لیس من لیلد نله ند خلت الأب 

اختلف العلاء في القیاس: هل يجوز التعبد به أم لا؟ ثم القائلون بالاول 
اختلفوا هل هوواقم آم لا؟ واعلم أن مسمی القیاس خسة آنواع : تحقيق 
المناط. وتنقيح الناط وتعیین الناط» وتخریج المناط. وإلغاء المناط. وني كل 
واحد وقع الخلاف في كونه دلیلا متعبداً به أولاء ومعنى التعبد: أنه يكلف 
المجتهد بطلب المناط بالحكم الشرعي ليحكم في محاله بحکمه فالأكثر على أنه 
غير متنع عقلاً وواقع ا ويجب العمل به» وعن «النظام». والظاهرية”" أنه 
يمتنع شرعا التعبد به. وذلك لأن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات 
كالتسمية في الفدية بين قتل الصيد خطأ أوعمداً والتسوية بين الزنى للمحصن 
والردة في إيجاب القتل. والوطء في الصوم والظهار في إيجاب الكفارة ومن 
التفريق بين المتمائلات كإيجاب الغسل بخروج الني دون البول» والغسل من بول 
الجارية دون الصبي وقطع السارق دون الغاصب. وان عصب أضعاف 
نصاب السرقت وغير ذلك والقياس على خلاف هذا فيستحيل التعبد به 
وأجيب عنه بأن القياس بجامع والمختلفات يجوز اجتماعها في صفة مشتركة 


(۱) عبارة الفواصل» فالقطع قي المثال الذکور قد شارك القتل . . الخ . 
(۲) نسبة إلى اتباع داود الظاهري صاحب المذهب. 


يفن 


تصلح آن تکون هي الداعي والقتضي للحکم وتشریکها فیه. ثم إن من 
المتماثلات ما يجوز افتراقها لعدم صلاحية الجامع » أو وجود معارض في الأصل› 
أو في الفرع يقضي. بعدم التماثل بينهها وخلاصته أن للقياس شروطا واعتبارات 
لا بد من ملاحظتها في نظر الجتهد. فليس جرد التماثل في ظاهر الأمر يوجب 
الجمع. ولا جرد الاختلاف يقضي بالافتراق» وقد استدل الأكثر بأدلة من 
الكتاب والسنة كلها ظنية الدلالات على التعبد بالقیاس, وقد بسطت في الكتب 
المطولة هى وردودها وهذه المسألة أصل من الأصول لا يكفي فيها إلا الدليل 
القاطم» وأشف الادلة عندهم هوما أشار إليه قولنا: 

كيف وَقَدْ مت الصَّحَابَهْ رنه فطيَء الإِضَابَهُ 

وفاع فهم عَمَلا واا فَكَانَ إِدْ نم ینکروا إِجْمَاعَا 

فقوله فشارع فیهم . الخ عطف تفسيري لقوله : أجمعت وبیان له وقوله : 
إذ لم ينكروا إشارة إلى أنه إجماع سكوتي وهو ظني الدلالة» فاشرنا إلى دفع هذا 
بقولنا وهذه قطعية الإصابة» ومعناه أن مثل هذا الأصل الذي يدور عليه أكثر 
الأحكام الشرعية تقضي العادة بأنه لا يكون الا عن وفاق منبی وإلا لأنكروه 
هذا تقرير مرادهم أصل النظم وقد أورد عليه أنه يثبت ذم القياس عن الخلفاء 
الأربعة» وابن عباس وابن مسعود. وأجيب بأنه ثبت عن علي عليه السلام 
القياس بمحضر من الصحابة» حين شاورهم عمر في زيادة الجلد على الأربعين» 
فقال على : «أنه إذا شرب هذى“ وإذا هذى افتری. فأرى عليه حد الفریة»*) 
قالوا: هذ قاله بمحضر من الصحابة» وعمل به عمر» وأجيب بأن هذا لا يصح 
عن علي عليه السلام كيف ومعناه غيرٌ واضح بالراد. فان الهاذي غيرٌ مکلف» 
ولا حد في قذفه إذا أريد بالافتراء القذف. وإلا فهو آعم منه وقد أورد على هذا 


. هذى بهذي هذياناء تكلم بغير معقول لمرض ونحوه اه قاموس‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الأشربة باب حد الخمر» ص ۵۲5 رقم الحديث ۰۲ من 
طريق ثور بن يزيد أن عمر استشار الناس في الخمرء فقال علي: ترى أن تجعله ثمانین» 
وذکر الحديث وهو حديث معضل . انظر: فتح الباري ۰۱۹/۱۲ 


۱۷۳ 


الاثر النسوب إلى علي عليه السلام بان لیس کل من شرب الخمر يسكرء 
فشارب الجرعة لا یسکر وهويحد ولیس کل شارب بذي ولا من بهذي 
يفتري. ولا کل من يفتري يلزمه الحد. فقد يفتري الجنون والنائم فلا يحدان, 
ثم إن كان يجلد لفرية لم تصدر منه فهو ظلم بإجماع الأمة. ولا خلاف بين اثنين» 
في أنه لا يحل لأحد أن يعاقب أحداً بمالم يفعله لجواز أنه يفعله. ثم من العلوم 
أن الحدود تدرأ بالشبهات. فهنا يقام بلا شبهة. ثم إنه إن كان الحد للفرية» 
فأين حد الم وان كان حد الخمرء فأين حد الفرية ولا جوز ثبوت حد 
بإقامة آخرء ثم إنه أيضاً إذا سكر هذی. وإذا سكر سرق وزنی وقتل» وأفسد في 
أموال الناس. وأقر لغيره في ماله. أفتلزمونهء هذه الأحكام هذا مما لا تقولونهء 
وان قلتم به في شيء دون شيءء فهذا هو التحکم الذي لا یقوله عارف بأحكام 
الشريعة» وبهذا يعلم أنه کذب() افتراء موضوع على علي كرم الله وجهه. 
ويدل أنه غير صحيح أنه صح حدّه للوليد بن عقبة(" أربعين في خلافة عثمان» 
وأمر علي عليه السلام عبدالله بن جعفر) بجلده. وهويعد إلى الأربعين فهذا 
يؤكد كذب هذا الروي. وأنه لم يقله قط فقد نزهه الله عن مثل هذا ولا تغتر 
بتطابق كتب الأصول وغيرها على نسبته إلى علي رضي الله عنه فیا كل منسوب 
إلى عالم يصح عنه» وان قيل: إنه صحيح. فلا بد من صحة معناه ومعرفة 
المراد. 

والمتشابه لا يكون إلا في كلام الله الذي لم يتعبدنا بمعرفته. قيل: ويقع في 
كلام رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم وأما كلام العلماء فلا يقول به أحد» 


(۱) لانه لا بهذي إلا من سكر وقد علق علي عليه السلام الحكم وهو الهذيان بمجرد الشرب. 

(۲) أي على علي عليه السلام لأن عثمان أمره أن يتولى إقامة حد الشرب على الولید. فأمر 
علي عليه السلام عبدالله بن جعفر بحده والقصة مشهورة. اه منه. 

(۳) تقدمت ترجه الولید . ص ۱۳۰ . 

)٤(‏ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب افاشمي القرشي صحابي جلیل ولد بارض البشة 
لما هاجر آبواه إليها. كان کر جواد وهو أحد الأمراء على جیش علي يوم «صفين» أق 
البصرة والكوفة توفي سنة ١٠4ه.‏ انظر: الأعلام 9/41/84. 


۱۷ 


والابحاث والایرادات على القائلین بالقیاس والرادین علیهم كثيرة» وقد 
بسطت في مطولات الفن. 

وأما عمر» فانه في حد الخمر إنما عمل بقول عبدالرهن بن عوف حيث 
قال له: «أخف الحدود ثمانون»۲) فجعله ثمانين ى) في الصحيحين. إن قيل : 
هذا أيضاً قیاس. قلنا ليس بالقياس الصطلح. فانه لا جامع بين السكر 
والقذف. وإنما هو رأي محض. وبالجملة ادعاء الإجماع في هذا غير صحيح › 
ولهذا خالف حاعة من الأئمة 0 أن حد الشارب أربعون» وكونهم أجمعوا 
على القیاس لا دلیل عليه على أ نه لو سلم فغاية الواقع منهم جواز العمل به 
لا وجوبه الذي هوالمدعى» قالوا: بل أوجبوا الأحكام الثابتة به على العباد 
ولو كان العمل به غير واجب لا جاز لهم إلزام العباد بأحكام بنيت عليه . 

واعلم أن التحقيق أن القياس ۸ يقم الدليل على التعبد به إلا فيا كانت 
علته منصوصة بای طرق النص. كا يأتي تحقيقه وغيرها من المسالك الآتية 
ستعلم أنه لم يقم عليها دليل التعبد بالعمل به. ويأتي إن شاء الله تحقیقه وقد 
بسطناه في رسالتنا المسماة «الاقتباس في معرفة الحق من أنواع القیاس». 

ولا اختلف في جريان القياس في الأحكام كلها أو عدمه أشرنا بقولنا: 


ولیس با لجاري 5 الأحكام. جميعهًا 3 نظر الأغلام 
نان الا ا يل یس في باب القیاس یدخل 


النفي في قوله: ولیس بالجاري متوجه إلى القيد آعني لفظ «جميعها». 
والراد أن القیاس لا یکون جاریا الاستدلال به في إثبات کل حکم شرعي. لأنه 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحدود باب حد الخمر ۱۳۳۰/۳ رقم احدیث ۱۷۰۹ 
عن انس وأن عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانین فأمر 
به عمر» الحديث» وأخرجه البخاري حتصرا بغیر ذکر قصة عبدالرهن بن عوف. 
صحیح البجاري مع الفتح ۲ وأخرجه أبو داود والنسائي وغیرهما. انظر: الفتح 
2۲ 


۱۷۵ 


قد تقرر أن من الأحكام مالم يدرك معناه الذي هو الداعي والفضي للحكم. 
بل قد يكون تعبدياً. والذي في كتب الأصول مسألتان إحداهما هذه وهو أنه 
اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية. والختار نفیه» لأنه ثبت في 
الأحكام ما لا يعقل معناه كفرض الدية .على العاقلة» وإجراء القياس في مثله 
تعذر لما عرف من أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل وهذا 
ذكره ابن الحاجب والعضد. 

فلت: وهذه السألة قلبلة الجدوى. عدية الفائدة, إذ قد علم أنها إن 
تکاملت شرائط القیاس وارتفعت موانعه» كان دلیلا على أي مسألة» والا فليس 
بدلیل لفوات شرائطه. أو وجود موانعه. 

والمسألة الثانية: أنه هل يجري القیاس في الحدود› والکفارات. فقال 
الجمهور: يجري فيهماء وقالت الحنفية: لا يجري فیها واستدل الجمهور بأن دليل 
التعبد بالقياس شامل للماء فإذا عقل المعنى. وجب فيه الحكم بالقياس كما قيس 
القتل بالثقل على القتل بالحدد. وقطع النباش على قطع السارق فالعلة والحكم 
فيه معلومان. وأما ما لا يعلمان فيه. فلا يجري فيه القياس. وكذلك اختلف 
في جريانه في الأسباب”" أولا والكلام فيه مستوفى في الطولات. والناظم هنا 
ما تعرض إلا لما في الاصل. ثم أشار بقوله: 

وت كم الأضل بالدّليل كاف لى الأكثر لآ القليل 

فانه یفرط لامضا آو الفافاً من برقالا 

لا آنه يكفي في صحة القیاس |ثبات حکم الاصل القیس علیه بالدلیل 
من نص أو إجماع ثم ثشت العلة بمسلك من مسالکها التي تأت وهذا رأي 


(۱) قال في «الفصول» كإيجاب الحد على اللائط. قياساً على الزاني. وقوله الكفارات وذلك 
كإيجاب الكفارة على المفطر بالاکل في رمضان قياساً على المفطر بالجماع . 

(۲) كقياس اللواط على الزنى في كونه سبباً لوجوب الحد. بجامع الإيلاج المحرم وقد تكلم 
في مسألة القياس في الأسباب العلامة الجلال رحمه الله في شرحه «الفصول» وأبطلته وأقره 
الشارح واستحسنه رحمه الله تعالى . 


۱۷۹ 


الجمهور الشار إليهم بالاکثر وخالف بث بشر الريسي ") - وهو الراد بالقلیل - 
لا يكفي في صحة القیاس مجرد قیام الدلیل على حکم الأصل. بل لا بد مع 
ذلك من الاتفاق ما من الأمة وهو قوله فانه يشترط الاجماع أو بين الخصمين 
00 وهذا الذي نسب إلى المريسي يؤخذ من عبارة «جمع ارا "© أنه 
ي الجمهور. فإنه قال في شروط حكم الأصل: وكون الأصل متفقاً عليه قيل 
بين الأمة والأصح بين الخصمين ثم لما كان للقياس أركان أشار إليها فقال : 


03 ۶ ره و و 


هذا و القیاس ی ال فرع حکمه والجامعة 


آرکان الشي ء اجزاژ التي تتألف منہا ماهیته مثاله أن تقول : 
لأنه مسکن كالخمر. و فقد ركبت القياس هذا من أربعة آرکان أ عنى القیس 
عليه وهوالخمر» وفرع وهو النبیذ» وحكم وهو التحريم» وجامع , أي : علة 
الأصول: ما ثبت الحكم الشرعي لأجله باعثا أو كاشفا كا يأتي"» وأما حكم 
الفرع وهو تحريم النبيذ فلا يعد من الأركان لأنه يتوقف على معرفة القياس» 
ورکن الشيء لا يتوقف عليه واغا هو نمرة القياس . ولکل واحد من أركان 


فرط حم ما يعمد أضلاً أن لا یکون الح فيه حل 
جعل هذا الشرط في أصل النظم شرطاً للأصل» ولکنه لما كانت شرطيته 


(۱) قال في «القاموس» ومريسة کسکينة بلدة أوقرية عصر منها بشر بن غياث الریسی 
وبشر بن غياث المريسي أبوعبدالرحمن المتكلم المشهور. تفقه على أبي يوسف القاضي 
وأتقن الكلام ثم جرد القول بخلق القران وناظر عليه وكان جههياً توفي سنة ۰۲۱۸ 
انظر: ترجمته في «سير اعلام النبلاء» ۲٠۰۲۱۹۹/۱۰‏ . 

(۲) «جمع الجوامع» مع شرحه للمحل ۲۲۰/۲ . 

(۳) فان حكم الفرع ثمرة القياس» فلا يصح عده في الأركان لأن ثمرة الشيء متأخرة عن 
وجود أرکانه» منه. 


۱۷۷ 


إنما هي باعتبار امحکم. فانه الذي يرد عليه النسخ زدنا۲ لفظ الحكم إعلاما 
بانه الراد بالنسخ, ولذلك تجد كثيراً من الاصولیین یقتصرون على شروط 
الحكم. ولایجعلون للاصل شرطاًء وإنما شرط أن لایدخل النسخ حکم 
الأصل لا عرفت من الراد من القیاس إلحاق حکم الفرع بنکم الأصل» فإذا 
كان قد نسخ فلا حكم فلا إلحاق(© وهذا تتابع على ذکره الأصولیون ولکن 
لا حاجة إليه إذا ما نسخ حكمه فقد رفع التعبد به» وطوي بساط الالحاق عليه. 

ولا يَكُونُ خارجاً عن السَْنْ ‏ كَشْفْعَةِ الجار على ما في اسن 

الست .الأول: بفتح السين المهملة. والثانية: بالضم جمع سنة والراد 
ما جاء ف السنة من بات الشفعة للجار (۳) ومعنى عدم خروجه عن سنن 
القياس أن يعقل العنی أي العلة في الحكم» ويوجد في محل آخر يمكن تعديته 
إليه» وذلك لأن القياس فرع تعقل العلة کا تقدم فلا يصح القياس» والخارج 
عنه نوعان: 

الاول: أن یکون مما خفي معناه القتضي للحکم وذلك کالشفعة) 
والقسامة لأها معدولان عن سنن القیاس الخ عي 0۳ فان القسامة تجب على 


(۱) ومثله في «الفصول» فانه قال وشروط حکم الاصل وعد منبا أن لا يكون منسوخاً. 

(۲) ولذا قال في «الفصول» لزوال اعتبار الجامع. قال شارحه بزوال الحكم. فإن الحكم أثر 
للعلة لازم. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

(۳) حديث الشفعة للجار أخرجه أبوداود في السئن في البيوت الشفعة ۷۸۷/۳- ۷۸۹ 
رقم ۳۵۱۸؛ والترمذي في جامعه ٩۱۱/٤‏ رقم ۰۱۳۸۱ وقال حسن غریب؛ وابن ماجه 
برقم ۲4۹6 عن جابر بن عبدالله واستنکره أحمد وابن معين. انظر: نصب الراية 
4 ولفظه «الجار أحق بشفعة جاره فلينتظر ها وان كان غائبا». 

(5) وكأعداد الركعات ومقادير نصب الزكوات ومقادير الحدود الخصوصية الكفارات. 
ابن أبي شريف. 

(۵) وليس الراد بالقياس هنا هذا الذي نحن فیه. بل الراد به القانون الشرعي ‏ وبينها 
فرقان الأول: إدراج جزئي في حكم كلية» وذلك ثابت بتعميم النص لا مانحن فیه, 


۱۷۸ 


من لا يدعي عليه ولي الدم القتل ويجب فيها تحليف من لم يثبت يشت الحق عليه 
والقياس أن لا تجب إلا على من ادعى عليه وكذلك الشفعة le‏ مخالفة 
للقياس› لأا أخذ مال الغير من غير رضاه بلا عقّد » وهذا النوع هوالذي أشار 
إليه الناظم . 

والثاني"“: أن یکون معناه ظاهراًء لکن منع من إلحاق نص الشارع 
بال خصوصية9) كإجزاء أ بردة 5 التضحية باحذع من العز وقصره عليه بقوله 
صلى الله عليه واله وسلم : «ولا تجرىء غیرك»(* وهذا الثاني لم يشر إليه النظم 
لعدم ذكره في أ 

الشرط الثالث». قوله: 


رام ل 2 وله و 2 ۳ ا 2 oo‏ 


= فليس من التعميم بالنص ولفا التعميم بالاجتهاد والمسمى بالقياس وهذا كاف في 1 
وجه الافتراق» منه. في «الفواصل» ما لفظه: تنبیه, الراد بالقياس في قوم : 
لا يكون الفا لسنن القياس الذي هو أحد الأدلة الشرعية لا القياس بمعنى القواعد 
قد تقررت في الشرع الذي هو الراد في قولهم خالف قياس الأصول. فالثاني أعم من 
الأول مطلقاً بناء على أن الأصل في الأحكام هو تعقل معانيها القتضية للحكم. وافا 
کان أعم طلقا لحواز القياس في بعض آفراد. حالف قياس الأصول» أو یکون بيا 
عمو وخصوص من وجه بناء على أن أحکام العبادات قسم مستقل» فيوجد ما خالف 

سنن القياس من دون الآخر في التعبدي وقد عرفت الفرق بينها ما ذكرناه . 

. أي باي سبب من أسبابهاء وإنغا قال في «النظم» كشفعة الجار تمثيلاً منه‎ )١( 

(۲) وزاد في الفصول 8 تال وهو ما لا تعرف علته ويعبر عنه بالتعبد نحو كون الصلوات 
خساً وتعيين عدد ركعاتها وسجداتهاء وأوقاتها وغير ذلك منه. 

(۴) وهويسمى المخصوص عن القياس باعتبار إخراجه عن الأصول المقررة والقانون المحذو 
عليه منه . 

(4) حدیث «ولا تجزيء غيرك» آخرجه البخاري في صحیحه الحديث رقم ۵ العیدین 
الباب ه. وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الأضاحي باب وقت الأضحية ۱۵۵۲/۳ 
رقم الحديث ١95١‏ ولفظه: «ولا تجزىء عن أحد بعدك» وله ألفاظ أخرى غير هذا 
اللفظ وأبو داود في التحارم ۰ والترمذي والنسائي وغیرهم . 


۱۷۹ 


أي : من شروط صحة القیاس أن لا یکون حکم الأصل ثابتاً بالقیاس 
فإنه لا يجوز القیاس عليه على المختار» واستدلوا لذلك بان العلة في القیاس 
اما أن تتحد أو تختلف إن اتحدت کقیاس التفاح على السفرجل في الربویات مع 
قياسه 3 البر» كان تطویلا للمسافة بلا فائدة للاستغناء بقیاس التفاح على 
0 ومثلوه بأن يقال : ۷ عيب يفسخ به البیع اد به لنکام 
قياساً ۲ عل الرتقء فيقول الغير: 00 أن چ به 0 فيشته 
فاسدا لاختلاف د الجامع ب بين الأصل والفرع لدي تصد إثبات کم به إذ العلة 
فبطل القياس 56 1 ا ولا يخفى آن ما ذکره 1 الأول من الثالین 
مناقشة لفظية لا تقتضي بطلان القياس المذكور. وما ذکره في الثاني دل على أنه 
بطل القياس لعدم الاتحاد في العلت لا لأنه قياس على مقيس. فهذه شروط 
الأصل الذي جعلها صاحب أصل النظم شروطاً للأصل . 
وأما شروط الفرع فثلاثة الأول منها موافقته في آمور ثلائة أشار إليها بقوله : 
واشترطوا في فِرْعِه الْمُوَافَقَهَ في الحكم وَالْعِلَّهَ وَالْمُطَابَقَه 
بلأضل ف ا والتخفیف. . 
هذا هو الشرط الأول اللفرع وهو وجودي » والشرطان الآخران عدميان» 
واغا جعلوا هذا رطا وخا لأنه مساواة الفرع لأصله. وذلك 5 ثلاثة أمور. 
الأول في الحكم بأن يتحدا('2 في الحكم الستفاد من العلة وهذا في الحقيقة 
)١(‏ وأما إذا اختلف الحكم لم یصح. مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالسلم في أن الظهار 
يوجب الحرمة في حقه. فإن الحرمة في الأصل مقيدة. لأن غايتها الکفارة. وني الفرع 
مطلقة. لأن الذمي ليس من أهلهاء لأن فيها معنى العبادة. فاختلف الحكمان: «شرح 
الغاية» . 


۱۸۰ 


ف الربويات عند معتبره فتقاس النورة عليها لوجود علتها فيها. بخلاف 
ما لوقيل: العلة هي الطعم فإنها لا توجد في النورة فلا يصح القياس . 


والثالث: الموافقة في التغليظ والتخفیف. فلا يصح قياس التيمم على 
الوضوء في التثليث”'2 لأن التخفيف”" يناني التغليظ فيكون ذلك أمارة الفرق» 
فلا تتحقق المشاركة التي تقتضي الإلحاق. وليس الجمع لوجود الجامع أولى من 
الفرق لوجود الفارق» وهذا الشرط اعتبره المهدي وجماعة . 


وذهب الأكثر إلى عدم اشتراطه. قالوا: لأا وصف للحكم. والحكم إذا 
ثبت في الأصل على أحدهما من التغليظ والتخفيف ثبت في الفرع كذلك””" فإن 
ثبت المانع بنصء كان بطلان القياس لأجله لا مجرد*) المخالفة في التخفيف 
والتغلیظ . ۱ 


الثاني من شروط الفرع الثلائة وهما شرطان عدمیان آشار إليها قوله: 


م۳٩‏ ره . ور ؟ موه و مر و ده و o f‏ 
وم يكن في حکمه المعروفب شرعية من قبل حکم الاصل ' 


ولا أل اق داك ضس لم 


هذا الشرط الأول أن لا نقدم شرعية الفرع على حكم الاصل. ومثاله 
قياس الوضوء على التيمم في شرعية وجوب النية» فان وجوب النية في التيمم 


(۱) بجامع کون كل واحد منهیا شرط لصحة الصلاة وكذلك قياس الوضوء على التحريم في 
أن التثليث غير مسنون. 

(۷) لان التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيراً للمعذور وبدلاً عما هو آشق منه «شرح 
کافل» . 

(۳) يعني مثل ثبوته في الأصل من وصفه بالغلیظ والتخفیف. 

)٤(‏ وکلام الامام الهدي یعود إلى هذاء فانه قال في «شرح العیار» بعد تقرير الکلام ما لفظه 
قلت: وهذا يعود إلى منع وجود العلة في الأصل وفي الفرع انتهی . «فواصل» . 


۱۸۰ 


ظاهر من نص قوله تعالی : «فتممواک [النساء:1۳] وشرعية التیمم متأحرة عن 
شرعية الوضوه. فلا یقاس إيجاب النية في الوضوء على التیمم(. 

والثاني: منها ما أفاده قوله: ولا آق في ذاك نص نقلي. أ ي : أنه یشترط 
في القياس أن لايأتي على حكم الفرع نص نقلي. أي: دليل ظاهر دال على 
ثبوت حکم الفرع» إذ یکون۲) دليله النص لا القياس إل أنه يجوز الاستدلال 
بالقياس استظهارا وتقوية ومعاضدة(۳). 


وأما شروط الحكم فهو ما آشار إليه قوله : 

رأن. بكرف ححمُه شرعبا لآ لنويا کان أو عقلبا 

هذا شرط للحکم الذي ثبت بالقیاس هناء وهوأن لا يكون الحكم 
عقلياً. ولا لغوياً. وهذا شرطه في هذا الفن. إذ قد يجري في غيره القياس 
العقلي كا في أصول الدین) والراد بكونه شرعياء أي : من الأحكام اخمست 
فإنه لا هتدي إليها العقل إلا بالادلة الشرعية ولمراد بنفي اللغوي نفي أن 
یکون الثابت بالقیاس الشرعي حکا لغوياً. نحو أن يقال في اللواط: وطء 
وجب فيه الحد. فيسمى فاعله زانياً كواطىء المرأة فهذا لا يصح لأن ۰ 
لا تثبت إلا بالوضع اللغوي لا بالقياس الشرعي. وبنفي كونه عقلياً أنه لا بثبت 
بالقياس الشرعي حكم عقلي نحو أن يقال: في نقل العين المغصوبة استيلاء 


(۱) للزوم أن يكون ثبوت الفرع من غير دليل قبل ثبوت حكم الأصل إذ الفرض أنه إنما 
ثبت بالقياس على ما هو متأخر عنه, إلا أن يكون القياس لتأكيد الحكم وثبوته فلا مانع 
عنه أولإلزام الخصم كأن يقول للحنفي: يلزمك القول بوجوب النية في الوضوء 
کا تقول بوجوبها في التیمم. «فواصل». 

(۲) ولأنه يؤدي إلى التحكم بجعل أحدهما اصلا والآخر فرع أفاده الجلال. 

(۳) يجوز تعدد الأدلة. فإن الشرع قد ورد بايات وأحاديث على حکم» وملا السلف كتبهم 
بالنص والمعقول منه. 

)٤(‏ عند البهشمية فإنه يصح عندهم الاحتجاج على وجود الباري امياي على افعالنا 
فالثابت بالقیاس هذا حکم عقلي» منه 


۱۸۳ 


فیجب كونه شنا كالغاصب 0 2 ون لأن 3 
5 شروط العلة فقد أفادها قوله: 
وقد أ عِنْدَهُمٌ لل شراط فذ جفت في سِنَةٍ 
على الحكم وها ستة شروط: 
الأول. قوله: 
لآ تَضُدُمُ النص ولا إِنمَاعَا.. 
"بان 0 غالا یا مثال لاول تول 0 ا 
هادم ۱۳ 28 ۳1 امرأة ا ۳۳ ها 
باطل» أخرجه أبوداود وغيره. ومثال الثاني : قياس صلاة المسافر على صومه في 
عدم الوجوب بجامع السفر فانه حالف للاجماع على وجوب آدائها. 
الشرط الثاني. من الستة قوله: 
ولا کون ج وهی ماعا 
أي : ملغی عن الاعتبار كما بينه قوله من غير تأثير فٍنه بيان لمعنى إضاعته : 
ومعناه: أن العلة إذا كانت متعددة الأوصاف عند من قال به. فشرطها 
أن لا يكون في أوصافها مالا تأثر له في احکم بحيث لوقدر عدم ذلك 
الوصف۱) لم يعدم الحكم فيه. مثاله أن نقول: في تحريم التفاضل في النورة 
مثلا مثلي» لیس بلبن المصراة فیضمن بمثله» فقوله : ليبس بلبن المصراة وصف 


(۱) بل یثبت الحكم فيه مع فقد ذلك الوصف. منه . 


۱۸۳ 


ملغی غير معتبر لا يصح أن یکون باعث() على الحكم ولا آمارة فلا فائدة فيه 
حينئذٍ ولیس ذلك بدافع للنقضص() کا يأتي بیانه إن شاء الله تعالی حتی يقال: 
هو الفائدة . 

الثالث من شروطها أفاده قولنا: 

وا کون لوصف لفن الاشم 

ويعني به الجامد الشتق مثال الجامد التعلیل في حرمة الخمر بکونه خر 
وتعلیل تحریم الربا في البر بکونه برأء فانه لا تأثير له في الحكم. بل هو وصف 
طردي غير معتبر وإلى هذا آشرنا بقولنا: فإنه لیس له تأثر. 

قال الهدي في شرح «المعيار» : إنه لا یعلم خلافاً في ذلك. وقال الرازي : 
قد وقع الاتفاق على عدم توا قال: فإنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر ف 
تحريم الح لتسمیته ا قلنا: دعوى الاتفاق غير صحيحة» فإنه قد حكى في 
«جمع الجوامع»" الخلاف ونسبه إلى أبي إسحاق الشيرازي*. فإنه قال يجوز 
أن يكون وصف العلة صفة كالطعم في البر أو اسیا؛ كقولنا: تراب وما قال 
TEE‏ سواه حي و كار اد رموه بن 


(۱) والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمه مقصورة من شارع الحكم. 
والأمارة لا تکون کذلك بل معرفة للحکم. اصبهاني . 

(۲) أي نقض العلة وهو وجودها بدون الحكم بان یکون ملي فیضمن بثله فینقض بلبن 
الصراة فمجرد الوصف اللغی لا يدفع النقض, لانه بمجرد ذکره لا يصير جزء العلة إذا 
قام الدليل على أنه ليس جزءاًء ويتعين الباقي لصلاح العلية . 

)۳( امع الجوامع» مع شرح المحلى ۲٤۳/۲‏ - ۲66 . 

)٤(‏ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفقيه الأصولي المؤرخ 
الأديب الشافعي الشيرازي الفیروزآبادي حال الدين كان فصيحاً عالاً بالأصول والفروع 
ناصراً لذهب الشافعي يجتهداً زاهدا في الدنيا عا انتفع الناس بعلمه وبمؤلفاته» توفي 
سنه ٤۷٩‏ ببغداد. انظر: ترجمته في وفيات الأعيان ۲۹/۱ . 


۱۸۶ 


قال: وقد استعمله الشافعی في بول مایژکل حمه قال: لأنه بول شابه بول 
الادمي. وينسب إلى ا ا القول به , هذا وإنما قیدنا بالجامد لان الشتق 
كالسارق والزاني ار التعليل به اتفاق إلا أنه قال الزركشي في «شرح 
ابحمع») إنه منع بعضهم التعلیل بالاسم مطلق نقله سليم ٠”‏ الرازي في 
«التقریب) . 

والشرط الرابع آشار إليه قولنا: 

وال طرد قرط ال ال کتک 

الطرد للعلة مرادنا به أنها كلا وجدت العلة وجد الحكم» وعدمه 
هو تخلف الحكم عنها في بعض الصورء وهو السمی بالنقض. ولا يخفى أن هذا 
في الأصل هو الخامس. لأنه جعل عدم خالفة العلة الحكم تغليظاً وتخفيفاً شرطاً 
ونحن اكتفينا بما مضى في شروط الفرع أن لا يخالط أصله تخلیظا وتخفيفاء فإنه 
يعلم أن العلة يشترط فيها ذلك» وإنما قلنا في النظم في شروط العلة ستة باعتبار 
کلام الأصل ولذا قلنا عندهم, أي : لا عندنا. 

واعلم أن العلة ما أن تثبت بنص قطعي. أو ظني أو استنباط, فالتخلف 
إما أن يكون لانع» أو عدم شرط. أولاء وقد اختلف العلاء في اشتراط 
الاطراد لصحة العلة على آقوال. الأول ما أشرنا إليه من اشتراط ذلك مطلقاً إلا 
لانم أو عدم شرط فيجوز ذلك. لأن الحكم الشرعي لا بد له من باعث علیی 
وقد جزم صاحب «الآيات البينات»“ بأن تخلفها لا مانع ولا عدم شرط محال. 


)١(‏ تقدمت ترجمة الزركشي ص ۳۷ وكتابه شرح جمع الجوامع في الأصول سماه «تشنيف 
المسامع» وهو لا زال مخطوطا. 

(۲) سليم بن أيوب بن سليم الرازي أبو الفتح فقيه شافعي أصولي مفسر حدث. واشتغل 
بالنحو واللغة ولمعاني والبيان ونشر العلم في بلاد الشام ورحل إلى بغداد توفي سنة 
۷ مه بعد أن حج فمات غريقاً في البحر من سواحل جدة. وفيات الأعيان 
۲۱ ۲۱۷ . 

(۳) تقدم التعریف بکتاب الایات البینات ومولفها. ص .۸٩‏ 


۱۸۹۵ 


واستدل مشترط الاطراد مطلقاً أن الحكم لا يتخلف عن علته الا انع 
أو عدم شرط قالوا: فیکون عدم الانع ووجود الشرط من أجزاء العلت فوجود 
بعض أجزائها حينئذ في محل محل الحكم بدون الحكم؛ دلیل على أن ذلك البعض لیس 
هو العلة بمجرده. والا لوجد كم في ذلك المحل. مثاله: لوورد أن علة 
تحريم بيع الحديد بالحديد متفاضلا هو الوزن» ثم علمنا اباحة بیع الرصاص 
بالرصاص متفاضلا مع وجود الوزن فيه تبين لنا أن العلة في منع بيع الحديد 
بالحديد کونه موزونا مع كونه ليس بأبیض. أومع أنه أسود فانتفاء الانعية 
وهو البیاض. أو وجود الشرط وهو السواد» قد صار جزءا من أجزاء العل 
فبطل حینئذ أن تکون العلة هي الوزن على انفراده فهذا دلیل مشترطي الاطراد 
مطلقاً. وللمخالفین آقوال مسطورة في مطولات الفن. وإليه أشير بمفهوم قولناء 
قاله الكثير أي: ونازع فيه القلیل, فقالوا لا یشترط) الاطراد وإلى الشرط 
الخامس من شروط العلة آشار قولنا: ۱ 

لس عند اض تم فذاق "تفا وف لالب جاه ما 

فقوله : والعكس هو الشرط الخامس ومعناه : انتفاء احکم عند انتفاء العلة 
وهذا اي عل غلم جواز تعليل تعليل الحكم بعلتين» > فیکون عدم انعکاس 
العلة قدحا لا يصح معه عليتها. لأنه لا يصح ثبوت الحكم بدون العلت والمراد 
انتفاء العلم أو الظن بالحكم. لانه لا يلزم من انتفاء الدلیل انتفاء0” الدلول» 
لجواز أن یثبت بدلیل آخر. 


)١(‏ وروي في «الفصول» عن أئمتنا والجمهور جواز تخصيص العلت وهو الحكي عن 
آبي طالب وأبي عبد الله ومالك وقدماء ا حنفية » قال: لأنها أمارة فجاز ا 
الحكم ف وضع دون آخر . 

6 ال للوصف لأن العلة ی وصفاً وحامك وباعث وداعياً كدعا ومناطاً ودلیلا 
ومقتضياً وموجباً ومؤثراً ومانعاً ومشعراً ومصلحة وحکمة وغیره. کذا في «الفصول»؛ 
منه : 

(۳) في نفس الامر على القول بان الصیب واحد في العملیات. كما هو القول «الختار» 
كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . اه «فواصل». 


كما 


وکون الحكم يجوز تعلیله بعلتین مسألة خلاف بين أئمة الأصول. فمن 
قال بجوازه. قال: لا يشترط انعكاس العلة كا ا بقوله في النظم عند 
البعض والمختار تعدد العلل المستقلة بإثبات الحكم بمعنى أنها إذا وجدت منفردةت 
ثبت بها الحكم. ومثاله وجوب القتل فإنه حكم ثابت بعلة القصاص» وبعلة 
الردت وبعلة ترك الصلاة» وبعلة الزنى من الحصن فكل واحدة علة مستقلة 
يثبت ما الحكم» وقال : اج إن المثال متردد الحكم لا العلت. قال: ون 
بالقصاص غیره بالردة مستدلا بأنه ينتفي القتل بالقصاص عند العفو ملا 
ویبقی القتل بالردة ولو كان متحداً لانتفاء القتل من حيث هو وأجیب بأن تعدد 
الاضافة لا يوجب الاختلاف الذاتي والا لزم تعدد الواحد بالشخص باعتبار 
الاضافات كالأبوة والبنوة والاخوق وأما ارتفاع بعضها دون بعض كا في الصورة 
الذکورة فلا يضرناء لانه لقتض, آوجب ذلك ولا لزم منه ثبوت تعدد الحكم 
في كل ما وقع فيه النزاع ألا تری أن الفسل إذا وجب بالحيض 
والوطء. کفی غسل واحد» ولو تعدد لتعدد العلل ما کفی د 
وهذا شرح لو المت 

وأما عجزه, فإنه لا لم يكن من شروط العلة بل بحث خر أى بشم إشارة 

أنه حكم آخر مترتب على ما قبله وهوحكم من أحكام العلة وقدم اي 
کن الأصل. فان الوجوب طارٍ على العدم» والمصدر بمعنى اسم المفعول. أي : 
منفياً كما يدل له القابلة بقوله مثبتاً. ثم إن التعليل بالثبت والأغلب كا دلت له 
العبارة» وعليه وقع الاتفاق» وفي التعليل بالعدم خلاف. فالحنفية لا يجوزون 
التعليل به والحق جوازه ووقوعه. قال تعالی: م کون للئاسٍ على الله 
حجَةّ بَعْدَ الرّسُْل 6 [النساء: 158]» و لكي لایکون دول بن الأَغْبنَاءِ» 
[الحشر: ۰۲۷ و«لكي لا تأسوا عل ما فاتك [الحديد : ۲۲۷ قالوا: النفي بمعنى 
الإثبات وهو الكف» وهوأمر محقق وجودي. قلنا عاد الخلاف لفظياً على أن 
الوم لغة أنه لايفهم من قوله لعبده لم نشل الا سلب ما دخلت عليه آلة 
النفي » لا لأنه قعد أو كف نفسه. فدعوى ماذكرتم افتراء 0 اللغة إذ الة 
النفي الداخلة على الفعل إنما تفيد سلبه» ثم لا يخفى أن الصور أر 


۱۸۷ 


الأولى : آن بگزان الوضت كوبا واحکم کذلك کتعلیل تحريم الخمر 
كرنه میگ 

الشانية: أن یکونا عدمیین معا کتعلیل عدم نفاذ بيع الصبي والجنون 
بعدم العقل . 

الشالشة: أن یکون الوصف وجودياً والحكم الثابت عنه عدمي» کتعلیل 
عدم نفاذ التصرف من السرف بالاسراف. 

والرابعة : عکسها وذلك کتعلیل جواز ضرب الزوجة بعدم الامتثال» ثم 
آشار إلى بعض أحكا م الوصف. وهو العلة الجامعة بقوله : 

E‏ كناد أن ركان 

أي : وأق 0 مفردا کالاسکار في باب الخمر» ولا خلاف في جواز 
التعلیل بالفرد ران مركا يني انه یکون الوصف متعدداً کلقتل العمدي 
العدوان في القصاص. فالختار وعلیه الجمهور جوازه إذ لا مانع منه» وقد وقع 
والوقوع دلیل الصحة. وخالف فيه من خالف بلا دلیل ناهض. وقوله: 

.. وَخِلْقَةُ کالطن في باب الرّبا 

بكسر الخاء المعجمة أي يكون وصفاً حقيقياً خلقياً في محل الحكم يدرك 
باس ويعقل باعتبار نفسه لا بوضع عرني كالشرف والحسب في باب الکفاءة 
ولا شرعي كالنجاسة والطعم لا يتوقف على شيء 0 بدرك با حس» ثم 
نظم فسات تتعلق بالوصف يذكرها الأصوليون وهي أربع كونه شرعياً. 0 
يُقارنه مثله» وكونه یعقبه. وكون الأوصاف تعارض فيرجع إلى الترجيح. أشار 
إلى الأولى فقال: 

تقارن قَدْ صح وناب كَذَلِكَ الرجیمْ کم لازب 

فقوله : وجای أي: وجاء الوصف شرعیا. سواء كان لجلب مصلحت 
أو لدفع مفسدة کایفیده الاطلاق وهورأي الجمهور. وفي الطولات خلاف 


۸۸ 


وتفاصیل لا حاجة إلى تفصيلهاء وذلك كا یعلل عدم صحه بیع الکلب لکونه 
نجسا فان النجاسة حکم شرعی ۰ وقوله : وعنه » أي : عن الوصف الواحد قد 
حصل حکمان شرعیان» أو أكثر. ومثاله: تعلیل تحريم دخول السجد. وقراءة 
القران والصلاة والصوم. والوطء باحیض. فهذه أحكام متعددة عن وصف 

والثانی قوله : تقارن» أي : يصح تقارن العلل المتعددة لحكم واحد وذلك 
کالقتل للردة والزنی » إذا تقارن وجودهمك فاب علتا القتل وقد تقدَّم 5 بحث 
الیک .)١(‏ 

والغالث قوله: والتعاقب أي : تعاتبها بان يقتضي وصف حكاً. ثم 
يقتضي وصف آخر ذلك احکم. ومثاله تعليل تحريم الوطء باحیض. فإذا 
انتهت مدنه ‏ علل بعدم الغسل» فانه یتعقب الحيض ف اقتضاء تحريم الوطء 
وسيأتي بیانه وأمثلته في اخر الکتاب إن شاء الله تعال . 

وحين انتهی بنا الکلام في شروط العلة آخذنا في بيان طرق معرفتها 
ومسالك إثباتهاء فقلنا: 

مالك الْعِلّةَ فیها أربع وها عِنْدَهُمْ أن مجمعوا 

حذف التاء من أربع لکونه قد أضيف إلى مؤنث وهو العلة فاجری عليه 
حکم العدود(۳) المؤنث وجعلها ریت8٩‏ هو الذي اختاره ابن الحاجب وغيره 
بادخال تنبیه النص وایائه في مسلك النص. ومن عدّها ستة جعله| مسلکین؛ 
وأولى الأربعة الا جماع وقدم لکونه آقوی» ولأن مسلك النص منتشر » ومعناه : 


)١(‏ أي في بحث اشتراط کون العلة منعكسة. 

(۲) جمع مسلك وهو الطريق. 

(۳( وله وجه آخر وهو آن کل ج مونث لأنه ععیی حاعف فعومل معاملة المؤنث» أو لاد 
السالك بمعنى الطرق وهي مؤنثة آفاده في «الفواصل». 

. ني نسخ «الفواصل» فیها أربع. ثم قال أي مسالك العلة» في القياس. . إلخ‎ )٤( 


۱۸۹ 


أن تجمم الأمة على تعليل حكم بعلة معينة, ومثل الذي أجمع على علیته 
بالصغرء فإنه علة في الولاية على الالء والراد بالإجماع هنا أن يجمعوا على أن 
الوصف الفلاتي علة للحكم الفلاني من غير نظر إلى تعدي العلة ووقوع 
القیاس. فاندفع ما قیل : إنه كيف یتصور الاجماع مع نفاة القیاس. لأن الکلام 
في إثبات علة الحكم. والدلیل علیها آعم من أن يحصل عنها قياس آولا» ویدل 
عليه قوله في متعلق أن مجمعوا: 

كان هذا عله اسان ای رلك مه اله سان 

المراد بالنص: ما دل على العلية من نص كتاب أوسنة سواء كان صريحاً . 
وهومادل بوضعه أوغير صريح: وهومالزم من مدلول اللفظ. فهذا 
هو ما أردناه بقولناء وقد عُدَّ له قسمان. ثم بين الأول بقولنا: 


نا آق فيه بِحَرْفبٍ ليله فَمُرَ صَرِيحٌ النّصّ بالْأَدِلّةٍ 

كاللام وَالبَاءِ وَكَيْ واه ون يناما من ال 

أي؟ للم أن فيه بحرت يذل عل العلة وضعاء فهو صريح النص في 
الدلالة عليهاء ومعنى الصراحة هنا: هو أن الحرف الفلاني يدل على العلية وضعا 
سواء احتمل غيرها أو لاء فدخل فيها الظاهر» فهومن قسم النص الصريح في 
هذا الاطلاق. فإن كانت تنحصر دلالته عليها فهو النص وني العلية بالمعنى 
الاخص. وان احتمل غيرهاء فهو الظاهر إذا عرفت هذاء فأقواها e‏ 
دلالته على العلية ككي ومن أجل كذاء وإذا أكل. قال تعالى : كي : تفر عيْئهًا» 
[طه: 6۰] اومن أجل ذلك کتبتای [المائدة: ۳۲] «واذا لاذنناك ی الایتین) 
[الاسراء ۱۳9۹۷۳ ومن السنة كا قال صلى الله عليه واله وسلم : دنا جعل 
الاسَيَعْذَانُ من أجل الْظر»۲) وغير ذلك . 


(۱) هذه الاية والتي قبلها وهي : «إذا لاتخذوك خليلا» . 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري الاستثذان ۲6/۱۱ رقم ۱۲4۱؛ ومسلم, رقم الحديث 
5 عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 


۱۹۰ 


ثم بعده في الدلالة على العلية ما يحتمل غیرها احتمالاً مرجوحاً بکونه 
یطلق على غیرها مثل «اللام» لأنه تأي لغير التعلیل نحو 
لِدُوا لِلْمَوْتِ وابنوا للخراب 


ظاهرة كانت نحو طِلِتَحْرِجَ الناس من الظلمات إلى النور6 [إبراهيم:١]‏ 
أو مقدرة نحو أن كان ذا مال, وبين [القلم ]٠٤:‏ أي : لأن کان. وهذا على 
رأي من لا يجعل أن للتعلیل» فأما من يجعلها له فلا يقدر اللام . 


ومن ذلك «إن» الکسورة الشددة مثل : إن النفس لامَارة بالسْوء6 
[یوسف: ۰]0۳ وني الحديث «إنها سب بنجس إنها مِنَ الطوافین4() وهو كثير 
في الكتاب والسنةء وبکونها للتعليل صرح الرازي والآمدي . 

ومن ذلك الباء نحو: طجراء با کانوا یعون 4 [الواقعة: 14] . 

ثم الفاء إذا دحلت على العلة. نحو «رملومم بکلوبهم " فإنهم 
يحشَرُونَ70) الحديث ف الشهدای وأما الفاء الداخلة على 8 نحو السار 
والسارقة فَأَقَطعُوا» [الاندة:۳۸] فليست للتعلیل وقد صرح أئمة العربية أن 
الفاء تکون للسببية فلذا عدّها الأصولیون حرف علة. 

وقوله : وما بعناهامن الأسراء يدخل من أجل ذلك ونحوها وان كان يمكن 
إدراكها فيا قبلها وهذا في الصريح من النص الدال بوضعه على العليةء 
وأما الثاني وهوغيرٌ الصريح وهو الدال عليها بلازم وضعه فقد آفاده قوله : 


وغیره مَا أَفْهُمَ التغلیلا مِنْ غَيْرِهَا وراجع التمثيلا 


)۱( 0 أبو داود في السنن كتاب الطهارة 50/١‏ رقم الحديث ۷۵ والترمذي برقم ۹۲؛ 
بن ماجه ۰۳۹۷ عن أبى قتادة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح . 
99 2 في «الفواصل» إنه ميأت في السنة بهذا اللفظ. وان اشتهر التمثيل به في الكتب 
الأصولية . 
(۳) نامه واوداجهم تشخب دما رواه البخاري وغیره. انظر: البخاري مع الفتح . 


۱۹ 


أي وغير النص ما فهم العلية من لازم لفظه لا من وضعه وخص أئمة 
الأصول هذا القسم با ل 0 وإيمائه كما قال: 


مه تیه نص وآغرف أنا هُنا لیا سأي كتفي 


يريد في باب المنطوق فإنه يأتي بيان أقسام التنبيه والإيماء وأما قوله في 
البيت الأول: وراجع التمثيلاء فهو إحالة على ماني الأصل من الأمثلة. 


واعلم أن حقيقة التنبيه والإيماء هوأن يقترن الوصف الملفوظ به بحكم 
ولو مستنبط لولم يكن هو أو نظيره للتعليل عن ذلك الاقتران بعد وقوعه من 
الشارع لعرفته بأساليب الكلام ومطابقة مقتضى الحال. وجعلوا منه اقتران 
النظير كخبر الخثعمية وهو قوها: يارسول الله إن أبى أدركته الوفاة وعلیه 
فريضة الحج» أينفعه إذا حججت عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «ارآیت 
لو کان على بيك ينا فقضیته اكان ا قالت: نعم آخرجه الستت فذكر 
صلی الله عليه وآله وسلم ها نظير ما سألته عنه ليثبت له ماثبت لنظيره أي 
فكما ثبت نفع الیت بقضاء دینه ثبت نفعه باحج عنه, وأما مثال هراد الوصف 
فمثاله خبر المواقع في نهار رمضان ولفظه عند ابن ماجه: واقعت أهلي في 
رمضان. فقال صل الله عليه وآله وسلم له: «أَعْتِقْ رَقَبَةو2©"2 آخرجه الستق 
فأمره بالاعتاق بعد ذکره الوقاع دال بالإيماء والتنبیه على أنه عله الحكم. فکان 
في قوة إذا واقعت» فكفر. ومن الأمثلة إذا منم نمي الشارع۳) عما يمنع من إيجاد 
واجب بعد تقديم الأمر به نحو قوله تعالى: ودروا ابيع [الجمعة:9]. فان 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة 255/4 رقم الحديث ۱۸۵4 وله ألفاظ أخرى غير هذا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ نحو هذا في باب المجامع في رمضان ۱۷۳/4 رقم 
الحديث ۱۹۳۷ والصنف ساق لفظ ابن ماجه. 

(۳) متعلق بنع الأول. أي: نبي عن فعل مانع فعله عن إيجاب واجب كالبيع وقت النداء 
يمنع عن الا تیان بالصلاة . 


۱۹ 


الغبي عن البيع بعد الأمر بالسعي فيه» تنبيه وإيماء إلى أ أن علة ذلك هو الأمر 
بالسعي ولولا ذلك لكان اقترانه به ا 5 كلام الشارع لعدم الفائدة . 


ومن ذلك أن یفرق بين حكمين بصفة نحو: للراجل سهم وللفارس 
سهمان) كذا یثل به الأصولیون» وان كان ليس لفظ احدیث) فهو في معناه 

فقد ذكر حكمان في الحديث أحدهما للراجل والآخر للفارس» وفرق بینها 
بالفر وسية والرجولية تتبیها وإيماء إلى نفي العلة في ذلك اک وقد يذكر أحد 
الوصفين دون الآخر نحو قوله صلى الله عليه واله وسلم: «القاتل عمداً 
لا يرث»”" فإنه لم يتعرض لغير قاتل العمد. وقد فصل بين الوارثين بالقتل 
وعدمه. فلولا أن الصفة هي العلة في عدم الارث لا كان لذكرها فائدة. 

ومن الا یاء والتنبيه أن يفرق بين الحكمين بغاية مثل قوله تعالى: 
«ولا ربوم ختی یطهرنه ژلبترة:۰]۲۲۲ فانه فرق في الحكم بين الحيض 
والطهرء أو فرق بینه) بالاستتناء نحو قوله تعای: «فنصضف تس إلا آن 
يَعْفُونَ » [البقرة :۰۲۲۳۷ ففرق بين العافية وغيرها بسقوط المهر 9 أو یفرق 
بشرط نحو حديث: «فاذا اختلف الجنْسَانٍ فبیغوا كيف ما وكالاقتران 
بالاستدراك نحو قوله الاو «لا یواخذکم الله افو في آیمانکی وَلکن 
بواخذکم و :۸4[ . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه باب سهام الفرس الجهاد ۲۷/۲ رقم ۳ ول الفاز 
في باب غزوة خیبر 4۸4/۷ رقم ۸ ومسلم في صحیحه رقم ۷۲ والترمذي 
رقم ٩۱۵۵6‏ وأبوداود رقم ۰۲۷۳۳ ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة آسهم سهام وسهمین لفرسه» . 

(۲) رواه الدارقطتي بلفظ : جعل للفارس مهن وللراجل ها ه «فواصل». 

(۳) رواه الترمذي في جامعه ۲۹۰/٦‏ ۲۹۱ رقم الحديث ۲۱۹۲؛ وابن ماجه في السنن 
رقم الحديث ۰۲۹۵۵ ۰۲۷۳۵ وله ألفاظ منها لفظ الترمذي «القاتل لا يرث» وقال 
اسحاق متروك وهذا حدیث لا يصح ولا یعرف إلا من هذا الرجل وفي لفظ «لیس 
للقاتل میراث». 


۱۹۳ 


ولا يقضي القاضي وَهُو غَضْبَانُ»0© فإن فيه تنبيهاً على أن الغضب علة عدم 
جواز الحكمء لأنه مشوش للنظر. وموجب للاضطراب وأمثلة هذا كثيرة في 
المطولات . 

ولا بينا السلك الثاني أخذنا في بيان الثالث با حواه قولنا: 


تیپ لیر ت العم اه : يطل ا 2 
اطا 30 اذغ تا 3 به من و 95 


التقسيم : هو حصر الأوصاف» والسبر: إبطال بعضها فقوله: إبطاها من 
السبر وهو لغة : الاختبار» فالسبر تابع للتقسيم لا يكون إلا بعده. وعبارة النظم 
قد أرشدت إلى هذا للاتیان بمع التي يكون مدخوها في الغالب متبوعاً. وهي 
أولى من قوم السبر والتقسيم لخلوصها عن الناقشة بأن السبر لا يكون إلا بعد 
التقسیم. وضمير «هوه عائد إلى مادل عليه الكلام" وهذا تعريف للسبر 
والتقسيم. الو هو الحصر لكل وصف يصلح في بادىء الرأي للعليةء ثم 
يأتي السبرء أي E‏ وماس بال اا رمات و ياج 
لها. ومثال ذلك : قياس الذرة على على الب في تحريم الربا(۳) بجامع التقدير والجنس 
مث وابطال ما عداهما من الطعم والکیل والادخار با يأني من دلیل الابطال» 
فإذا منع الحصر الذي ذكره المستدل في تحصيل ظن العلة کنی*) أن نجیب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في الأحكام ۱۳۹/۱۳ رقم ۵۷۱۵۸ وأخرجه مسلم في 
صحيحه رقم ۱۷۱۷ عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أبوداود والترمذي 
وابن ماجه وأحمد وغيره وله ألفاظ مختلفة كثيرةء ولفظ البخاري لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان. ولفظ المصنف لأحمد في المسند ۳۷/۰. 

(۲) أي السبر مع التقسيم هو الحصر لكل وصف. اه «فواصل». 

(۳) واختلف في علة الربا في البر. فقالت الحنفية العلة اتفاق ابنس. وقال الشافعي : بل 
الطعم والجنس. وقال مالك : الاقتیات والحنس . 

. يعني في قصره الاوصاف التي تحتمل العلية‎ )٤( 


غ6 


بحثت فلم أجد غيرهاء أي: الأوصاف التي حصرها. والاصل عدم غيرهاء 
فيقبل قوله لعدالته وديانته. وقوله: بحجة الإجماع. أي: الحجة المستندة إلى 
الاجماع کا يقال دلیل الکتاب ودلیل السنة» وحص هذا السلت هذا الاسمء وإن 
كان غيره من السالك دليل27 الإجماع كا قال في شرح «العیار» سمي حجه 
الا ماع لأن المعلل فيه يعود في تعيين الوصف الذي اختار كونه علة إلى 
الاحتجاج بالاجماع على أنه لابد من علة فلا كان الالغاء لما عدا الوصف 

الستبقي مفتقرا ١‏ إل ظره ی ا ا ال بل رتسم 
الوجوه بینا قال: 


ما یوت خکبه بئونه أو کونه طردياً أو بکونه 
۰ ات بل للحكم غبر ظاهر 


فهذا بیان للوجوه التي بين بها الابطال وضمير «حکمه» عائد على المتعين 
الفهوم من البیت الأول» وفي «بدونه» إلى البعض الحذوف. وقؤنيلة السیاق دالة 
على ذلك فالأول من الوجوه هو ثبوت الحكم في محل الوصف الستبقی بدونه, 
أي بدون بعض الأوصاف الحذوفة بأن یقول في الثال: لا یصلح أ تکون 
العلة الطعم. ولا القوت لأن الملح ربوي بالنص ولیس بالطعم. ولا قوت. 
فتعين أن العلة التقدير والجنس ونحو ذلك من الأمثلة, والثاني: ما أفاده قوله : 
أو كونه طردياً. أي : کون المحذوف طردياً. والطردي : الوصف الذي لم يعتبره 
الشارع. إما مطلقا كالطول والقصر فإنه لم يعتبره في شيء من الأحكام لا في 
القصاص ولا الکفارة» ولا العتق ولا في شيء من الأحكام فلا يعلل مها حكم 
اصلا أوني محل دون محل كالأنوثة والذکورة. فإنه اعتبرها في باب الشهادة 
ول يعتبرها في العتق في الاجزای وان كان اعتبارها فيه في الثواب» وإنما ألغى 
الطرد 9 کونه ما فهو داخل في الطريق الثالئة وهي ما أشار إليه قوله : 
أو بکونه. أي: بكون الوصف الحذوف غير مناسب. أي: ليس بظاهر في 
لناسبة . ويكفي في ذلك قول الستدل: بحثت فلم أجدء إذ هوعدل فيصدق» 


(۱) في الفواصل دليله . 


۱۹۵ 


فان قال العترض: الستبقی غير مناسب ایض فیکفیه إبانة وجه الناسبة 
بخسب ظنه ولا كان هه الطریق» والطریق الاخرق شرطا قاله العلاء او 
قوله : 
والشرّط في ف 8 والطريقٍ ار 
مهم بان في ان معا آن هن ال 


آراد بالطریق الاخر الناسبة ولم پذکر غیرهما من السالك. أي : [السبر 
والناسبة من السالك] لا تبين من عدم صحة العمل به» ومعین قوله: بأنه في 
الجملة أى : أن الحكم في نفس الأمر معلل وان ذلك معتبر في كل فرد من أفراد 
الاحکام. 


زابغها يوسم فی المخاطره اال وتارة ماه 


الإخالة بکسر اهمزة والخاء العجمة. وهی مصدر أخال بعنی: ظن 
وال ایور عاعه الع ام عاق د اعد کی اال ارست هار 
ذا محيلة. أي : مظنة للبعث على افکي وقوله يوسم : 0 ویدعی بعنی 
یسم ولذا عداه بنفسه وقوله: وثالثا مناسبة إشارة إلى أنه كما يسمى إخالة 
نینم ایض مناسبة» ويسمى استخراجها تخريج الناط(. 


كا قال : 
كذيك اربخ بنط بن جل الأب بائزابي 


(۱) قال ابن الحاجب: المناسبة والاخالة وتسمى تخريج الناط : وهو تعين العلة بمجرد إبداء 
المناسبة من ذاته لا بنص ولا إجماع» ولا غيرهما. 

(۲) بل هي الناط نفسه وإغا التخريج إبداء مناسبتها بإظهار حكمتهاء ليصح الحكم عليها 
بالعلية» قال الزركشي: تخريج المناط في الاصطلاح: تعيين العلة بإبداء مناسبة مع 
الاقتران والسلامة عن القوادح كالإسكار» وعلى وجود لفظ استخراجها لا يرد الإشكال 


والله أعلم . 


۱۹۹ 


أي : تواطؤ أئمة الأصولء إذ هي آوضاع رتیه والناط مصدر ميمي 
: أناط الشيء اناطة. ومناطاًء والناط سار اسب با يعلق عليه الشيء ولا 
8 العلة تعلق مها الأحكام» سمیت مناط الحكم. » ولما كانت المناسبة تستنبط 


بها علة تسمى الوصف الناسب للحكم بينها بقوله : 

هي التغیین لضاف بغر ان عن الاطراف 

ل كينا اة کال ل: ِلْحَمْرٍ في الحكم لَه بارمَة 

وقوله : التعیین للاوصاف كالجنس یدخل فيه سائر مسالك العلة» ومراده 
بالأوصاف اللغوية لیشمل ما یصلح للعلة من الحكم الشرعي وغیره. وقوله بغير 
ما مر کالفصل لاخراج ما مر من تعیین العلة بالسبر مع التقسیم. أو بالنص ولا 
كان لا بخرج ما سيأي من الشبه والطرد. قال: بل بکونها ذاتية. أي: بکون 
الناسبة ذاتية بالناسب. فخرج بهذا القید جمیع السالك من نصء وإجماع 
وغيرهماء ولذا عبر ب (بل) إذتعيين العلة في كل ماذکر ليست بالناسبة بل 
بغیرها والمراد بالناسبة الملاءمة في أنظار العقلاء للحکم. وقد أوضح الراد 
بالثال تنبيهاً على أن التعریف کالتقریب لتصوير المناسبةء والا فان تعیین 
الأوصاف ليس هو الناسبة قطعا إذا عرفت هذا فالشد:(۱) المسكرة في الخمر 
وصف مناسب لتعلیق الحكم علیه. فإن من نظر في السکر وما یترتب علیه» من 
إزالة العقل المتعين حفظه في كل ملة ظهر له مناسبة تعليق الحكم على ذلك 
الوصف. وهذا هو الاستنباط القياسي الذي عظم فيه افلافت؛ وأنكره 
الظاهرية وغيرهم من نفاة القیاس» ولا كان الوصف المناسب لا يعتبر مطلقاً بل 
إذا تجرد عما يفيده قولنا: 

واغلم همدیت أن تتخرم رن كان عَنْ إِْباتها يستلزم 
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نعي ة تزجح آو تساوي. . 


(۱) استنبطتها الائمة بالنظر والاجتهاد فالحكم وهو تحريم الخمر ثابت بالنص والعلة غير 
منصوصة فإنما استنبطها الائمت وألحقوا مها النبيذ. 


۱۹۷ 


اختلف أئمة القیاس في انخرام الوصف الناسب. أي : عدم اعتباره إذا 
اشتمل على مفسدة راجحة على الصلحة أو مساوية هل یکون مع ذلك معتبرا 
أولا؟ فالختار أن الناسبة تنخرم۱) لعدم اعتبارها حينئذ لوجود مانع اعتبارها» 
وهو وجود الفسدة الذکورق وذلك لا تقرر من أن دفع الفاسد آهم من جلب 
الصالح عند الساوات فکیف إذا كانت الفسدة آرجح ویدل له أن العقلاء 
قاطبة یعدون فعل مافیه مفسدة مساوية للمصلحة) أو راجحة عبثا وسفها 
وذلك کمن استأجر إنساناً بعشرة دراهم لیقبض له مثلها من الحل الفلاني ثم 
آخذنا في البیان الناسب لقولنا: 
۰ وخذ له الحدٌ المَّحِيحَ الْخَارِي 
فل هو وت ظامر مضط E‏ 
ضمير له للوصف الناسب"(۳ باعتبار معناه الاعم لا بالعنی السابق» ففي 
النظم استخدام. ومعناه الأعم وما یشمل النص والإجماع والاستنباط» 
فالتعریف للمناسب باعتبار ما يصلح لنفسه للتعلیل» > سواء كان بنص أو غیره» 
وقيد الوصف بالظهور والانضباط لاأنه إذا كان تفا أو غيرٌ منضبط . اعتبرت 
فيه المظنة كا يأتي» ویتعین کون ما اعتبرت فيه المظلة قسیاً للمناسب الحدود هنا 
لا قساً منه كا هو الظاهر من صنيع الأصولين حيث فرعوا على الحد المذكور 
ما اعتبرت فيه الظنة. وذلك لوضوح خروجه من هذا اد وقوله: يقضي به 
العقل إلى آخره: أي يقضي بسببه ولاجله العقل بأنه الباعث فقوله: 
بان؛ الَْاعِتُ للود عل اي اه لِلْعِيدٍ 


)١(‏ بمعنى أنه لا يكون معمولاً حينئذ بتلك الناسبة. «فواصل». 

(۲) فان معنى مناسبتها عقلا استلزامها لحصول مصلحة أودفع مفسدة فان العقل يقضي 
عند حصول أي الأمرين بحسن الحكم 3 تركه فالناسب في الحقيقة والحكم لأنه 
ناسب الغرض المراد والمصلحة هي اللذة وما أوصل إليها والمفسدة هي الألم وما أوصل 
إليه» وكل منهیا نفسي وبدني ودنيوي وأخروي., لأن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع 
اة 

(*) الفهوم ضمناً من ذكر الناسبة. 


یتعلق بیقضی. أي : يقضى العقل بأن هذا الوصف الظاهر النضبط 
وهووجه الحكمة الوجبة للحکم الباعث عليه» تذلك کالاسکار في تحریم 
الخمرء وذلك لأن ترتب الحكم على الوصف يوافق عادة العقلاءء فيقضي 
العقل بأنه الباعث على ثبوت الحكم. والقائه منه تعالی على العباد» فتحریم 
اخمر لازالته العقل باسکاره وافق عادة العقلاء في إيجاب حفظ العقل» 
ولم يقيد الباعث بجلب مصلحة أو دفع مفسدة لظهور إرادة ذلك كما يرشد إليه 
معنى الباعث. 


واعلم أن هذا التعريف للمناسب إنما هوباعتبار مايصلح بنفسه 
للتعلیل كما سبقت إشارة إليه» فيكون قسيا لا اعتبرت فيه المظنة وطذا لم يفرع 
الناظم عليه ذلك» بل عطف في النظم بالوای فقال: 

وَحَيْتْ اك عِنْدَهُ نم یظهر او با فیط سور 

بر ارما لوضف مقا مه في شرب 

الضمير في «عنده» للعقل والوثر قيد للمنضبط والراد به: ما یصلح 
اعتباره سواء كان عن نص أو إجماع. أو استنباط, فلا یتوهم قصره على ما كان 
عن نص أوإجماع كا هو العروف في الاصطلاح والراد أنه حيث لا ينضبط 
الوصف اعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود 
من ترتب الحكم عليه ملازمة عقلية أوعرفية أو عادية» بمعنى أن ذلك الوصف 
یوجب بوجود ملازمة الظاهر المنضبط فيجعل اللازم معرفاً للحكم ويُعبر عندنا 
بالمظنة۱) وقد مثله الناظم بقوله: 


۳ 01 
اه 5 
9 5 


عفر اللازم لِلْمََمَة وغیره من أيها مَظنة 


م7 
۳ 


والراد: أن الشقة مناسبة لترتب الترخیص علیها تحصیلا لقصود الشارع 
أي التخفیف. ولا يمكن اعتبار الشقة بعینها إذ هي غير منضبطة إذ هي ذات 


)۱( أي : بوجود الوصف الذي ليس بعتبر بنفسه کالسفر . 


۱۹۹ 


مراتب تختلف بالاشخاص والازمان. ولا یتعلق الترخیص بالكل ولا يمتاز 
البعض لنفسه. وحينئذ فیتعلق الحكم» وهو الترخیص با یلازمها وهو السفر. 

وقوله : وغیره إشارة إلى القسم الذي يعده الاصولیون خفياً. وذلك نحو 
القتل العمد العدوان. فانه وصف مناسب لترتب الحكم عليه أعني القصاص 
دفعا لانتشار الفساد. لكن العمد آمر نقسی لايدرك فاعتبرت الظنت 
وهو استعمال ارح في الله فانه مظنة العمد فانه معرف للعمدية والعدوان» 
قيل: ولکن في تعریفه له بعد( لأنها إنما تعلن بانتفاء دلیل عدمه من الخطأ 
والدافعة والاستحقاق. 

واعلم آنها اتفقت كلمة الأصولیین أن الوصف الباعث على شريعة القصر 
للمسافر والافطار هو الشقت. ولکن لاختلاف مراتبها نیطت با يلازمها 
وهو السفر وقد آورد عليهم آنها لو كانت الشقة الباعثة في الترخیص في الأمرین 
لكان الترخیص بها في حق من هومقیم یزاول أعمالاً شاقة في الحظر في أيام 
الحر الشديد كالحداد والعمار أولى من السافر. فان الملك الذي يسافر في المحفة 
وعنده كل مايريده. ويسير كل يوم بمسيرة فرسخ أوأقل لا مشقة عليه في 
سفره» وقد أجيب با لا يشفي» والتحقيق عندي أن الترخيص للمسافر في 
الأمرين ليس للمشقة. "بل لما أخبر به الرسول صل الله عليه واله وسلم وقد 
سأله عمر نیم قد یت فا بال القصر. كأنه فهم a‏ تعال * «فلیس 
عم جنا أن تقضروا من الصلا: إن خفتم أن يَفْنَكُمُ الّذِينَ 
کفر وا [المائدة :1۰1[ إن اله الله رخص هم القصر اجل محافة فتنة الذین كفرواء 
فأجاب عليه بأنها وصَدَقَة تَصَدَّقٌ الله بها کم الوا صَدَقَتَهُ 259 فاخبر صل 
الله عليه واله وسلم أن هذه الرعمية صدقة من الله ال عت قبوضا وتقر فى 


(۱) يعني في تعريف استعمال الجارح في القتل للعدوان بعد. وأما تعريفه للعمدية فهو ظاهر 
كا تفيده «الفواصل». 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه في صلاة السافر رقم 85 و ابو داود في السنن ۲۷/۲ 
رقم ۱۱۹۹ عن يعلى بن أمية وانظر الدر المنثور 568/1 عند تفسير الآية السابقة. 


۳۰۰ 


محلهاء فليس لنا أن نقیس علیها بتخفیف واجب أو تأخیره. ول یتعرض صلى 
الله عليه وآله وسلم للمشقة. وإنما هذه صدقة على المسافرالذي یضرب في 
الأرض لا لغيره» وإن كان في آشق الأعمال وأشدها. فقوهم: إن مقصود 
الشارع في شرعية هذه الرخصة التخفيف صحيح › وقد أشار إليه تعالى في 
ترخيصه للمريض والسافر في ترك صوم رمضان. وصيامه في أيام أخر حيث 
عقب ذلك بقوله : «یرید الله بکم ات ولا بریذ بک العسر 4 [البقرة: ۱۸۵] 
ولاحاطته تعالی بکل شيء علا رخص لمن ذکر لا غير ولم يلاحظ الشقة في 
غيره» وإلا فغير من لم يرخص له من ذكرناه من أهل الأعمال الشاقة في 0 
أحوج إلى التخفيف بالنسبة إلى ما نظنه. لكن حكمة أرحم الراحمين أجل من 
حاط ہا» SS‏ 
ی فنقف على من رخص له لاغيرء وبعد هذا 
زایٹ فى «الفواصلء نقلا عن ابن اممام والجلال شيئاً يقرب مما ذکرناه الا أنه 
عقبه بعد أن أورد النقص بأن التعليل با لا ينضبط واقع کالرضء فإنها 
لا تنضبط مراتبه» وقد جعل هو الوصف الناسب للترخيص وغير ذلك من 
الأمثلةء واعلم أن للمناسب تقسي)ً آخر باعتبار قوته وضعفه أفاده قوله : 


مم ۵ رم 8۵ و 7 مهعم دم عله # ا اس 3 ا 
وقسم المناسب لاعلام اربعه جاء بها النظام 


اعلم أن أثمة الأصول قسموا الناسب بهذا الاعتبار إلى مؤثرء وملائم 
وغريب» ومرسل. قالوا: لأنه إماغيرٌ معتبر شرعاًء أو معتبرء والعتبر إما أن 
يعتبر بنص أو إجماع أولا بل لجرد المناسبة ترتب الحكم على وفقه أي ثبوت 
الحكم معه ف المحل فقطء فهذه ثلاثة أقسام. غير معتبر رأساً معتبر بنص 
أو إحماع» معتبر بمجرد ترتب الحكم على وفقه.ٍ الأول هو الرسل. وقسموه إلى 
ثلائة 1 الاو وما لم یعلم : : منقسا آیضا إلى قسمين ؛ ملائم : علم اعتباره 
بالجملة باي الثلاثة الاعتبارات, وغریب ل یعلم فيه أحدها فالغریب ومعلوم 
الالغاء مردودان اتفاقاً. واللائم : هوالصالح الرسلة كا سيأتي. والثاني: 
هو الژثر. والثالث: ینقسم إلى ماعلم اعتباره باحد الثلائة الاعتبارات» وإلى 


۲۰۹١ 


ما لا يعلم: وهو الغریب فصارت الأقسام ستة: مؤثر» وملغى » ولا لبس بینهیا 
وملائم المعتبرء وملائم غير المعتبر» وغریب معتبر. وغریب غير العتبر» ويأتيك 
بيانها كلها ولکل قسم منها اسم مخصه آفاده قوله : 


ور ونر ۱ لر و و اس ام ره * م 


أي الذي رتبه الأصوليون بتقديم الأقوى فالأقوى لأنه إما أن يعلم أن 
الشارع اعتبره أولاء فالعتبر شرعاً يكون على ثلاثة أنواع بيان الأولين منها في 
قوله : 

فا بنص كان أو إجماع لاله فهو بلا بزاع 


2 أي: ما ثبت اعتبار الشارع اما بنص آورجاع عين الوصف في عين 

الحكم فهو الاول. ولا نزاع في كونه أعلى المراتب وأقواها ولذا سمي المؤثر 
لظهور تأثيره فيا اعتبر به» ولا يحتاج إلى تطلب مناسب بعد النص والإجماع على 
كونه علة. مثال قوله صلى الله عليه واله وسلم : و مسکر خراع»۱) 
فإن عين السكر قد أثر في عين التحريم بالنص» ولا فرق بين النص والإيماء 
ومثال الإجماع اعتبار عين الصغر في عين ولاية الال بالإجماع» وهذا هو الذي 
آفاده بقوله : 


أرما وَمو اعْيَارٌ الْعَينْ في الْعَين والثاني خلا عَنْ دين 
وقوله والثاني: أي من الأربعة الأقسام. وهو المسمى اللائم : والراد من 


ذين هما النص والإجماع فالملائم: ماخلا عا في اعتبار العين في العين. وان 
استفيد اعتبار العين في العين بترتب الحكم على وفقه» وهو الذي أردناه بقولنا: 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه الأشربة رقم الحديث ۲۰۰۳ ولفظ مسلم كل مسكر خر وكل 
خر حرام ولفظ الصنف لفظ أحمد في السند ۰8۱۰/4 ۰8۱۵ ۰4۱5 ٩۱۷‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنبیا وهو لفظ آبي داود في السنن رقم ۰۳۹۸۷ 


۲۰۲ 


بل لا ترب الحم عل رَضف به هذا القیاس غللا" 

وينقسم أي الملائم ثلاثة آنواع : اعتبار العين في انس واعتبار انس 
في العين. أو الجنس في الجنس بالنص أو الإجماع , مع اعتبار عينه في عينه بترتب 
الحكم على وفقه في كل من الاعتبارات الثلاثة بخلاف المؤثر» فإنه اعتبار العين 
في العين بنص أو إجماع من غير نظر إلى مناسبة» وهذه الأنواع شملها قوله: 

إن صَمَّ بالّص أو لماع . فيه اعبار اي ذي الأنْوّاع 

فسرها وبينها الابدال منها بقوله : 

لین في الجنس کذا بالعکس ‏ أو ایا جيه في الجنس, 

سمي هذا الجنس : ملائ لأن علیته نما ثبتت بالناسبة. والوافقة بترتب 
الحكم عليه في اعتبار العين في العين لا بنص ولا إجماع على أن هذه عل ولذا 
قلنا في سلف: وصف به هذا القياس عللا. أي: دلا دليل عليه إلا ترتب 
الحكم على وفقه ائ بسبب وجوده معه ف الحل» مثال الأول من أمثلة ملائم 
المعتبر» وهو ما اعتبر فيه عين العلة في جنس الحكم : التعليل بالصغر في حمل 
النكاح على الال في إثبات الولاية الذي هو اک فان عين الصغر معتبر في 
جنس الولاية» فإنها تنوع بتنوع ما أضيفت إليه كا يقال: ولاية مال وولاية نكاح 
فثبوتها في جنس النوعين بالاجماع بمعنى آنهم أجمعوا على کون الصغر علة في 


(۱) توضحه عبارة الهدي في «العیار واللائم» ما لم يثبت باأیها أي : النص والاجماع وتنبیه 
النص وحجة الإجماع. لکن العقل يقضي بأنه الباعث على الحكم وهو ملائم لقتضی 
الشرع في غير ذلك الحل. وذلك بان یکون قد ثبت بنص أو تنبيه نص أو إجماع 
آو حجة إجماع اعتباره بعينه في جنس الحكم كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال 
في الولاية» فان عين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على _ 
الصغير» أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال 
المطر على السفر في رخصة الجمع بتنبيهه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في السفرء 
واعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدوان في حمل المثقل على 
المحدد في القصاص. فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها. 


رفک 


مطلق(۱) الولایة(۳) غير مقيد بولاية مال ولا نکاح ولیس الراد أنهم آجمعوا أن 


ومثال الثاني : وهو ما اعتبر فيه جنس العلة في عين الحكم التعلیل باحرج 
في حمل رخصة الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر عليه بالسفر فان جنس 
الحرج معتبر في رخصة”” الجمع» وان لم يكن حرج المطر معتبراً في عين رخصة 
الجمع بالنص بل يترتب الحكم على وفقه. أي: وجود الحكم في المحل مع 
الوصف. ولو فرض نص أو إجماع على أن المطر هو العلة لكان من المؤثر لا من 
الملائم . 


ومثال الثالث: وهو اعتبار الجنس في الجنس التعليل بجناية العمد 
العدوان في حمل المثقل على الحدد في القصاص. فان الجناية؟» جنس يشمل 
الجناية بالحدد والمثتقل. وهذا الجنس معتبر في جنس الحكم الذي 
هو القصاص. لأنه يتنوع بإضافته إلى أنواعه کالاطراف کالنفس وغيرهاء 
كا يقال قصاص نفس قصاص عین. ونحو ذلك. فهذه الثلاثة الأمثلة التي 


(۱) عبارة «الفصول» وما أثر عينه في جنس الحكم , كالتعليل بالصغر في قياس ولاية النكاح 
الصغيرة على ولاية ما ها فعين الصغر مؤثر في جنس الولاية. انتهى . 

(۲) أي الشامل للمال والنكاح لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في 
جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النکاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم 
على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة. 

(۳) بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهو واحد والوصف الحرج. وجنس الجمع احاصل 
بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع بالطر وهو التأذي وهما نوعان مختلفان. وقد اعتبر 
نفس ال حرج في عين رخصة الجمع . 

)٤(‏ فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرهاء فان الشارع لا سوى بين 
الثقل والمحدد في الأطراف حسن قياس النفوس عليها لاشراکهی| في جنس العلة التي 
هي الجناية التي نبه عليها قوله تعالى: «النفس بالنفس) إلى قوله طإوالجروح قصاص» 
فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص فيقول الشافعي للحنفي حيث لم يوجب قصاص 
على القاتل بالثقل قتل عمد عدوان فيجب فيها القصاص كالقتل بالمحدد. 


۳.۶ 


هذا وأما الغریب من العتبر فهو ما آفاده قوله : 

نا الي ترا ق 

يره من تلك الأقسام مله شابك في النظام 

أي : والوصف الذي يشت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه. 
وم يثبت معه أحد الأمور) الثلائة ىا ثبت في الملائم»› والراد قولنا: ول يكن 
مستصحباً لغيره من تلكم الأقسام أي : الثلاثة الثابتة في الملائم فهذا هو الثالث 
ما سبق في قولنا: مؤثر ملائم غريب» فهذا هوالغريب ل سيأتي عن قريب 
وحاصله: أنه فا يقف الحكم على الوصف المعين في المحل المعين بدون ثبوت 
شيء من التقادیر الثلائة العتبرة في اللائم» وهذا القسم هو الذي پشت بطريق 
السبر والتقسيم والدوران والمناسبة ولا بد من المناسبة 5 احمیع ليتم أخذها من 
ترتب الحكم على وفقه ويقوى فيظن المجتهد مع ذلك مثاله : قياس النبیذ على 
النص بأن الإسكار علة. 

والرابع من الأقسام ما آفاده قولنا: 

رَابعُها امرس وهو ما عل ٠‏ عا جميعاً فلهذا أزسلا 

أي: خلا عن جميع ما ذكر في المؤثر واللائم والغریب. فلذا قال عنما 
جیعا وقوله: فلها فلهذا أرسلا. إشارة إلى وجه تسميته بأنه أرسل عن 


(۱) اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين (والجنس في الجنس بنص ولا إجماع) . 

(۲) فقد اعتبر الإسكار علة للتحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فكان معتبراً شرعاً لذلك 
ولكنه غريب من جهة أنه لم يشهد له غير أصله المعين باعتباره ول يثبت معه شيء من 
الاعتبارات السابقة. «فواصل». 

[فية يعني لم يعتبر العين في العين بنص ولا إجماع كما في «المؤثر» ولا اعتبر ذلك بترتيب الحكم 
على وفقه مع اعتبار العين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس كا في اللاتم» 
ولا اعتبر ترتب الحكم على وفقه فقط كا في الغريب المعتبر. «فواصل». 


۲۰0 


"لاعتبارات کلها. ثم الرسل ینقسم في نفسه إلى ة ی ال ما علم الغاژه. 
٠‏ إلى ما لا یعلم إلغاؤه. وإليها آشار قوله : 


و 2 و ا ا مه الغَرِيبُ عنم الع 


الأول اللغی. والثاني ینقسم إلى ملائم قد علم اعتبار جنسه في جنسه 
أو عينه في جنسه أو العکس لکن لا شيء من تلك الاعتبارات السابقة بل 
النظر إلى ثبوته في الجملة من دون أصل معین يلائم رده إليه ویقرب من جنسه 
وإلى ما لا یعلم أن الشارع اعتبره بشيء من ذلك وهو الغریب وقد اشتمل النظم 
عليها وبدا منها باللائی فقال: 


م وه وه و a‏ 2 وو ی كم E‏ ور و 
فالاول الملائم الصدر لیس له اصل به یعتبر 
أي : صدر به البحث في قوله: فبعضه مؤثر. وقيد النفي بقوله: 


ُي له طق بنفم الع له مراع 


لافادة أ نه ليس له اصل معين یعتبره الشارع للاعلام بانه» وان رد إلى 
ا ولا یقرب من جنسه. فإنما هو للاستظهار بکونه معتبرا في 
الجملة» ومن ذلك کقتل السلمین الترس بهم عند الضرورة. فانه إذا تترس 
الکفار بالسلمین وقصدوناء جاز لنا قتل من تترسوا به لصلحة وهي أن یسلم 
أكثر منهم من السلمین. وقد دعت الضرورة إليه وهي الدافعة عن آرواح 
المسلمين. فجاز قتلهم ولا دليل على الجواز إلا القياس المرسل ورعاية الأصلح 
في الحملة لأهل الإسلام ولا أصل له معين يرده إليه. وإنما يرده إلى حلي هي 
رعاية مصالح الإسلام وقال: 


عض ما يقصدة ف الحا 
متعلق بقوله موافق ایدم بالمصالح المرسلة 


نان الصالح) المرسلة لا تحتاج إلى أصل معين في اعتبار الحكم : 
أمتافةة مت وه مه ای متا آما معسيرة 
أي مثال الصالح الرسلة منها القول بتحریم النكاح على العاجز عن 
الوطء لما فيه من تعر يض الزوجه للزن» وقد تتبعنا مقاصد الشارع فرأيناه يحرم 
ما فيه ذريعة إلى فعل القبیح وهوداع إليه کتحریه قلیل السکر قطعاً لتناول 
الكثيء والخلوة بالاجنبية دفعاً عن الزنى إذمن: «حام حول الحمى يوشك أن 
يواقعه)("© فهل الاصل الذي لوحظ عند من يحكم بتحریم النکاح الذکور لیس 
القصود منه إثبات الحكم. بل الاستظهار بحصول الناسبة في احکم لتحریم 
ما يدعو إلى القبیح ون هذا آمر بلاحظه الشارع وهذا من اعتبار ابحنس 
البعید وهو مطلق التحریم في الجنس البعید. وهو سد الذريعة إلى فعل القبیح» 
والأمثلة كثيرة وإلى الثاني آشار بقوله : 
والشان الغريبٌ يما ارب وَدْلِكَ الأول يما أملا 
اي : والثاني من أقسام الرسل وهو الغریب المرسل» فلا بد في إطلاقه من 
تقییده بالا رسال» ولذا قلنا ما آرسلا لإخراج غریب المعتبر» وهو مردود بالاتفاق 
وقيل فيه حلاف مالك وحقیفته قوله : 
َمُوَ الذي لیس له نظ ف في ازع ما اله :ايهو 
ES‏ سس الول للا الحكم روز فول 
)١(‏ وإنما سميت مصالح: لان الظن قد غلب بان الحكم با يطابق مقصودات الشرع 
ومصالح السلمین. ومرسلة من حيث إن نصوص الشرع لم تتناوها ولا ردت إلى أصل 
(۲) هو جزءمن حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري برقم ۰۵۲ ۲۰۵۱ وغيره. 
ولفظه الحلال بين والحرام بين. . . إلى أن قال: ومن واقع شيئاء وفيه «ومن یرتم حول 
الحمى يوشك أن يواقعه». 
انظر: غاية الراية تخریج الحلال والحرام» ص ۳۰ للألباني. ولفظ أبي داود «إن الله 
حمى ی وان حمى الله ما حرم. وانه من يرع حول الحمى يوشك أن تخالطه» أبو داود 
رقم الحديث ۳۳۲۹ عن النعمان بن بشير. 


۳۰۷ 


آشار بنسبته إلى الجمهور بان جعل غريب الرسل قساً مستقلاً إغا 
هو اصطلاح ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين ولا فغیره إنما ینقسم الرسل 
إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لا یعلم(۱) مثاله: التعلیل بالفعل الحرم لغرض فاسد 
في قياس البات للطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالعارضة بنقیض 
قصده. وهو حرمانه من الإرث 5 صورة القاتل» وتوريث الزوجة ف الفرع» 
والجامع مع کون فعلها محرما لأجل غرض فاسد. وليس في هذا اختلاف في 
الحكم بالنظر إلى أنه معارض. وإذا اختلفت الجهة في الأصل وفرعه. وإنما كان 
هذا غريبا مرسلا لأنه لم يعتبر الشارع عين القتل المحرم لغرض فاسد في عين 
العارضت ولا جنسه في عينهاء ولا جنسه في جنسهاء ول يثبت ولا إجماع اعتبار 
عينه في جنس المعارضة بنقيض القصود ولا قريباً ولا بعيداً. وقد نوقش في المثال 
ولكنه لا يضر في القاعدة والقسم الثالث من المرسل قوله: 

هذا القسم الثالث من الرسل وقد عرفه النظم تعريفاً واضحاً بقوله : 

في نظر الشرع ودا مُطَرَّحٌ مثل الريب فاتبع ما صححخوا 

ومثال ذلك تعيين الصوم ابتداء في كفارة الوقاع في نهار رمضان على من 
ظن أنه يسهل عليه العتق. فان تعيين الصوم مناسب للزجر*؟ بالنظر إلى من 
يسهل عليه العتق لكنه مصادم للنص. فإنه لم يوجبه إلا على من لا يجد ما یعتق» 
روي أن يحيى بن يحيى9؟ صاحب مالك عام الأندلس. أفى الأمير 


(۱) ويجعل الأخير منقسياً إلى ملائم وغريب. «فواصل». 

(۲) إذ جنس الزجر معتبر موجود في الشرع لكن النص هنا يمنع من اعتباره. 

(۳) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي ابو محمد من أصحاب الإمام مالك 
ومن رواة موطأ الإمام مالك وناشر فقه في الأندلس والمغرب الأقصى فقيه فقيه حدث. 
قليل الحديث وله أوهام في الحديث. مات سنة 74اه. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. ص ۱۳۸۰ وتهذيب التهذيب ۳۰۰/۱۱.؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان ١45 ١47/5‏ وفيه قصة هذه الفتيا من الإمام يحيى للأمير 
عبد ال رحمن . 


عبدالرهن بن الح( الأموي صاحب الأندلس وکان قد نظر إلى جارية جبها 
عا اند اج ولم يملك نفسه أ ن وقع عليها في نهار رمضان» ثم سأل الفقهاء عن 
توبته وکفارته فقال له جیی بن يحيى: یصوم شهرین متتابعين فلا بدر يحيى 
سهل عليه TT‏ ويعتق رقبة. لي ل 
یعود» فهذا يستحسنه العقل فلذا قلنا: لکنها تستحسن العقول. 

واعلم أنه قد سبق في الأبيات أن المصالح الرسلة معتبرت وهو أحد أقوال 
العلماء. وهم فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: قبولها مطلقاً وهو المنسوب إلى مالك. 

والثاني : ردها مطاقاً وهو قول البلاقلاني وابن الحاجب ومن تبعههما . 


الثالث : التفصیل وهو تار أكثر أهل البیت واحمهور من غيرهم. 
وهو قبوله بشرط إذا كان الصلحة غر مصادمة لنصوص الشرع. وان تکون 
ملائمة لقواعد أصوله خالصة) عن معارض لا أصل فا معين هکذا قاله في 
«الفصول». وقال الغزالي: بقبوله بشرط اشتماله على مصلحة ضرورية قطعية 
كلية» وذلك كا لو تترس الکفار بأساری السلمین حال التحام اخرب. وقطعنا 
بانه لولم نقتل الترس. لاستولوا على السلمین. فانه ون كان فتل السلم 
بلا ذنب غريب لم يشهد له أصل معين لكنا نعلم قطعاً أن حفظ السلمین آقرب 
إلى مقاصد الشرع. وانه يؤثر الكلية على الجزئية فاذا فات شيء من الشروط 


(۱) عبدالرهن بن الحكم بن هشام بن عبدال رمن الداخل المؤسس للدولة الاموية في بلاد 
الاندلس وعبد الرحمن بن الحكم المشهور بالأوسط والأول هوالداخل مؤسس الدولة والثالث 
عبد الرحمن الناصر توفي عبد الرحمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 
انظر نفح الطيب ۳44/۱ - ۳4۷. 

(۲) قال اخلال في 0 وأما قوله خالصة عن معارض فتكرير لأن عدم المصادم 


الذکورة ‏ يصح قبولهء مثاله: أن یقتل الترس من السلمین لاجل فتح قلعت 
إذ لا ضرورة ولا يرمى واحد منهم لظن الاستئصال بل لابد من القطع » 
ولا یرمی في البحر بعض أهل السفينة لسلامة الباقين فيها إذ ذلك ليس كل 
السلمین. واعلم أن هذه الصور التي جمعت القيود لا ينبغي وقوغ خلاف فيها؛ 
ولا أراد الناظم بعد الفراغ من المسالك الأربعة التنبيه على ما قد عد من المسالك 
غيرها ولیس بمعتبر قال: 

یه تابث مرب لا غَيرُما ول يها الب 

بفتح الشين العجمة والوحدة ومعناه: الشبیه يقال هذا شِبْهُ هذا وشبهه 
وشبیهه كا یقال : مِثْلَهُ ومتله» ومئیله, وعرفناه بقولنا: 


وَذَاكَ وضف یوهم الْمُناسَبَة في الحكم والتحقیق لا الناسبة 

با یدوز مَمَ دا امعم وجوه بوجبه ولْعنم 

بفذیه مَع لفات الشایع . اه في شيء ین الْمَوَاضِعٍ 

فقوله : یوهم الناسبة خرج به المؤثر والملائم» وخرج بقوله: «بأن یدور؛ 
الشبه والتقسیم للدخول في القید إذ الوصف الستبقی فيه يكفي فيه محرد 
الصلاحية وقوله مع التفات الشارع حرج به الطرد(۲) فانه لا یتلفت إليه الشار ۲ 

والشبه(" له معنیان أعم. وهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القیاس 


)١(‏ وهو مقارنة الحكم للوصف والأكثر على رده والمراد مع عدم الناسبة ومثاله قوضم في عدم 
نقض مس الذكر للوضوء طويل ممشوق فأشبه البوق» وقولهم: في طهارة الكلب حيوان 
مألوف له شعر کالصوف. فأشبه الخروف والجمهور على أنه مردود مطلقا لأنه لا يفيد 
علا ولا ظنأ. قال القاضي والأستاذ: من طرد عن غرر فهو جاهل ومن مارس الشريعة 
واستجازه فهازىء بالشريعة على الجمع. منه. 

(۲) قال إمام الحرمين: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود. وقال القاضي : إنه 
المناسب بالتبع بالاستلزام كالطهارة لاشتراط النيةء فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب 
اشتراط النيةء لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية . 


۳۹۰ 


عليه وهذا ر oe‏ والأخحص هو الراد هن فهذه ثلاثة مسالك : الشبه 
والدوران mT‏ شرنا إلى ضعفها بمجردها كا يتضح لك . 


واعلم أن الشبه في عرف جاعة من أئمة الأصول. منهم الهدي في 
«العیار» ليس بمسلك مستقل كا وقع في غیره والناظم جری على ما في الاصل 
ولیس مقصده إلا التقریب بنظمه من غير بیان مرجوح عنده من راجح غالبا 
فقد تبع ما في «العیار» من أن مسلك الشبه الدوران وقوله : مع التفات الشارح 
إليه في بعض من الواضع وذلك بان یکون قد اعتبره في بعض الأحكام» 
وبیان کونه من طرق العلة أن الوصف کا أنه قد یکون مناسباً فیظن أنه العلة في 
التحريم كذلك قد يكون شبيهاً فيفيد ظناً ما بالعلية. ل 
«الكافل» لابن لقمان9» ومثلوه ه في الكيل في تحريم التفاضل) على رأي من 
جعله هو العلة في التحريم مثلاء فإن التعليل به لم يثبت بنص» ولا تنبيه نص 


ولا إجماع ولا حجة إجاع» وإنما ثبت لكون الحكم يشت شونه ‏ وينتفي 
بانتفائه . 


قلت: وكذلك من جعل علية تحريم الربا الاتفاق في الجنس والتقديرء 
وهم الحادوية والحنفية والجنس والطعم. وهم الشافعية» أو الجنس والافتیات 
وهم المالكية. فان هذه العلل ۸ تثبت بنص ولا إجماع ولا غيرهماء وإنغا ثبتت 
بكونه دار عليها الحكم وجوداً وعدماً. فالعلة شبيه. وقد بسطنا القول في رسالة 


)١(‏ وأما الطردي فهو ما يكون وجوده كالعدم كا يقال: الخل لاتبنى عليه القنطرة 
أو لا يعيش فيه السمك. فلا يزيل الخبث كالمرق فان ذلك مما ألغاه الشارع قطعاً أفاده في 
وشرح الغاية». 

(۲) تقدمت ترجمة ابن لقمان والتعريف بكتابه شرح الكافل» ص ۲ في أول الكتاب. 

(۳) قال في «المعيار» وشرحه في تمثيل المسألة كالكيل في تحريم التفاضل. فإن التعليل باتفاق 
الجنس والتقدير عندناء وبالجنس والطعم عند الشافعي» وبالجنس والاقتيات عند مالك 
لم تثبت أنها علة بنص ولا إجماع , وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثباتها وينتفي بانتفائها . 
انتھی. ' 


۲١١ 


سمیناها «القول الجتبی في تحقیق مسائل الربا» أثبتنا فيها أنه لا دلیل على تحريمه 
في غير الستة التي ورد بها النص . 

ولا كان الأصوليون قد اعتادوا ذکر أبحاث الاعتراض في آخر بحث 
القياس» وکان أصل النظم قد ذکر تنبيهاً في ذلك. وذکر عدم الاحتیاج 
إلى مثلها وأنها راجعة إلى شيئين إلى منع أو معارضة» وأن من آنقن ما سلف من 
شرائط القياس لا يحتاج إليهاء قال الناظم : 

یه ما الاغتزاضات فلا“ تَصَاحِبُ الأضل ها نذ فلا 

وقال من حَفَنَ ما قَدْ سلما هر فا ا مضی قَذ عرفا 

مرجفها من أو المعارضه مَوْضوعَة لِلْبَحْثِ والْمناقضه 

قوله: آما الاعتراضات. اللام للعهد اخارجي. لأنها قد عرفت بين 
الاصولین لا تخلو عنهامطولات تألیفهم. وأنهوه إلى خمسة وعشرین اعتراضاً. 
وهي في التحقیق من علم الجدل. وقد وضعت فيه علوم اداب البحث 
فلا حاجة للأصولمن حيث هو آصول إلى تفاصیلها. إذ من حقق شرائط الاصل 
والفرع والعلة التي سلفت. استغنی عنهء فلذا قلنا: فهو فا با مضی قد عرف. 
فمن عرف شرائط آرکان القیاس وعلله وآنواعه. استغنی عن تفاصیل معرفة 
الاعتراضات . 


مثاله : الاعترااض بفساد۳) الوضم() وهو أحد الخمسة والعشرین قد 


)١(‏ أي لا تنضم. فهذا من الاکتفاء وقد دل على المطوي التعلیل بقوله فصاحب 
الاصل . . الخ . 

(۲) الذي تقضي به عبارات العلیاء بمناظراتهم أن فساد الوضع اشتمال القیاس على خلاف 
ما عهد في الشرع نصا أو إجماعاً سواء كان بنفس الاعتبار أو بترتب الحكم على وفقه» 
ونحو أن تقول في التيمم: مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء. فيقول العترض : ثبت 
اعتبار المسح في كراهة التكرار كمسح الخف. «شرح غاية». 

(۳) وهو اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم مثال اعتباره في النقيض بنص تعليل = 


۳۲ 


عرف من اشتراط کون العلة لاثصادم نصاء وکذلك الاعتراض بالفرق 
أو باحتلاف الضابط یفهم من اشتراط مساواة الفرع للاصل في العلة والحكم 
عينا وجنساء فان الاعتراض بما ذکر اما یتوجه إذا ظن الساواة فيا ذکر» وعلی 
هذا فمن أتقن الشرائط للقياس وأركانه» عرف أن الاعتراضات كلها راجعة إلى 
أمرين: المنع والمعارضة» بل بعضهم أرجعها إلى المنع فقط لأن المعارضة منع 
للعلة عن الحريان فيا أراده المستدل كما ذكرناه. وعلى هذا أكثر الجدليين. 

وأما الأصوليون» فأبلغوها خمسة وعشرين غير متداخلة, وداخلها في 
«المعيار» حتى عدها بأحد عشرء وذكر أن ابن الحاجب عدها خمسة وعشرین» 
وبيان رجوعها إلى الأمرين المنع والمعارضة هو: أن غرض المستدل وهو القياس 
إثبات دعواه بدلیله ولا يكون إلا بصحة مقدمات الدليل ليصح شهادته له على 
دعواه وسلامته عن العارضة لينفذ سهم شهادته إلى مطلوبه وغرض العترض رد 
شهادته کرد اخصم شهادة خصمه عند الحاكم» وذلك بجرحها کذلك هنا 
العترض بجرح الشهادة بالقدح في صحة الدلیل لنع مقدمته أو معارضته 
با یقاومه فان أتى بشيء خارج عن الأمرين» فانه لا یسمع ولا یشتغل الدعي 
بجوابه, إذ هو خروج عن محل النزاع واشتغال با لا يعني» وتشويش للبحث» 
وقصور عن إقامة حدود الجدل. 

وقولنا: موضوعه للبحث والناقضة إشارة إلى أنه لا يجب معرفتها على 
المجتهد كا قدمنا الاشارة إليه في الشرح» إذ الذي يحتاج إليه المجتهد في 
استنباطه الفروع الجزئية عن الأدلة التفصيلية قد تكفل به القياس وشرائطه 
فالزيادة عليه ليس من طريقة الأصول من حيث هو أصول. 


= نجاسة سؤر السبع بأنه سبعء فكان سؤره نجسأكالكلب» فيقال: السبعية اعتبرها 
الشارع علة للطهارة بالنص. وذلك فيا رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه واله وسلم 
دعي إلى بيت فيه كلب فلم يجب. ودعي إلى بيت فيه سنور فاجاب. فقيل له في ذلك 
فقال: السنور سبع فجعل كونه سبعا علة التطهير. ذكره في «الفصول» وشرحه عن 
سیلان . 


۳۳ 


واعلم أن أهم ما يعرفه المجادل والناظر. وما يوصي به قبل خوضه في 
المناظرة مع الأحياء. أو مع نظره ني كلام الأموات من العلماء هو تقوى الله عز 
وجل. وإشعار النفس الخوف» ومجاهدتها على قبول الحق من أي متكلم عظيم 
أو حقير صغير أو كبير» وأن لا ينحاز إلى مركز من مراكز المذاهب فيناضل عنه(؟) 
ويجاهد دونه. بل لا يكون همه إلا معرفة الحق وقبوله» ولا يأنف من رد كلامه 
وتضعيفه ولا يقصد مباهة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة وان يكون مقبلا على 
الغير متواضعاً متأملا لما یلقیه, وأن يلقي سمعه حتى يفرغ من کلامه» ولا يجاذبه 
أطراف البحث قبل فراغه» ثم يتوقف في الجواب وابانة الصواب بأقصر عبارة 
وأوضحها والطفها فان الرفق ماكان في شيء الا زان والفحش ما كان ف 
ا شيء إلا شان فمن استعمل في الناظرة هذه الاداب لا معترض. ومجیب» وفقَ 
للاصابت وفاز بالإثابة. ودخل تحت الأمر بمشروعية الحدال الدال عليه قوله 
تعالٍ رادم التي هي أَحْسَنٌُ4 [النحل:٠۲٠]‏ «ولا تجادلوا أَهْلّ الکتاب 
1 باي هي أَحْسَنٌ 4 [السكوت :۰ فقد وقع بين الصحابة الحدال والراجعة في 
المسائل العلمية » والمناظرة هذا ولا ذكر الأصوليون أنواعاً من الاستدلال خارجة 
عما تقدم أشار إليها قولنا: 

صل وذ زید یل حاب ليس له فنا ی تما 


قد عرفت أنه قد سلف أربعة أدلة: الكتاب والسّنة والإجماع والقياس» 
وزاد أكثر العلاء دليلا عليها خامسا وسماه الاستدلال كما قال: 
هو بالانتذلال في العف اشتهر 
الاستدلال لغة: طلب الدلیل أو اتخاذه دلیلا کاستاجر یعنی اتخذ أجيرأى 
وفي الاصطلاح یطلق على إقامة الدلیل مطلقاً. أي : سواء كان نصا أو إجماعاً 
أو غيرهما وعلى نوع خاص منه» وهوالراد في القال. ولذا قال: ليس له 


. المناضلة : المحاماة والمجادلة‎ )١( 


فيا مضى مجانس. أي: ليس من جنس مامضی وقد عد العلاء له أنواعاً 
يتحقق فيها: 
أفاده قوله : 
E EET EEE‏ 
ناه Es E‏ 
ا من کمن صح را عه يصح یمه بلا مرا 


أي : آنواع الاستدلال كثيرة عند العلاء من حيث اختلافهم في تشخيص 
أنواعه والعتبر منها ثلاثة : 

الأول: التلازم بين الحكمين من دون تعيين علة. ولا كان من قياس 
لعلةء وقد سلف ولذا قلنا: من غير تعليل» وأقسام التلازم آربع لأنه 
لا یکون إلا بين حکمین) فصارت آقسامه آربعة تلازم بين ثبوتین أو بين نفیین 
أو بين نفي وثبوت» بعنی أنه یکون الثبوت ملزوماً والنفي لام اون ت 
ونفي عکس ما قبله في التلازم مثال الأول وهو التلازم بين ثبوتین كا دکرناه 
في النظم - من صح شراژه صح بیعه, ودلیل التلازم الطرد. وهو آننا تتبعنا هذا 
فوجدناه کذلك مطردا من دون نظر إلى علة. ویقوی الطرد بالعکس وهو آنا 
تتبعنا فوجدنا کل من لاا يصح شراژه لا يصح بیعه. والطرد وحده كاف في 
التلازم إنما يؤق بالعکس لتقویته. وهذا العکس هومثال تلازم النفیین . 

وأما من لم يجعله قسياً مستخلاً من الادلة فانه آرجعه إلى أحد الأدلة 
الشرعية التي تقدمت. لأن التلازم إنما يثبت بالاستقراء» وهوفي الأمور العقلية 
ظاهر محسوس. وأما في الشرعیات التي بحثنا فيهاء فإنما يعرف من جهة الشارع 
فمن لم يعلم التلازم من جهة اجه له منعی ويصير الحكم في حيز الدعوى» 


(۱) والثالث وهو تلازم الثبوت والنفي مثل ما يكون مباحاً لا يكون حراماً والرابع وهو عكسه 
مثل ما لایکون جائزاً یکون حراما. 


۳۹۵ 


وإلى الثاني من الثلاثة أشار قوله : 


و و 


وان اسْتضحاب حال الک في أي“ وفت له للغذم 

الاستصحاب مؤكد من الصحبة. والاستفعال: طلب الفعل نحو: 
استسقی طلب السقياء فالاستصحاب : طلب الصحبة» ومعنی ذلك. أن العقل 
إذا فهم ثبوت شيء اقتضی صحته واقترانه معه في الستقبل. فالاستصحاب 
دوام التمسك بالدلیل حتی يأتي ما يغيره» قال الهدي: هودوام التمسك بدلیل 
عقلي شرعي حتى يردمايغيره» فقولنا: استصحاب حال الحكم. أي : دلیله. 
وقولنا للعدم : أي : استصحبناه لعدم ما يغيره» وقولنا: بأي وقت: هو معنی 
قولهم دوام التمسك. وفسره ابن فرشته() من أئمة الحنفية في کتابه في أصول 
الفقه بقوله : هو إبقاء ما كان على ما کان. قال الجلال في شرح «الفصول» 
مستدلا بالقول به ما لفظه : بقاء ما تحقق وجوده في حال وم یظن طرد معارض 
یزیله فانه یلزم ظن بقائه هذا ضروري لا یدفع » إذ الفرض ل يتحقق عليه 
إلا الزمان. والحكم ليس ما تفنيه الأزمنةء ولو كان تجدد الأزمنة بمجرده يفني يفني 
هذا الظن لا ساغ لعاقل مراسلة من فارقه» ولا الاشتغال با يستدعي انا 
كالحراثة والتجارةء لأن ذلك يكون سفهاء لأنه عمل مع انتفاع القتضي ومع 
وجود المانع» اا يحرم الاستمتاع لمن لم يتيقن أنها زوجه ماع ويحل 
الاستمتاع لمن تيقن کونها زوجه إجماعاً ولا فرق بين الصورتين إلا باستصحاب 
الأول ليكون هو مستند الإجماع, ويكون القول بعدم العمل به مخالفة للإجماع 
انتهى » إذا عرفت هذا فالتمسك به يستمر حتى يأتي ما يغيره كما قال : 


(۱) متعلق بمحذوف أي الحكم الثابت في أي وقت قبله أي قبل استصحاب حال الحكم . 
اه «فواصل). 

(۲) هو عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك. 
فقيه حنفي من المبرزين» من تصنيفه «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» وشرح 
كتاب المنار في الاصول وشرح جمع البحرين . توفي ۱ «الأعلام» 1/5 . 


۳۱۹ 


لصالح التغيير نحو مَنْ غذا . مصَلیا بالترب نم وجذا 
ماء فلا رم بن صلابه وتیل لآ صِحْة في باه 


فقوله : لصالح یتعلق بقوله : للعدم أي : لعدم صالح) واللام للتقویق 
وقوله : نحو من غدا إلى آخره إبراز للمسألة في صورة الثال الذي به تظهر فائدة 
الاختبارء وذلك أن القائلین بأن الاستصحاب دليل ‏ وهم بعض الشافعية - 
قالوا: إن من تيمم لعدم الماء ثم دخل في صلاته» ثم رأى في آثنائها الای فانه 
يستمر في صلاته » ولا تبطل برؤية الاء استصحابا للحال الأولى» لأنه قد كان عليه 
الضي في صلاته قبل رؤية الاء وم يوجد ما یصلح للتغی» وال ماع قائم على 
صحتها قبل رؤية الماءء وأجيب عنه بأن الإجماع الذي ذکره دلیلا للمدی إغا 
كان قبل رؤية الا فاستصحابه لصحة الصلاة بعد رؤية الماء مغالطة» فانه بعد 
الرؤية لا اجماع إذ الإجماع مشروط بعدم الرؤية وإن كان الراجح صحة الصلاة 
مع رؤية الاء۲۳. لکن لا للاجاع بل لعدم الدلیل على کون رژية الاء تفسد 
الصلاة . 

إذا عرفت هذاء فقد اختلف العلماء في أن الاستصحاب دلیل قال 
الإمام يحيى بن حمزة: إن الذي عليه أئمة الزیدیت والجماهير من المعتزلة. 
وأئمة الأشعرية أنه دليل مستقل بنفسه» لكنه متأخر عن الأدلة التقدمت 
وهو آخر قدم يخطو بها المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعة. والحاصل أن المخالف 
قائل: إنه يعمل بالاستصحاب لا على أنه دليل» بل لأنه عائد إلى ما تقدم من 
الأدلة الشرعية. لأن مرد(۳) الوجود لا يدل على الاستمرار. فاستمرار 


(۱) وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن من رأى الماء في صلاته يجب عليه الخروج منها 
ويتوضأ. ثم يبني على ما قد صلاه منها بالتراب, لأنه إنما له الصلاة به عند عدم الای 
فلا وجده في صلاته لم يكن عادماً للهاء» فيجب الوضوی وما قد أى به من صلاته 
نصح يب .عليه وهو كلام وي انتهى مله 

)۲( يعني دليلا ضالحاً للتفیر. 

(۳) تعلیل لکون الاستصحاب لیس بدليل. 


۳۷ 


البقاء !۲۳ الذي هو معنی الاستصحاب إنا یثبت بدلیل شرعي. لا جرد الوجود. 
وخحلاصته أن الاستصحاب إنما يثبت بدلیل شرعی [أي الدلیل] وذلك آنا قد 
علمنا أن الأدلة يجب العمل a‏ حتى سا وا ومن ذلك ربط 
الأحكام بادلتها فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي. وجب البقاء عليه حتى يرد 
ما یغیره. وبعد هذا يعود الخلاف لفظيا بين النفاة والمئبتين . 

والتحقيق عندي أنه إن أريد أنه دليل فرسم الدليل: هوما يمكن التوصل 
بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. واستصحاب الدلیل أي : التمسك به 
حتى يأتي مایرفعه لا يصدق عليه رسم الدلیل. وان أريد العمل باستصحاب 
الدليل. فلا ریب في أن العمل به متعين لا يجوز خلافه حتى يأي رافعه فهذا 
هو الحق. وما وقع من النزاع والجدال كان عن غفلة عن حقيقة الدليل 
فتأمل . 

تا ضرع ابي نا بن دبل الله تال الملا 

ای أَنْ الْمُضْطَفَى مدا ما كان مَأمُوراً بشرع أبدا 


اختلف العلیاء في تعبده صلى الله عليه واله وسلم قبل بعثته هل تعبد 
بشرع نبي من الأنبیاء أولاء فنفاه جماعة وعلیه دل النظم, وقال جاعة: | 
و ی O‏ از 
نبي » لا أنه تعبد بشريعة معين فیا صح له أنه من أحكام رسل الله علیهم 
السلام. لزمه العمل بهء قالوا والدليل أن الله قد أرسل رسله إلى عباده. 
ول ینقطع التكليف من بعثة ادم ونوح عموماً أو خصوصاً کابراهیم ومن بعث من 
ولده» وم يترك تعالی عباده هملا قال تعالى : وون بن مد با خلا نها ديري 


نه 


(۱) أي بقاء الاستصحاب الذي زعمه القائل به أي استمرار بقاء حكمه مع مرور الزمن 
الذي هومعنى الاستصحاب إنما يثبت أي البقاء له بدليل شرعي› أي ولا دليل» 
وقوله : وذلك نا قد علمنا إسم الاشارة لقوله بل لأنه عائد إلى ما تقدم من : الادلت لأنا 
قد علمنا أن الأدلة يعمل بمقتضاها فالعمل ما لا بالاستصحات: 


۳۹۸ 


[فاطر: ۲۶] فكل من وجد من عباد الله مأمور بطاعة من بلغه شرعه قبل البعثة۱) 
فان أهمل كان مفرطا آثأ» بل يجب عليه تطلب ذلك وقد كان صلى الله عليه 
واله وسلم مج على ماكان عليه شرع إبراهيم » ويقف في المواقف الشرعية 
ويخالف قریشا وأهل بلدته. وقد كان يتحنث» ق یتعبد قبل بعثته. فقيل : 
يتعبد با بلغه من الشرائع. 


وأما بعد البعثة فأشار إليه قوله: 
بن قل أذ يت لا ين بيو فة زيا في حدم 


فإنه كا تعبد بالشرع الذي بعثه الله به ونسبه الناظم إليناء لأنا مأمورون 
بالعمل به. وم یقیده ها ل ینسخ» لأنه إذا قد نس فقد خرج عن محل النزاع , 
وبطل كوتة' شرع مدا يف فهو کشرعنا يجب العمل به مالم ينسخ ففي قوله 
كشرعنا كفاية عن التقييد ما م ينسخ. والدليل على تعبده صلل الله عليه وآله 
وعم كن SL‏ اب هون تال بعد أن عد قريبا من عشرين رسل 
الله «فبهذاهم انتده> [الأنعام :0 وثبت الاستدلال من كافة العلیاء بقوله 
تعال : «وکتبتا علیهم فیها أن ۳۳۹ بالنفس 4 [الائدة :۰ الآية على القصاص 
ف هذه الأمت وهي من شرع بني إسرائيل» والراد منه ما ذکره الله في کتابه( 
إذ لا تقبل روايتهم لکفرهم ولاحکاه الله من تحريفهم. وإذا ثبت تعبده صلى 
لله عليه وآله وسلم بشرع من قبله. فنحن أيضاً متعبدون به. هذا كلام 
الجمهور وقد خالفناهم وبينا الدليل على خلاف ما اختاروه في بحث مستقل 


(۱) أي: بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الدليل يشمله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو وغيره من المكلفين. اه «فواصل» . 

(۲) ومن الجائز وصوفا إليه إما «بالتواتر أو بغيره من غير أن يشتهر بمخالطة من تلقاها عنه» 
لأن الخالطة الكثيرة اللازم شهرتها إنما تكون بكثرة الأحكام وتنوعها لا لا هو محتاج إليه 
من العباد. اه «فواصل». 

(۳) أو صح وثبت بالتواتر لأن الآحاد هنا لا يفيد لما صح من تحريفهم . فواصل . 


۳۹ 


ولذلك"؟* قال الناظم : 

وهو لنا آیضاً دلیل یرتضی ویس الاسْبَحسَان لا مَاقَدْمَضَى 

هذه إشارة إلى نفی ماقاله بعض أئمة الاصول: إن الاستحسان دلیل 
رابع » وقد کنر خوض العلماء فيه » والانکار على مثبتیه. حتى قال الشافعي : من 
استحسن فقد شرع . وعند التحقيق ليس هناك محل يصلح للنزاعء لأنه ليس 
الخلاف في إثبات الأحكام بالتشهي ومیل النفس إلى شيء بلا دليل شرعي» 
ولا في اطلاق لفظه إذ قد ورد في القران: وواتغوا خن ما رل یک > 
[الزمر: 00] وفي کلام ابن مسعود «ما رآه السلمون حسناء فهو عند الله حسن») 
ول يصح أنه حدیث مرفوع بل اخلاف راجع إلى معنی اصطلاحي عند مثبتیه . 


وقد عرفه في ختصر «النتهی» وغیره بتعاریف تدل على أنه لا یتحقق 
استحسان انفرد به الخالف. بل تدل على أنه راجع إلى أحد الادلة الماضية ولذا 
قلنا: ولیس الاستحسان غير ما مضى., أي : ما هوالا راجع إلى أحد الأدلة 9 
الماضية. وقد آطال ابن احاجب ذکر التعریفات له. وردها كلها بادخاها 
فيا مضى» وعدم تحقق العرف بها فسباً مستقلا» ولا حاجة هنا إلى سردهاء فان 
ذکر ما لا يفيد ليس مما يغير الستفید. ولا وقع الخلاف بين العلماء في حجية قول 
الصحابي أبانه بقوله: 


اما المكابرة فد الله لته ل الا 
رح و مور 7 ياف ۵ م هام 2 ۳ 9 
وکالنجوم یقبل التأويلا ‏ لوصح في اسناده لقیلا 


)١(‏ في نسخ «الفواصل» بعد هذا: فانه یدخل في الأدلة» آما الصحابي. . الخ ثم بعده 
مذهبه لیس لنا دلیلا وکالنجوم. . الخ» ثم بعده بأنه في حق من يقلد. 

(۲) رواه أحمد في المسند ۳۷۹/۱؛ والحاكم في الستدرك ۰۷۹-۷۸/۳ وهو موقوف في 
صحيح على ابن مسعود. رصي الله عنه . وانظر: تحقيق السند لأحمد محمد شاكر 
۳-۱۱/۰۵. 

(۳) لأنه یرجم تارة إلى القیاس وتارة إلى تخصیص عموم مثلا. 


۳۳۰ 


SS‏ مره مسا بت میا وما له باخلفا انعقاد. الا 
أن هذه المسألة غيرٌ تلك فتلك في جعل اتفاق اخلفاء احاع وهذه في کون 
مذهب الصحابي ورأيه حجة لا روايته('2 ولذا قال: مذهبه. فإنه غلب عرفاً 
على الآراء الاجتهادية ففي حجيته خلاف. قال ابن الحاجب: ليس حجة على 
صحابي آخر اتفاقاً» والمختار: ولا على غيرهء وذكر غير المختار وأدلته وردها 
كلها . وقولنا: لوصح في إسناده. إشارة 1 عدم صحة حديث «أضْحَابي 
جوم »۳ فإنه روي من طرق عن أنس وجابر وأبي هريرة وعمرو بن 
العاص وابنه عبدالله» ولکنه لم يصح شيء من طرقه» كما صرح به الامام آجد 
وقال أبو محمد بن حزم في رسالته الكبرى إنه مکذرب وقوله : 

بأنه 3 و من تف 


یتعلق بالتاویل أي: أنه لوصح لادل على الدعی من أن مذهب 
الصحابي ورأيه حجة بل هو |رشاد للمقلد أنه إذا قلد أيّ صحابي, فانه قد 
اهتدى» ولا فرغ الناظم من ¿ الادلة الشرعية الأربعة وما ادعی إلحاقه پا وأنه 
ليس منهاء آخذ في بيان دلیل العقل وجعله خاتمةء نظراً إلى إثبات الأحكام 
العقلية قبل ورود الشرع فقال: 

وصفها الناظم بما ذكر إشارة إلى أنها مبنية على قاعدة إثبات التحسين 
والتقبيح العقليين وهي من أمهات قواعد الدين وتقريرهاء ومن مهمات المتيقن 
من المحققينء وهذه مسألة قد طار شرر نار الخلاف فيها في الآفاق. وتجاذبتها 
أكف الجدال والشقاق وخبط الجميع في موضع النزاع وتعب في إثباتها وردها 
كل فكر ويراع» فنقول في بيان حقيقة المسألة: إنه مازال الناس في كل ملة 


(۱) يعني فإنها حجة هك. 

(۲) هذا الحديث لم يصح كا ذكره الصنف ومن نص على أنه كذب وباطل . 
البخاري وابن حزم والبيهقي وابن كثير وجماعة من الحفاظ. انظر: المعتبر في تخريج 
أحاديث النهاج والختصر, للزركشي» ص ۸۳-۸۰ وما قاله المحقق حول الحديث. 


۳۳ 


كافرهم ومؤمنهم وأهل الأقطار قاطبة يمدحون الحسن ویذمون السيء بعقوطم 
من دون معرفة الشرائع. بل من ميز من الصبيان مدح من أحسن» وذم من 
آسای وهل مدح أهل الجاهلية خاتم إلا لإحسانه وكرمه الذي أدركت عقوهم 
حسنه. وهل ذموا مادراً ف جاهلیتهم الا لبخله الذي آدرکت عقوطم قبحه. 
وهل مدحوا حمداً صل اله علیه وله وسلم في جاهليتهم قبل بعثته» وسموه 
الصادق الأمينء إلا لأنها أدركت عقرهم حسن الصدق. وأنه یدح من اتصف 
به» وهل ذموا عرقوبً إلا لكذبه. وخلف مواعيده التي أدركوا بعقوطم قبحه ثم 
ا لاسلام مقررا هذه الفطرة السليمة لا ينازع فیها أحد حتی تفرق أهل 
الا سلام فا کا تفرقت الأمم» ونشأت العداوات وشب التعصب» وشاخ 
الانصاف بل مات فقالت فرقة من الاشعرية: نحن نسلم أن العقل يدرك 
الحسن وهو صفة کمال ویدرك القبیح وهی یم نقص» فحاتم متصف بصفة 
كمال عقلا ومادر متصف بصفة نقص عقلاء وقد اعترف محققوهم بأن صفة 
النقص هي القبح العقلي لما أورد عليهم مخالفوهم أنه حيث لا يدرك العقل حسناً 
اقتا فيجوز أن يبعث الله رسلا کذابین. فقالوا: هذه صفة نقص لا تجوز 
على الله قلنا: وافقتم من خالفتم في إثبات القبح العقلي» فلم يجدوا جواب 
لكنهم قالوا: 

إنكم أا الطوائف الذين آبیتم الحسن والقبح عقلا قلتم : إن العقل 
يدرك حکم من اتصف بالحسن» وأنه يستحق الماح عاجلا والإثابة أجل 
ويدرك أن من اتصف بالقبيح يستحق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً ونسبتم إلى 
العقل إدراكه هذين الأمرين ونحن نخالفكم ونقول: لا يعرف العقل إلا أن 
الحسن اتصف بصفة کمال. والمسيء اتصف بصفة نقص. فلا خلطوا في محل 
النزاع زيادة الدح عاجلاء والإثابة أجل انفتح باب الجدال. وجاءت جیوش 
كل قبيلة.» وقال: وشنت الأشعرية على المعتزلة الغارات. وأتوا بدقائق 
العبارات. وقبائح الإلزامات فشمر المعتزلة ومن إليهم الساق. ونشروا ألوية 
الحرب والشقاق. وجاء المتأخرون من الثبتین. فقلدوا في تحرير محل النزاع 
النافين وذلك كمؤلف شرح «غاية السؤال» ومن قبله مؤلف «الفصول» وغيرهم 


۳۳۳ 


من أخذ تحریر البحث من «ختصر النتهی » ونحوه» ول يراجعوا کلام قدماء 
المثبتين» وینظروا کتب الماضين منهم من الحققین فخبطوا خبط عشواء لما صدقوا 
خصومهم في الدعوی حتى نبه الله بعض() النصفین الحققین من المتأخرين 
فحرر محل النزاع وان الثبتین لا یدخلون المدح عاجلا والاثابة اجلا في محل 
النزاع وکتب التقدمین منهم منادية هذا نداء يملأ الأسماع قلت: فراجعنا کتب 
التقدمین من الثبتین فإذا هي كا قاله ذلك النصف من الحققین. فقلنا 
نصوصهم في حواشي «شرح الغاية» السماة «بالدراية» وذکرنا فيه : 

أن التحقیق أنه لا حلاف بين الفریقین ولا شقاق. ولکن عدم ال نصاف 
أقام الحرب على ساق. وتحقيقه أن النافين أثبتوا إدراك العقل لصفة الکمال 
وصفة النقص. ومن المعلوم أن معنى كونها صفة كمال أنه يمدح من اتصف با 
وكونها صفة نقص أنه یذم من اتصف ما والمراد مدحه وذمه من العباد اد 
الغرض أن هذا قبل ورود الشرائع. وهذا هوعين ماقاله من أثبت التحسين 
والتقبيح العقليء فإنه قال: الحسن ما يستحق من اتصف به المدح ويستحق من 
اتصف بالقبح والذم . وغاية الخلاف أن الثبت قال: حسن وقبيح › والنافي قال : 
صفة كمال وصفة نقص وهذا أي: الدح والذم يصح تسمیته إثابة عاجلا لأنه 
مکافاة للمحسن وللمسیء على إساءته» فان أهل الجاهلية ما کانوا یقصدون الا 
الثناء من العباد با يفعلونه من الکارم, ولذا قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لابنه) حاتم لما قالت: إن أباها كان يطعم الطعام : وإن أباك رام أمرا 
فادرکه۳): وهو الدح. على أن الثبتین لم يصرحوا في كتبهم بالإثابة عاجلاًء 


(۱) هو القبلي رحمه الله . 

(۲) حاتم الطائي هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن احشرج الطائي القحطاني أبو عدي فارس 
شاعر جواد جاهلي يضرب به الثلفي الکرم له خبار كثيرة متفرقة وله دیوان مطبوع توفي في السنة 
الثامنة بعد مولد النبي صل الله عليه وسلم . الأعلام ۱5۱/۲ . آما ابنه عدي بن حاتم فقد آسلم 
وهومن خبار الصحابة رضي الله عنه ‏ وکذلك ابنته التي أسرت ايضاً أسلمت واسمها سفانة بنت 
حاتم . انظر: ترجمة سفان الا صابة ۷ 

۳۱( هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳۷۹/6 عن عدي بن حاتم وأورد الحافظ 

ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق والخطيب عن عدي بن حاتم ولیس عن ابن حاتم . 


۳۳۳ 


ولا بالعقاب آجلا إنما جاءت هذه العبارة في کلام النفاة با نسبوه إلى المثبتين» 
فقلنا نحن : إنه يصح تسمية الدح بالحسن إثابة من العباد لمن أحسن» ولیس 
الراد الاثابة من الله قطعاء إذ المسألة مفروضة قبل کل شريعة شرعها الله. ولذا 
م يقل أحد من الثبتين: إن العقل يدرك العقاب اجلاء إذ لا تعرف آحکام 
الاجل إلا من رسل الله بعد التشریع . 

وإنما العقل يدرك قبح الظلم) بعنی أنه یستحق فاعله الذم من العباد 
لاتصافه بالقبيح » أو بصفة النقص آوبصفة الکمال والشرع جاء مقرراً لهذا 
وغبرا بالعقاب الأخروي. والثواب الأخروي. والأول للاول. والثاني للثاني 
وپذا عرفت اتفاق الفريقين الثبتین والنفاة على إدراك العقل لا ذکر و قلنا: 

ز مت انطاز َم يُضبحُوا نی کل بحث فقا شی 

إن طريقٌ الح E EY‏ لا عوج فيها ولا 25 

أنشدناهما بعد تحرير هذه المسألة في الرسالة المسماة «بالأنفاس اليمنية» 
التي أرسلناها إلى المدينة النبوية سنة ۱۱۲۹ه. وأما بسطها وبسط أدلة الفريقين 
مع الوهم في تحرير محل النزاع فقد أودعناه في حاشية «الغاية» لأنه بسط هناك 
الأقوال ونشر ألوية الجلاد. 

واعلم أن المثبتين أكثر الأمة ليس هم العتزلة خاصة. بل قال بالتحسين 
والتقبيح الحنابلة والحنفية الماتريدية وعامة المحققين من الاشعرية, والكلام في 
ذلك معروف فلا نطيل نقله» لكنها اشتهرت المسألة بأن المعتزلة يثبتونها 
والأشعرية ينفونها والتحقيق ما أسلفناه من الاتفاق والتوفيق بيد الخلاق» ولعله 
يعجب من يرى هذا الكلام من تهویلنا في المسألة من لا يعرف غور نفيهاء فإنه 
كا قال بعض أئمة المحققين : إن نفيها يفتح سد يأجوج ومأجوج يخرج منه كل 


- انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر 476/8 وأخرجه أبويعلى أيضاً وقال ابن بدران في 
تهذیب تاريخ دمشق إسناد الحديث فيه اضطراب ولكن كثرة الأسانيد يعدل بعضها 

)١(‏ ويدرك أن من اتصف بالعدل يستحق فاعله من العباد الثناء والمدح لاتصافه بالحسن 
العقل . 


Y٤ 


بلاء من نفي حکمه الله ونفیها نفي الشريعة من أصلهاء إذا عرفت هذا فاعلم 
أنه لم يبق بعد تقرر الشريعة لسألة الخلاف في التحسین والتقبيح فائدة» إذ بعد حکم 
الشرع لم يبق للعقل جال في إثباته لشيء ء من الأحكام إنما هذه الأبحاث فرضية مبنية 
عل انفر اد ابقل عن الشوج» وقد عرفناك أا لا تخلو أمة من شريعة طوإن مِنْ 
مه إلا خلا فیها نَذِيرٌ» [فاطر: 4؟] نعم تخلو عن معرفة أحكام شرعها كلها 
بإعراضها عن التعلم. كا وقع في الجاهلية الجهلاء. وكم ترى في كل ملة حى 
ملة الإسلام. من إعراض كثير عن تعلم أحكام الإسلام» فلذا قدمنا لك أن 
الجاهلية مدحوا من اتصف بالحسن وذموا من اتصف بالقبيح بعقوهم لغفلتهم 
عن الشرائع» إلا آنا لم نذكر من حكم العقل إلا ما يليق بالأصل من الاختصار 
فقلنا : 

دلیل الشرع في الحم ای کان دَلِيلُ العمل عَنْهُ حلم 

قد عرفت أنه بعد ورود الشرع لم يبق للعقل الا تحسين ما حسنه وتقبیح 
ما قبحه» وقد جاء مقرراً لا كان يُدركه العقل من الحسن والقبيح وصفة الكمال 
والنقص. وزاد بأنه العقاب والإثابة» ثم فصل الشرع الأحكام الخمسة فكانت 
على مقتضى العقل بعد إقراره بالشريعة. فإنه عرفه بمصالح الأعمال ومفاسدها 
ما كان جاهلا لماء فعرفه أن العقل إذا اشتمل على مفسدة فان فعله حرام 
أو في تركه مفسدة فواجب» وإن لم يشتمل أحد طرفيه فعلا أوتركاً على مفسدة 
فإما أن يشتمل على مصلحة أو لاء الثاني: المباح» والأول إما أن يعرفه في فعله 
مصلحة وليس في تركه مفسدة» فهو الندوب. أوفي تركه مصلحة. وليس في 
فعله مفسدة. فهو المكروه فالمباح بعد تفصيل الشرع الأحكام باق عند العقل 
على ما كان عليه من قبل وروده لأن فاعله لا يدرك العقل فيه حسنا ولا كمالا إن 
فعل» ولا قبحاً ولا نقصاً إن ترك كالتظلل تحت الأشجار» والتفرج على جري 
الأخمار لا لزيادة التوحيد والاعتبار فهذا لايقضي فيه العقل بشيء. 
كا لا يقضي فيه الشرع بشيء. وبهذا يعرف أن المباح ليس من قسم الحسن» 
ولا من صفة الکمال. ولا من قسم ما يقابلهاء فإذا فقد حكم الشرع كان حکم 
العقل تبعا له وخلفا عنه في فقد الحكم. أي : الاتصاف بأحد الأمرين والا 


۳۳6۵ 


نما للعقل حکم غير ما ذکرناه من إدراكه الوصفین. فهذا البیت لا يفيد الا أن 
حكم المباح شرعاً وعقلاً واحد من أنه لما انتفى حکم الشرع بالإيجاب والتحریم 
والندب والكراهة» بقي حكم العقل فيه بعد الشرع كا كان قبله في الحكم أنه 
لا حكم له فيه بحسن ولا قبح . 

وأوردنا بالحكم في قولنا: في الحكم انتفاء الحكم افيه مصلحة فعل 
فيشمل الواجب والندوب. أوعقوبة أو مصلحة تركاً فيشمل الحرام والکره, 
لأنه الحكم الشرعي الذي آبانه الشرع وفصله. وأما الاباحة فالشرع لم يحكم 
فيها بشيء بل يقابلها على حكم العقل بأنها ليس فيها حكم وإن عدها 
الأصوليون أحد الأحكام فإنما هو لحصر الأقسام فلذا قلنا في بيان ذلك: 


فكلا یشم من غير ضرز فهومباح الحم عَفْلدُ في النْظرْ 


بمعنى أن الشرع سكت عا ينفع البشر من عر إضران فلم جک عليه 
بأحد الأحكام التي فيها مصلحة أو مفسدة فعلا أوتركاً. بل تركه مسكوتاً عن 
فالعقل يقضي أنه باق على ماکان عليه قبل وروده. وقد كان قبل وروده 
لا يتصف فاعله بحسن ولا كمال. ولا تاركه بنقص ولا قبح کا مثلناه. فهو مباح 
ناقا لاجقا وما لا فقد عرّفناك أن العقل لاحكم له بإيجاب ولا تحريم 
ولا غيرهما إنما يحكم بأن فاعل الحسن يستحق الدح من العباد. وفاعل القبيح 
عكسه يستحق عكسه مهم وليس المراد أنه يستحق أن يكون حقا عليهم واجبا 
يأثمون بتركه. فان التأئيم لازم للواجب الشرعي. والفرض أنه لا شرعء وأنه 
لا يعرف إلا من الشرع. بل معنى استحقاقه أن العباد بعقولهم يرون مدح من 
اتصف بالكمال والحسن بمقتضى العقل وعكسه في عكسه وليس هنا حكم من 
العقل كالأحكام الخمسة الشرعية» بل حكمه هو إدراكه لا ذكر لمن اتصف بأحد 
الصفتین. ولكن سرى التخليط إلى الثبتین فقالوا: العقل حاكم كالشرع وقالوا 
ف الظلم : مرم عقلا وهو غلط أو تعبير باللازم عن ملزومه رع فإن الظلم 
قبيح عقلاء وصفة نقص» لكن التحريم بالمعنى الشرعي وهو أنه يستحق فاعله 
الذم والعقوبة. آي من الله » وتارکه المح والثوبت أي : منه تعالى لا يعرف 


۳۳۹ 


إلا من جهة الشرع اتفاقاً والا دلوت إلى رسول الله ولخالف قوله تعال : 
للا يَكُونَ للناس ل الله حَجَةٌ درل 4 [النساء :۰ نعم 0 
عن الظلم لقبحه عقلا وأمره بالعدل لحسئه عقلاء ولذا قلنا: إن التحريم 

ملزم للقبيح عقلا. ل ا لو 
جروا في التفریع علیه. وهو تفريع على تخلیط . 

واعلم أن هذا التحقيق لا تجده في كتاب على هذا التدريج والبيان. لأن 
تخليط البحث قديم ومشى عقبه كل محقق فيهم بسبب تقليد الخصوم. وإحسان 
الظن بهم وأنهم لا ينقلون عن خصومهم إلا حقا وهذا شيء لا أصل له 
ا ا أن يقلد اخصوم في النقل عن 
خصومهم. فكم رأينا من تخليط في الدعوى والاستدلال. ولذا حرم الله قبول 
شهادة الخصم على خصمه ونقل المذاهب والإخبار عنها وعن أدلتها شهدة قال 
الله تعالى في الذین قالوا: إن الملائكة إناثا سنکتب شهادتهم ویساألون لا قال: 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» [الزخرف:14] ولا أخبروا 

ولقد طال الكلام إلا أن من عرف المسألة في كتب الأصوليين لا يراه 
طویلا بل يراه قد أحيى من الق قولاً كان قتيلاً. 

وإذا عرفت هذا فهذا الحكم من العقل هوعدم الحكم ا 
وهو البراءة الأصلية» وهو الاستصحاب العقلي» ثم نشأ عن هذا الاختلاف 
اختلاف في حكم العقل قبل ورود الشرع فیا لا يقضي فيه العقل بمدح. ولازم 
وهوالمسمى بالباح لغة لا شرعا إلى ثلاثة أقوال؛ الأول: ما أسلفناه من أنه 
لا حكم له فيه بل 5-7 والثاني والثالث أشرنا إليه بقولنا: 

وَقِيلَ بالحظر اأ و لوف لنا انا "غلم هه کملیتا 

الق اف قح للم غذا للدي ر در العلم 

قد عرفت أن السالة مفروضة على انفراد العقل من الشرع واحظر 
الشرعي الذي من لازمه العقاب الأخروي لا یعرف إلا من الشرع فلا بد أن 


۳۳۷ 


يراد بالحظر هنا القبح العقلي أو صفة النقص في مقابلته بقولنا: علمنا حسنه 
ما يدل لذلك والقائلون: بان الاسفلال تحت الأشجار قبح عقلي لا ينبض هم 
دلیل إذ القبح العقلي لازمه أو معناه حسن ذم العقلاء له با فعله ومعلوم أن 
هذا الاستظلال من حیث هو لا یستحسن عاقل أن يذم فاعله ولا یعده صفة 
نقص ولا صفة كمال وأما استدلال من قال: إن الأصل الحظر وهو منسوب ال 
الامامية وجاعة غیرهم بأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه» فجوابه أن العقل 
لا يقضي بقبح هذا الاستظلال ولا يعده تصرفا بل يعد من ینم الستظل فاعل 
قبیح ومرادهم بالغیر هو الرب تعالى. فانه الالك للأكوان وما فیها على أن هذا 
مبني على أن العارف ضرورية» والا فقبل جيء الشرع ما قد عرف العقل أن 
الأرض لله وأنه تعالى مالكها ومالك ما فيهاء وما أظن هذا الدليل إلا قاله من 
/ بر محل التزاع . 

وأما الواقف. فقوله مشکل. لأن العقل من حيث هو لا يتوقف في وصف 
شيء بحسن بحسن أو قبح آوبعدمها فان حكمه بالأوصاف 51 فطري» والمتوقف 
إنما يتوقف عند تعارض الأدلة عنده فهذا من قبيل المسألة الاول. 

وأما القول: بأنه مباح وهو أولى الأقوال كا عرفت. فان القائلين به 
وهو الذي اختاره في أصل النظم قالوا: إن مثل ذلك حسن عند العقل» 
فمعناه أو لازمه أنه يستحسن العقلاء الثناء على فاعله والرفع من شأنه» ونحن 
نقول: إن کون زيد يستظل تحت الشجرة. أو يتمشى في البرية لا يستحسن 
العقلاء فعله ولا یستقبحونه فلا یدح به ولا یذم فاعله ألا يصدق عليه حقيقة 
الحسن ولا القبيح فلا بد من تأويل قول إنه حسن أي ليس بقبیح لا أن له 
ماهية الحسن» وان كان قوله: كعلمنا بحسن الإنصاف لا يساعد هذا التأويل» 
إذ حسن الإنصاف يصدق عليه حقيقة احسن) عقلاً وقبح الظلم يصدق عليه 
حقيقة القبح عقلاء وهما صفتا كمال ونقص بلا ريب» فأين التمشي في البراري 


)١(‏ ولا البح فلا بد من تايل قوم إنه حسمن أن ليس فخ لا أن ماهية الحسن وإن كان 
قوله کعلمنا تجسن الإنصاف لا يساعد هذا للتأويل إذ حسن الإنصاف يصدق عليه 


حقيقة الحسن مثلا. 


۳۳۸ 


من ذلك ولذا قلنا: هذا الذي قرره ذو العلی ونسبناه إلى قائله حيث ,' 
لا نرتضیه . ۱ 

إذا عرفت هذاء فالاشیاء قبل الشرع لا حکم فیها شرعي ضرورة أنها 
مفروضة قبل وروده. والعقل حكمه استحسان الحسن بالرفع من شأن فاعله 
وجه واستقباح القبيح بالوضع من شأن فاعله وذمه ولیس له حكم يستلزم 
عقاباً أخروياً فعندهم من ظلم یذ بأخذ ماله وسبي حريمه فاعل قبیح 
یستحسن العقلاء ذمه والانتصاف منه. والحسن إلى زید باي احسان على 
عکسه وأما أنه هل یوجب شيئاً إيجاباً شرعياً أو بجرمه تحرياً شرعياً فهذا شيء 
لا يعرفه العقل إلا من جهة الشرع» والفرض أنه لا شرع إذ من لازم الإيجاب 
الإثابة والعقاب فعلا أوتركأ. ومن لازم التحريم ذلك كذلك. فإذا قالوا: 
واجب عقلي» فلا يحمل إلا على أنه حسن عند العقل والحسن عنده يقضي 
بالحث على فعلهء والاتصاف بهء لأن الاتصاف با یقتضی حسن الذكر والثناء 
عند العباد محمود عند العقلاء قطعاً وهو صفة كمال ات والاتصاف 
بخلافه فهذا معنى الإيجاب عقلاء وكل هذا مبني على التحقيق لا على ما قاله 
كل فريق من التنازعین. فإنها قد شبت العصبية نار الغضب حتی لا ينظر فريق 
من كلام فريق إلا بعين الرد والإزراءء وغلا كل فيا قد مهدت له شیوخ 
مذهبهء ولقد غلت العتزلة في المسألة غلواً عجيباً حتى جعلوا الواجبات الشرعية 
ألطافاً في الواجبات العقلية وغير ذلك وقابلهم فريق الأشعرية فقالوا: لا يدرك 
العقل حسناً ولا قبحاً ولا حكم له أصلاء وتفرع عن هذا دواهي من نفي 
الحكمة. ولو نظر کل فريق نظر ال نصاف, وقرروا محل النزاع لكانوا عل طريقة 
واحدة ومنباج قويم: «وانْ رَبك لیحکم بينم یوم القيّامِةٍ فيا كانوا فيه 
عون 4 [النحل: ۲۱۲4 ومولف «الفواصل» رحمه الله قد آشار إلى ما حققنا 
جلت وسلك في شرح الأبيات وبیانها بکلام الجمهور هذا. 

ولا نجز الکلام ببحث آدلة الأحكام من الکتاب والسنة رت والقیاس 
آخذنا في أبحاث تتعلق بالدلیل وبدأنا بالمنطوق منها والفهوم فقلنا 

دا لا 


۳۳۹ 


الباب الئالك 
في المنطوق والفهوم 


لها المنطوق والْمَفْهُمُ منطوفها ما دَلَ یا نهیم 

أي : ثالث العشرة الأبواب التي رتب عليها الكتاب: النطوق والفهوم 
بالمعنى الاصطلاحي لا بمعنى ما يفهمه السامع من الخطاب. فإنه شامل شا 
وقدم المنطوق لكونه أقوى دلالة فقوله منطوقها: أي الدلالة» وهو إشارة إلى أنها 
من أقسام الدلالة كا بنى عليه ابن امحاجب(۱) ومن تبعه» فكلمة «ما» مصدرية 
عبارة عن الدلالة على هذا أي دلالة اللفظ على المدلول حال كونه حاصلا في 
محل النطق فالضمير في عليه يعود إلى الدلول الفهوم من المقام. وني محل النطق 
ظرف مستقر حال من ضمير المدلول والاضافة بيانية» أي: محل هو اللفظ 
المنطوق”"2» والمراد بكون المعنى مدلولاً عليه بمحل النطق آنها لا تتوقف استفادته 
من اللفظ إلا على مجرد النطق لا على الانتقال من معنى آخر إليه فالعنی فيا أفاده 
النظم أن المنطوق دلالة اللفظ على معنى في محل النطق ول النطق هو اللفظ 


(۱) قال شيخنا الناظم رحمه الله تعالى: وذلك لأن المدلول من حيث هو مدلول فرع الدلالة 
لا تقرر من أن الشتقات فرع مأخذها فاعتبار التقسيم فيها هو الأوضح ومنها يسري إلى 
فروعها» «فواصل». 

(۲) فيصير المعنى المنطوق معنى [هذا على جعل تعليق ما موصولة عبارة عن الدلول] دل عليه 
اللفظ ودلالة اللفظ على المدلول في نفسه أي نفس اللفظ ولكنه يخرج مدلول الحرف 
کا لا يخفى حينئذ «فواصل». 


۳۳۰ 


فلذا یفسرونه بکونه حکیاً للفظ وحالا من آحواله. والقول بان النطق حركة 
اللسان. فاللسان محل النطق صحیحء واللفظ أيضاً محل للمعنی ولذا یقال : 
الألفاظ قوالب ا معاي فاللسان محل النطق. والنطق محل المعنى. فهو محل ثان 
فيصح جعله محلاء ويصح أن يقال: النطق بمعنى النطوق به وهو اللفظ 
وهو بحل قطعا ثم إنهم أرادوا بالدلالة ما يشمل المطابقة والتضمنية والالتزامية 
كا ستعرفی وان الكل من قسم المنطوق وستعرف إن شاء الله ما فيه. 

واعلم أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على كل المعنى. وذلك كدلالة 
لفظ إنسان على الحيوان الناطق. فهذه مطابقية طابق اللفظ فيها المعنى» أي 
ساواه فلم ينقص اللفظ عن معناه. ولا المعنى عنه» وهذه دلالة اللفظ على 
حقيقة معنای وهی التبادرة عند إطلاق الدلالت» وعند إطلاق اللفظ. وقد يراد 
الدلالة عل تما کان بطق الق زناف غل ان ا أو على ناطق 
فقط. فهذه هي الدلالة التضمنية دلالة اللفظ. على جزء ما وضع له 7 
من أقسام المجاز لأنه أطلق الكل. وهولفظ إنسان وأريد به جزژه وهو أحد 
الجزئين. وأهل الأصول يجعلون دلالة التضمن وضعية. وأهل المعاني والبيان 
يسمونها عقلية» وعلى كل تقدير فهو من المجازء ولا بد له من العلاقة والقرينة 
فالعلاقة قد ذكرناها انفاا'», وأما القرينة فأنواعها معروفت وقد يراد باللفظ 
الدلالة على لازم معناه كا إذا أطلق إنسانء وأريد به ضاحك مثلاء فإنه لازم له 
ودلالته عليه عقلية عند الفريقين. وهو از أيضاً من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم» وتفاصيل هذه الأبحاث في علم النطق. وما ذكرناه كاف لما نحن بصدد 
بيانه إن شاء الله » ۳ ا اللفظ إلى قسمين آشار إليها قوله : 

E‏ فون عل ما انون 
الأول قوله: 


ان أفاد اللفظٌ معن واحدا ل یره فَسَمّه مُسَاعِداً 
عا ۱ وين 
(۱) وهي الجزئية والكلية في مثالنا كا أشار إليه قريباً. 


۳۳۱ 


أي : حد النطوق حال کونه قسمین الأول: أن یقال: إن آفاد اللفظ في 
دلالته معنی واحداً لا حتمل۱» غیره. فسمه نصا لارتفاعه على غيره من 
الدلالات وقوته آخذا من قوطم : نصت الظبية جیدها. أي: رفعته. وهذا 
العنی للفظ یقابله الظاهر الذي هو القسم الثاني» وقد یطلق النص في مقابل 
الاجماع والقیاس فیراد به الکتاب والسنة. فیدخل تحته الظاهر. فیسمی نصا 
ومن ذلك ما قدمناه من تقسیم العلة إلى النص والاجماع والاستنباط ویطلق 
ویراد به ما دل على معنی ظاهر. وهو غالب في استعمال الفقهاء کقوضم : نص 
الشافعي على كذاء وقوفم لنا: النص والقیاس. ومثال النص الذي لا يحتمل 
إلا معنى واحدا «الأعلام الشخصية» نحو زيد في دلالته الذات المعينة في قولك 
هذا زيدء. فإنه لا يتحمل معنى غير ذاته. وان قال النحاة أنه يؤكد بعينه ونفسه 
لدفع توهم التجوز) فقد يقال: إن التوهم ليس باحتمال فإن كونه أريد پذا 
زید هذا غلام زيد من باب احذف. وهم بعيد فدفع بعینه ونفسه والاحتمال 
یکون أقوى من الوهم هذا جع بين القولین وقوله : له الدلالة القطعیة. أي 
يحصل بدلالته على معناه القطم فلا ينتفي بشك ولا شبهة. وقوله : 

الا فَظَاهِرٌ له اليه 

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي النطوق بالنظر إلى دلالته» أي : أولا 

يدل على معنی واحد(6۳؟ 


(۱) کالاعلام الشخصية. 

(۲) من أن پکون الجائي رسوله أو کتابه . اه «فواصل» هذا في الجاز العقلي» وأما اللغوي 
فنحو رایت الاسد الاسد إذا كان في محل يستغرب وجود نفسه. 

(۳) بل احتمل مرجوحاً غير العنی الراجح الذي آفاده فسماه ظاهرأ وذلك کاسد في رأيت 
اليوم أسداً. فإنه محتمل للحیوان الفترس والشجاع ولکن الاحتمال الأخير معنا 
مرجوح. والاول هو التبادر إلى الذهن. ولذلك یسمی بالظاهر, ودلالته ظنیة مع 
الاحتمال الذکور. وقد خرجت الحقائق الشتركة والجمل والبین والژود من قول 
الناظم آولا بقرينة القابلف والقام أنه لم يقصد إلا بیان النص والظاهر. ویپذا یندفع 
مايقال: إن القسمة الشتملة على حرف النفي آعني قوله: آولا یدخل فیها کل 
ما آخرجناه فحصرها على الظاهر لا وجه له . اه. «فواصل». 


۳۳۲ 


بل تردد بين معان تحمل القصود وغيره» فانه یسمی الظاهرء أي : ما كان 
أحد معانیه آظهر من غیره» ولا ينایي الاحتمال والتردد. وهذا د تسمی دلالته : 
ظنية» أي تفيد الظن لدلالته على الاحتال» اراج من الاحتمال ری 

فیل: وَمِنْهُ الْعَامُ ثم ال قَسْمَانٍ أيضاً فالصريح نص 

قال قوم : من حملة الظاهر : العام ف دلالته على |فر اده(۱) قبل تخصيصه 
لاحتماله له. ويأتي تحقيق ذلك في بحثه» ثم إن أهل الأصول قسموا النص إلى 
قسمین (صریح وغیره)» قسموه كنا قسموا المنطوق إلى قفسمين ولذا قلنا 
آیضا("؟ ون كان قد بعد فالقرينة تنادي بالراد» ثم بين قسمي النص بقوله : 

بائه ما وضم الفْظ له اه رعلا ما دله 

بانیم فالتزم ما أنلي 

فقوله : بأنه متعلق بنص ۰ وقوله : «بأنه» أ ي الصريح 5 دلالته ما وضع 
اللفظ له يعني بالمطابقة E‏ کا دل له القابلة ۰ رخا 0-0 
حارجي . فالتقييد بالخاص إشارة إلى أن دلالة اللفظ على جزء معناه وهي 
التضمنية لفظیة. فهذا هو القسم الأول وهو الصريح 

وأما الثاني فقد أفاده قوله «وغیره ما دله» أي مادل عليه اللفظ 
بالالتزام » فهومن باب الحذف والإيصال. وفي عدوله عن قوله: ما وضع له إلى 
وما دله» الإشارة إلى أن دلالة اللفظ على لازم معناه عقلية لا وضعية وفيه 
خلاف. إلا أن أهل الأصول یکتنون بطلق اللروم؛ أي من أي جهة عرف 
أو وضع» وأهل النطق ب یشترطون اللزوم البين بحيث می أطلق © اللفظ بعد 
(۱) لا على أصل المعنى فهو نص بلا خلاف. اه فواصل . 
(۲) فإن الراد مها الاشتراك في قدر الانقسام. لأن النص قد تقدم قسمته إلى قسمين كا توهمه 
(۳) أي كلما أطلق فهم منه المعنى الموضوع له كا يفيده تسوير القضية بلفظ «متى» فهي 

عندهم من صور الشرطية الكلية بخلاف «إذا» و«إن» و«لو». فالقضية تكون مهملة = 


r 


العلم بوضعه هم منه ای 7 إنه ير اوه الأصول غير الصریح : 
و هنا ا 02 نقلي 


أي : خد أقسام الدلالة الالتزامية. وذلك لأا اما مقصودة للمتكلم. 
فهي فسمان. لأنه إما أن يقف الصدق عليه أو الصحة عقلا أو نق فهو دلالة 
الاقتضاء أول الثلاثة المدلولة لقوله : 


أن يتقف الصّدْقُ عله عفل أو مه ليصا أو ند 
عقلا ونقلا تمييز عن قوله «أن يقف الصدق» ومعناه: أن الكلام إذا كان 
ظاهره الکذب. الذي لا يجوز على الشارع عقلا تعين طلب ما خرجه إلى حيز 
ا رفع عَنْ امي واعتق عبدك عي واساألنْ واضدق 
ا من قوله صلى الله عليه واله وسلم : «رفع عن أمتي الخطاً 
الان وما استکرهوا علیه»(۱) أخرجه الطبراني من حديث توبان باللفظ 
المذكور. وقد روي عن جماعة من الصحابة بالفاظ تلف فلا بد في صدقه من 
تقدير المؤاخذة والعقوبة"“ وإلا كان كاذباً. لأا ل يرفعا أا واقعان من الأمةى 
ففي البيت اقتباس واكتفاء. وهذا مثال ما توقف الصدق عليه عقلاً. وأما مثال 


= معهاء فتفيد اللزوم بالمعنى الاعم كما هو رأي أهل الأصول والبيان. اه من هامش 
«الفواصل» عن مؤلفها. 

(۱) هذا الحديث يروى بألفاظ كثيرة وختلفة عن ابن عباس عند ابن ماجه في السئن 0 
الحديث 65 وعند ابن حبان رقم ۱٤۹۸‏ عن عباس بلفظ «إن الله وضع عن أ 
الخطأً» . . وهو عند الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ بلفظ إن الله تجاوز. اس 
فقد ذكره النووي في الروضة والزركشي في المعتبرء ٤‏ ونقل تحسين النووي 
للحديث ثم قال رواه أبو القاسم التميمي ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
كه" عن أبي بكرة. 

(؟) كما دل عليه القران #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» البقرة: الآية 85؟. 


۳۳ 


ما توقف الصحة عليه عقلاً فنحو قوله تعالى: «واسأّل القَرْيّة4 [یوسف:۸۲] 
أي : أهلهاء والیه آشار قوله واسألن» إذ لولم یقدر ذلك لما صح سوال الجماد. 
نهومن ماز احذف. وأما توقف الصحة الشرعية الذي إليه آشار بقوله: 
«أو نقلاً» فمثاله قول الرجل الاخر: اعتق عبدك عنى» أي مملكاً ليء فلا بد من 
تقدیره() لانه لا يصح التق شرعاً إلامن مالك فهنه دلالة الاقتضاء سمیت 
بذلك لأن الحاجة إلى صَون الکلام عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك» 
نهي في حکم النطوق. وان كان محذوفاً فلذا عدوه من أقسام النطوق» 
ول الثاني ما هو أيضاً مقصود للمتکلم» ول یتوقف عليه صدق ولا صحة 
عقلية ولا شرعية أشار إليه قولّنا: 


آویقترن بِالَلفْظٍ ما لَوْلَمْ یذ یله لَكَانَ عن مبتمد 

کقوله کفر ولیست بسب ولي تیار فانبغ 

أي : أو يعارن بجع وساب لو 1 رد دلت ٠» 12 ge‏ أي : كونه 
علة > لكان ذلك الاقتران بعیدا عن فصاحة الشارع E‏ للکلام 
موضعه وقد أشرنا إلى الأمثلة الواقعة في كلامه صلى الله عليه واله وسلم 
الأول: حدیث الجامغ 5 نهار رمضان أنه قال: يارسول الله حامعت أهلي 5 
هار رمضان. فقال صلى الله عليه واله وسلم : «أعتق رف "© الحديث» 
فلوم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق» لكان ذلك الاقتران“ 
نید عن فصاحة الشارع» والحديث تقدم 5 القياس وهو متفق عليه بين 
ان( 

وال الخال الثاني آشار قوله: «ولیست بسبع» يعني : الحرة. فانه صلى الله 
عليه وآله وسلم قاله جواباً لا قيل له: إنك تدخل بيت فلان وفیه هرت لا 
)۱( لاستدعاء القام له . اه «فواصل». 
و۵ تقدم هذا الحديث صن ۲۳۵ وهو كما قال الصنف : متفق عليه . 
(۳) فقد اقترن احکم وهو قوله أعتق رقبة وصف. وهو الجماع لولم يكن ذلك الوصف علة 

الحكم لكان ذلك الاقتران بعیداً عن فصاحة الشارع. اه فواصل. ببعض التصرف. 


۳۳۵ 


امتنع عن دخول بيت اخر فيه کلب والحديث آخرجه الدارقطني من 
حدیث آبي هربرق قال: كان صلى الله عليه واله وسلم يأتي داز فلان من 
الانصار دونهم. فشقٌّ علیهم ذلك الوا يا رسول الله إنك تأتي دار فلان 
ولا تأت دارنا فقال: «إن ف داركم كلباً» فقالوا : 00 وفي دارهم 
فون E‏ «السنور ليس يسبع ٠»‏ . 


وقوله : «ولو غضمضت» أشار إلى جوابه صلى الله عليه واله وسلم على 
عمر لما قال له: إني بل في رمضان, فقال: «أرأيتَ لو عَضمضتٌ بماء»("2 وقد 
تقدم في القياس جميع هذاء والقسم الأول كما سموه: دلالة الاقتضای فهذا 
سموه با أفاده قوله : 


وام .تیه والامناء 


أي أن دلالته تسمی : دلالة التتبیه. والإيماء تفرقة بين الاقسام بالأسماء 
مع الناسبة في تخصيص کل با یسمی بهء فهذه أقسام ما قصده التکلم من 
القسمین. وإما غير مقصودة. أي دلالة اللازم من کلامه. أي : ۸ بعلم قصده 
لانه لولم عدم قصده لم يعتبر» فهو الذي قال فيه: 


(۱) في «الفواصل» أشار صل الله عليه وآله وسلم «السنور سبع» ثم قال: وهذا يصلح مثالا 
لما نحن فيه ىا لا يخفى وان كان يعارض الحديث الأول. 

ورواية أحمد في المسند ۲ ۲۷ عن آبي هريرة «الهر سبع» وفي لفظ «السنور 
سبع» وی الجامع, الصغير للسيوطي عزاه لأحمد بلفظ «السنور سبع» وعزاه للدارقطني 
وأحمد والصنف عزاه للدارقطني بلفظ «السنور ليس بسبع» ینظر. واحدیث ضعیف 
ضعفه الألباني في ضعیف الجامع ۲۰/۳ وأحال على الضعفة له. 

أخرجه أبو داود في السنن رقم الحديث (5878) والحاكم في المستدرك 4۳۱/۱ وقال 
صحيح الإسناد ول يخرجاه وصححه ابن حزم في الحلی ۲۰۹/۵ وأخرجه ابن خزيمة 
رقم 64 وابن حبان 405 وقال النسائي: إنه منكر. ورواه الإمام أحمد في المسند 
۱ ۲. 


وانظر: العتبر للزرکشي. ص ٠٠١‏ . 


۳" 


کے 


۳۳۹ 


ر که متا تا: 
فِإِنَهُ لاله لاشازه کناقضات ْمَل في الْعبَاره 


أي(“ وإن يكن غير الصريح المدلول عليه فالالتزام غير مقصود 
للمتکلم > فانه يقال له: دلالة الإشارةء وأشار إلى مثاله في الحديث النبوي» 
وكل هذه الأمثلة اقتباس واكتفاء أو تلميح وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم : 
والنساءٌ ناقصات عقل ودین» قلنا: وما نقصان دینپن؟ قال: «عکث إحدامُنٌ 
شطر مرها لا نَل( فقد استدل به الشافعي على أن ن آکثر ایض خسة عشر 
يوقا مع أنه غير مقصود. لأن لفظ الشطر يدل عليه بالالتزام لأنه سيق للمبالغة 
في نقصان دينهم. فيقتضي أن أكثر ما يتعلق به زمان الحيض ذلك. فلو كان 
زمان الحيض أكثر من ذلك لذكره» وهذا الحديث آورده الأصولیون. وأهل 
الفروع بهذا اللفظ وقال أئمة الحديث من حفاظه: إنه لا أصل له بهذا اللفظ 
ثم هولو صح بمراحل عن الدلالة بأن أكثر ایض خسة عشر یوم لأن الشطر 
على فرض أنه حقيقة في النصف. لايتم الاستدلال به حتى يتم الدليل على أن 
أقل الظهر خسة عشر ۳ ولا دليل عليه" والراد بيان ان الحديث لا أصل 


)١(‏ وي «الفواصل»: أي وان لم يكن غير الصريح المدلول عليه بالالتزام مقصوداً للمتكلم 
فإنه يسمى دلالة إشارة. فقول الناظم : وإن يكن إثبات بمعنى النفي كا يفيده التقييد 
بمعدم المشيئة للقصد اهم. فواصل. 

(۲) رواه البخاري ف صحیحه کتاب ایض ۰6/۱ رقم ۳۰6 ومسلم ف صحيحه 
رقم ٩‏ وأبو داود رقم ۰4191 والترمذي رقم ٥‏ وابن ماجه رقم ۹۰۰۳ 
وغيرهم ولفظه عند مسلم عن عبدالله بن عمر «ما ر رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 

على دي لب منکن . . وساقه نحوه ول أجده بلفظ الذي ساقه المصنف وقد أشار أنه 
لا اصل له بهذا اللفظ وسيأتي بلفظه في الحاشية التالية في الصفحه ۲۰4 . 

(۳) على أن حديث البخاري «أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم». فیل: بلى» قال صلى 
الله عليه واله وسلم : «فذلك من نقص دينہا»» ومسلم «ما تصلي وتفطر في شهر رمضان 
نهذا نقصان دينبن» دلیل على أنه لم يقصد البالغة في الاعلام بنقص دينهن بل مطلق 
النقص بالنظر إلى غيرهن» فیکون الشطر في الحديث بمعنى البعض. ولا شك فى نقص = 


يضف 


له. وأنه لوصح لا كان من دلالة الاشارة في شيء وإنما أق به الناظم متابعة 
لاهل الأصول. نعم الأمثلة من القرآن كثيرة في ذلك منها قوله تعالى: أجل 
کم ليلة اللصیام الق إلى نسالکم6 [الكرة :۷ فان دلالة الاشارة فيها في 
موضعين : الأول قوله: «ليلة الصيام 4 فإنه دال على صحة صوم من أصبح 
دا للزومه المقصود من جل جاعهن بالليل الصادق على 00 منهء والثاني : 
من قوله: «فالآن باشر وه 4 إلى آخر ا فانه دال على أن إباحة المباشرة ممتدة 
إلى طلوع الفجرء فيلزم منه جواز الإصباح جنبا 


واعلم : أن جعلهم اللازم في دلالة الإشارة غير مقصود للمتکلم محل 
نظر» وكيف يحكم على شيء يُؤخذ من كلام الله أنه لم يقصده تعالى» وتثبت 
به أحكام شرعية» ومن أين الاطلاع على مقاصد علام الغيوب» فان أرادوا 
قياس كلامه على كلام العباد فإنه قد يستلزم كلامهم مالايريدونه. 
ولا يقصدونه ولا خطر لهم ببال» ولذا جزم المحققون بأن لازم المذهب ليس 
بذهب. لأنه لا قطع بأنه قصده قائله» بل لا نظن. وکذلك التخاریج على 
كلام أئمة العام لا تكون مذهباً لمن خرجوه عنه» وذلك لقصور البشرء وأنه 
لا يحيط علمه عند نطقه بلوازم كلامه قطعا ولا يقصده بخلاف علام الغيوب 
فهو یعلم بلوازم کلام العباد» ونا تطلقة ألسنتهم , وما یکنه الفوّاد. فكيف 
ما یتکلم عز وجل به » وقد ذاکرث بعض شيوخي بهذا ومن ن أتوسم فيه الادراك 
فا وجدت ما يشفي مع هذا الاتفاق من أئمة الأصول علیه. وقد كنت کتبت 
على «الفواصل» شيئاً من هذا وأشار إليه مؤلفها رحمه الله تعالى. 


= دیهن براتب من تلك الحيثية . اه فواصل . فان أريد بكونه غير مقصود كونه لم يكن 
ملفوظاً به» فکذلك اللوازم التي تقدمت في دلالة الاقتضاء والإياءء وان رید أنه م يقم 
عليها دليل منفرد فكذلك تلك اللوازم وان أريد لم يعلم كونه مقصودا فالعلم النفي إن 
كان بالمعنى الأخص فمسلم وهو كذلك في تلك اللوازم وان أريد انتفاژه بالعنی الأعم 
فممنوع» وكيف ودلالة الإشارة بالالتزام فالحكم بكون اللوازم» المستفادة منها غير 
مقصودة واللوازم المستفادة من دلالة الاقتضاء والإيماء مقصودة تحكم محض واضح وفرق 

من دون فارق. اه فواصل. 


۳۳۸ 


واعلم: أنهم قسموا النطوق إلى صريح » وغير صريح » وجعلوا الصریح 
ما دل على معناه مطابقة أو جزئه ا وجعلوا غير الصریح ما دل بالالتزام 
فاستغرق النطوق الدلالات الثلاثت. وقد قسموا اللفظ الدال على منطوق 
ومفهوم في أول البحث. فالفهوم : دال على معنى لکنهم ‏ یبقوا من الدلالة قساً له. 

ولنذکر سوالا وصل إلينا عند تألیف هذا. ونحن في آثنائه فاجبنا عليه 
ورآینا نقلها هنا باختصار. لأنها لا تخلو کتب الفن التداولة «کالختصر» 
لابن امحاجب وشروحه» «والغاية» وشرحها. عن هذا التقسيم» وتبعهم صاحبٌ 
أصلٍ النظم . 

وحاصل السؤال: قد قسم أئمة الأصول اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق 
ومفهوم. ثم قسموا المنطوق إلى قسمين: صريح: وهومادلالته مطابقة 
ادا بعش الصریح : وهو ما دل بالالتزام وليس لنا في العلوم إلا الدلالات 
الثلاث, وقد جعلوا قسمی المنطوق مستغرقة ههاء ثم قالوا في الفهوم : | إنه ما دل 
لافي محل النطق. فأي دلالة يريدون» إذ بأي. دلالة دل اللفظ فهو منطوق» 
فالمراد: بیان الدلالة عند القائل بالفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟ 

وحاصل الجواب: قد تنبه سعدالدين في حواشي «العضد» للإشكال هذا 
فقال: الفرق بين الفهوم وغير الصريح من النطوق محل تأمل. لم يزد على هذاء 
ثم بحثنا كثيرا من كتب الأصول فلم نجد ما يزيل الاشکال» وذلك أنهم قالوا: 
دلالة الفهوم التزامية» قيل هم : قد جعلتم ما دل بالالتزام منطوقا غير صریح» 
وان قلتم: إنها مطابقة أو تضمناً. فقد جعلتموها منطوقاً صريحاً ثم لا تساعدكم 
قواعد العلوم على أن دلالة اللفظ على مفهومه من أحد القسمین. ثم رأيت في 
«الآيات البينات» ما يدل أو فائدة على أنه لا جواب للاشكال على هذا التقسيم » 
فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب ولفظه: قد كشفت 
كثيراً من كتب المتقدمين المعتبرة الجامعة «کالبرهان») لإمام الحرمين» 


(۱) كتاب «البرهان»ني أصول الفقه. لإمام الحرمين عبدالملك الجوينيء تقدمت ترجمته 
ص ۰۱۱۳ 


۲۳۳۹ 


و «القواطع»( لابن السمعان وم یسمح الزمان بمثلهماء ولا نیج عام على منواهماء 
و «الستصفی» لحجة الاسلام الغزالي» و «الحصول» للامام فخرالدین الرازي» 
و «النهاج» للعلامة البيضاوي(۲) و «شرحیه» للاسنوي(۳) والصنف - يريد به 
ابن السبكي ل وناهيك ببههاء و«الإحكام» للآمدي. فلم أ ر تعرضا لهذا 
الرأي ولا إشارة إليه» يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى 
صريح وغير صريح . ثم قال إمام الحرمين في «البرهان» 0 ما يستفاد من 
اللفظ نوعان: أحدهما: مايِتَلَقّى من النطوق به المصرّح بذکره» والثاني: 
ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت لاذكر له على نصيّة التصريح. ؛ ثم قال: 
او منطوقاً به» ولکن النطوق مشعر به فهو الذي سماه ا 
الفهوم . انتهی 

قال صاحب «الایات»: فانظر هذا التصریح من هذا الامام حيث حصر 
ما یستفاد من اللفظ في نوعین: النطوق والمفهوم» وفسر النطوق با یتلقی من 
المنطوق به المصرح بذكره؟ فإن هذا التفسير لا يشمل [ إلا العنی الصرح بلفظه 
فليس في كلامه تعرضاً لغير النطوق الصريح. بل كلامه كالصريح في عدم 
إثبات منطوق غير صريح » ونقل كلام غير غير إمام الحرمين بمثل كلامه. ثم 


)١(‏ كتاب «القواطع» في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن 
أحمد بن محمد بن السمعاني يعرف بالسمعاني تفقه على أبيه بمرو. من مؤلفاته القواطع في 
أصول الفقه توفي سنة 444ه. انظر: ترجمته في «سير أعلام البلا 
۶۹ -۱۱۹. 
الامام ا عبدالله بن عمر بن 2 علي ی بو اليضاري 
كبير وعقق أصولي. من ن مؤلفاته «منهاج الوصول إلى علم لاصول» توفي سنة 1۸۵ه؛ 
طبقات الشافعي» للسبکي . 

(۲) عبدالرحيم بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الاسنوي 
: المصري الشافعي جال الدين أبومحمد العلامة الفقيه الأصولي. النحوي. النظار 
المحقق. برع في العلوم والفنون. له «غاية السول» شرح منباج الاصول في أصول الفقه 
توفي سنة ۷۷۲: طبقات الأصوليين ۱۸۷/۲ . 


۳" 


محصر 


۳:۰ 


قال: وبالحملة: إن ما قاله ابن الحاجب» لیس من کلام القوم بل اصطلاح له 
وان تبعه الهندي(“ وأطال القال. وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على 
ابن احاجب ومن تبعه کصاحب «الفصول» و«غاية السوال» و «الکافل» ونظمه 
الجامع لا فيه» ثم لما فرع من أقسام النطوق أخذ في أقسام المفهوم. فقال: 
فصل ف 1 لْمَفَهُوم : 
ورن بل لفقم الْمَعلُمُ 9 ف عل النطتي الیرم 
أي : إن اللفظ الدال على معنىء اما أن يدل بمحل النطق» وقد مضى 
بافسامه. أو يدل لا في محل النطق كما عرفت فانه العنی الراد الوسوم بالفهوم 
وقد قسمه الأصوليون إلى قسمين أفادهما قوله: 
وله توعان فَالْمُوَافْقَةُ للحکم فَالْمَنْطوقٍ والْمُطابقة 
أي القسم الأول: أن يوافق حكم المفهوم المنطوق ولا يخالفه فلذا سمي 
بمفهوم الموافقة وهو قسمان: الأول أرشد إليه قوله : 
إن N CE‏ فلنه الى نهدا الول 
هذا هو آول قسمي مفهوم الوافقه ونشمن : : فحوی اخطاب» أي : إن 
كان ماسكت عنهء أي م يلفظ به اولا بالحكم الذي دل عليه اللفظ 
فهو فحوى الخطاب. قال الزركشي : إن الفحوى ما يفهم من الكلام بطریق . 
ا وقد مثلناه بقولنا : 
الشافعي ل فقیه از ا توفي سنة ۷۱6ه. انظر: نات الأصوليين 
۱/۲ -۱. 
)¥( في «الفواصل»: لا تظهر فائدة للخلاف بين ابن احاجب ومن تبعه وبين من تقدمه من 
أئمة الاصول. في جعل النص غير الصريح من النطوق أو ليس منهء فالتقدمون جعلوا 
غير الصريح من المفهوم» وخصوا النطوق باسم الصريح » ومنهم من جعل غير الصریح 
واسطة بين المنطوق والمفهوم وابن الحاجب وغيره جعلوا غير الصريح من المنطوق وعل 
هذا مشى الناظم . 


۲٤١ 


کقویه مبخانه: ولا نقل»... 


اقتباس من اية «سبحان» في قوله تعالى: ولا تقل ف أف»> 
[الاسراء:۲۳] فان الذي سكت عنه هو تحریم الضرب آولا بالحكم. 
وهو التحریم من التأفیف الدال عليه النطوق. وكالجزاء با فوق مثقال الذرة من 
قوله تعالى: طفْمَنْ يعمل مثقال ذَرْةٍ خیرا یره * وَمَنْ يَعْمَل مثقال در شرا 
يره» [الزلزلة : ۸۰۷] وكعدم تأدية القنطار في قوله تعالى: وينم من إن تمه 
بدینار لا بژده ليك» [ال عمران : ۷۵] وهذه الأمثلة من قسم التنبیه بالأدنى على 
الأعلى وعکسه الحكم بتادية الدینار المفهوم من قوله: ظوَمِنْ أَهْل الکتاب مَنْ 
إن تَأمَنْهُ بقنظار يُؤْدْه إِلَيْك) فإنه يدل على تأدية الدینار بطریق الفحوی, ولذا 
قلنا: إنه من التنبيه بالأعلى على الأدنى» وعبارة النظم شاملة للامرین. فإن 
المسكوت فيها أولى بالحكم من النطوق. أي أكثر مناسبة في الحكم. فان الأذية 
بالضرب أكثر مناسبة للتحريم منها بالتأفيف. ومثله فیا عداه من الأمثلةء 
والقسم الثاني من قسمي مفهوم الوافقة أشار إليه قوله: 


وإ يَكْنْ مِنْ غير أو وین 
أي: إن يكن غير أولى بل تساوی مادل عليه النطوق في الحكم 
وما أفهمه المسكوت عنه: 
فانه .و اشطابت اس 


أي : فانه یسمی عندهم: لحن الخطاب فاس منتصب على التمییز من 
الجملة الخبرية» وخص بهذا الاسم لأن دون قسمیه في الدلالة لما فيه من الخفي 
صاحبه» وهذا اصطلاح للفرق بين القسمين» ومثاله : تحريم إحراق مال اليتيم 
واغراقه المفهوم من قوله تعالى: ظإِنْ الّذِينَ یأکلون أموال الْيتَامَى» 
[النساء: ۱۰] فإنه دل على تحريم ذلك لمساواته للأكل في الإتلاف. 


۳۲ 


واعلم : أنه قد اختلف) أئمة الأصول في مفهوم الوافقف هل هو بنوعیه 
من الفهوم أو من القياس. أو ليس من الفهوم الا ما هو منه بطریق الأولى؟ 

فقیل : إنه بنوعیه من القیاس لصدق حده عليهء فانه إلحاق معلوم 
بجامع منبماء وهذا اختاره صاحب «الفصول» وحکاه عن الجمهور. 

وقیل6: بل هومن الفهوم. فانه هم ذلك منه من لا یعرف القیاس 
الشرعي . ولذا قال به كثير من نفاة القیاس . ۱ 

وقیل في التفصیل: وهوآن القسم الأول منه وهو الأوی من الفهوم 
لا الساوي. ومذا مذهب ابن احاجب. ووافقه آخرون قالوا للقطع) بفهم 
هذه العاني من هذه الصیغ › فان العرب إنما یریدون بمثل هذه العبارات البالغة 
في التأکید للحکم في الموضع السکوت عنه. فیقولون: لا تعطه مثقال ذرة 
فیکون آبلغ من المنع عما فوقهاء وهذا یعرفه كل من يفهم اللغة من دون نظر 
واجتهاد. قالوا بخلاف القسم الثاني: وهو الساوي. فلخفائه في الدلالة يحتاج 
إلى نظر واجتهاد في دلالته على حكم المسكوت عنه. والنظر هو بالقياس 
الشرعي . 

وقد قیل(*): الخلاف لفظي. وإنه لا تناني بين القول بأنهما من القياس. 
أومن المفهوم. ثم اختلف من أي الأقسام دلالة مفهوم الموافقة على مدلوها 
فقيل : إنه حقيقة عرفية» بمعنى أنه في الأصل موضوع للمذكور لا غير ذلك» 


)١‏ فالذاهب ثلاثة: ایا معأ من الفهوم. الثانى: إا معاً من القیاس» الثالث: التفصي 

) من الممهوم : من القياس 
أن فحوى الخطاب من الفهوم وحن الخطاب من القياس. ویسمی بالقیاس الجلي. 
اه منه . 

۵ أي کالضرب من تحريم التأفيف والجزاء بالأكثر من مثقال الذرة . 

(۳) وهذا هو الشهور ونقله الرافعي وغیره عن الأكثرين في «شرح الغاية». 

(4) هذا ما قاله الإمام في «البرهان» قال سعدالدین: لانه في الحقيقة قياس إذ لا نزاع آنه 
إلحاق فرع باصل بجامع. إلا أن ذلك مما یعرفه كل من یعرف اللغة من غير افتقار إلى 
نظر واجتهاد بخلاف القیاس الشرعي . 


YE 


لکن صارت اللفظة في العرف تدل علیه, وعلی السکوت معاً. وقیل : دلا 
عليه مجاز إذا فهمت دلالته من السیاق والقرائن. فتکون من اطلاق الأخص على 
الأعم. وهورأي الغزالي والآمدي. وتحقيقه أنه أطلق التأفيف. وأريد به الأذية 
الشاملة له وللضرب وغيرهما مما يدخل تحته. وأورد عليه بأن بين التأفيف 
والضرب التباين لا الخصوص والعموم , وأجيب بأن قرينة إرادة تعظيم الأبوين 
مثا وتکریه| قرد ینة() تمنع أن يراد مجرد التأفيف. بل يراد به تحريم الاذية باي 
ؤجه كانت وني هذا کفایة. وفي الطولات زيادات لا تحتمل هناء ثم أشار إلى 
القسم الاخر من الفاهیم فقال : 
نم ا الاخر با فا 

والآخر هو مفهوم المخالفة. ولذا قال : 

وَأَسْيهِ الْمَفْهُومَ لِلْمُخَالَنَه لاه بَايَنَهُ وخالفه 

بيان لوجه التسمية وهو: آن الفهوم بين ادل عليه رف وخالفه 
فسمي به کا یسمی الأول بالوافقة لا وافق ما دل عليه المنطوق» ويسمى انشا 
دليل الخطاب كا قال : 

لجا E‏ يا 
5-5 واسیسی الدلیل للخطاب . . 
_ لان دلالته من جنس دلالة اخطاب. أو لان الخطاب دال عليه ۳). 
5 وهو سته أقسام كا دل له قوله : 
أَفْسَامُة اة ف الکتاب. ۱ 
اللام a‏ 0 الکتاب ۱ هو أصل النظم» ثم 


(۱) فالعموم والخصوص الرادين في القام ليس بين الضرب والتافيف بل بين التأفیف 
والأذية . 


(۷) وهو إطلاق اصطلاحي فلا تسمع الناقشة في تحقيق إضافة الدليل إلى الخطاب فإنه 
يصدق على النطوق أيضاً بالاعتبارین الذکورین اه فواصل . ۱ 


۳: 


َشْمَنْهَا لته بلقب الها جَامَهُ لاحاب 


الراد من اللقب ما يشمل العَلَّمَ کزید» والجنس کفنم. وقد يعبر عنه 


قال إمام الحرمين: القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابناء ونسب 
إلى أحمد ومالك . 

قال ابن دقيق العيد: اللقب ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة من 
التعلیل فان وجدّت كان حجة. وذلك كما في قوله صلى الله و واله وسلم : 
وإذّا اسَتادنَت أحذکم امرأته إلى السجد فلا ینعها»(ک فانه تج به على أن 
للرجل أن نعها إذا استأذنته إلى غير السجد. لأن تخصیص عدم المنع بالخروج 
إلى المسجد قد اشتمل على معنى مناسب وهو کونه محلا للعبادة بخلاف غيره» 
والأظهر أن فائدة تخصيص الشارع بذكر اللقب هو ربط الحكم وتعليقه به دون 
غيره مايفهم من فلم يحكم عليه بنفي ولا إثبات. مثاله قوله تعالى: 
«اسجدُوا لادم [لاعراف: ۱۱] تعلیق بالأمر للسجود ۳ دال على أن غيره 
لیس بأمور للسجود له ولا منبي عنه. وهذا هو کفائدة تخصیص ذکر الصفة في 
القول في «الغنم السائمة زکاة». ويأتي تحقيق ذلك بأنه إذا ل يظهر لها فائدة غير 
تعليق الحكم عليها تعينت لذلكث» ولا ينبض دليل على غير هذا كا يأتي في 
الاستدلال على العمل ببقية المفاهيم إن شاء الله تعالى ثم أخذ في ذكر 
بقية المفاهيم , فقال: 


لوضف تم الشرط نم الْعَايّهُ اعد نم اضر في الدراية 
أحاط النظم بخمسة آنواع من مفهوم الخالفت فالأول: الصفت والراد 
(۱) حديث «إذا استأذنت» متفق علیه, آخرجه البخاري في الأذان وفي النکاح رقم ۰۸۷۳ 


o۸‏ ومسلم في صحیحه الصلاة رفم الحديث ۰844۲ وأخرجه غیرها اشا عن ابن عمر 


هنا ۱ لفظ( مقید لاخر غير منفصل عنه يفيد نقص الشیوع. أو تقليل 
شترا لیس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا عددء فیدخل التقيد بطرف الزمان 
بحو 0 آشهر مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة : ۱۹۷ ] «إذا ودي للصّلاة من يوم 
الحمعة) [الجمعة: 4] والکان ولا تمنعوا9؟) اماء الله مساجد الله . 
واعلم : أن حقيقة الصفة ما وضع لدل على الذات باعتبار معنى ذلك 
المعنى هو المقصود. ويقابلها مایکون المقصود أولاً وبالذات هو الذات» 
ولا يُلاحظ سواه من حيث كونها مقصودة» ولا تخرج الصفة عن هذا العنی سواء 
كانت بطريق التوصیف. أو الحالية أو الاضافت وهذا مراد أهل الأصول من 
قولحم: هي لفظ مقيد لآخر. لأن الصفة قيد من القيود للمحكوم عليه. 
والقیود : هي العاني التي وضعت لتقييد الذوات. فالراد من قوضم : لفظ مقيد 
لا خر ما يصلح أن یکون قيداً. ولیس ذلك الا فا یل على الذات باعتبار معني 
هو القصود. وقولهم «لآخر» أعم من أن یکون ذلك الاخر ملفوظا أو مقدرا 
لا علم من أن المقدر کاللفوظ مع القرینت. ولأجلها يحذف الموصوف تارة 
والصفة““ آخری. كا هو مقرر في موضعه وإذا عرفت هذا عرفت أنه لا فرق 
بين قولنا «في الغنم السائمة زکاة أو قولنا: «في سائمة الغنم زكاة» فإن 
مفهومه) أنه لا زكاة في معلوفة الغنی وتعرف أن تفرقة ابن السبكي بينالمثالية أن 


)١(‏ فتخرج الصفة المادحة والذامة والكاشفة والمؤكدة. 

(۲) ینظر في كونه من مفهوم الصفة فإنه ليس بظرف مکان. بل اسم مكان فهو من مفهوم 
اللقب كا تقدم عن ابن دقيق العيد بقوله صل الله عليه واله وسلم: «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته» الحديث ومثال ظرف المكان: اجلس أمام زید. أي لا وراءه. فتأمل والله 
أعلم. من نظر عبدالله محمد الأمير. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث ۱۳۹ من كتاب الصلاة عن ابن عمر. 

(4) نحو قوله تعالى: «وكان وراءهم ملك یاخذ کل سفينة غَضْبا© اي سفينة صحيحة 
الكهف الآية 4ل/ا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث ١404‏ ولفظه وني صدقة الغنم في سائمتها 

> إذا كانت الربعين إلى عشرين ومائة شاة. ولفظ أبي داود في سائمة الغنم. . وهوفي 
سنن أبي داود رقم الحديث ۱۵۵۲. 


۳:۹ 


لقید في الثال الأول: الغنم بوصف السوم, وني الثانية: السائمة بوصف کونبا 

من الغنمء وأن مفهوم الأول: عدم وجوب الزكاة في الغنم العلوفة. التي لولا 
التقييد بالسّوم لشملها لفظ الخنم. ومفهوم الثاني: عدم الوجوب في سائمة غير 
الغنم کالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة باضافتها إلى الغنم لشملهاء ویزیده 
وا أن لقولنا: في الغنم السائمةٍ زكاة منطوقاً. ومفهوم الصفة ویفهوم لنت لقب 
وهو بقولنا بسائمة الغنم زكاة منطوقاًء ومفهوم صفة» ومفهوم E‏ 
واحد هو وجوب الزكاة في السائمة من الغنی ومفهوم الصفة فیها ختلف ٠‏ 
فمفهوم الأول : عدم الوجوب في الغنم العلوفة. ومفهوم الثاني : عدم الوجوب في 
غير الغنی ومفهوم اللقب فیها مختلف أيضاء فان مفهوم الاول: عدم الوجوب 
في غير الغنم, ومفهوم الثاني: عدم الوجوب في غير السائمة غير صحيحة لأن 
قولنا: في السائمة زكاةء مما حذف فيه الموصوف. كا عليه الجمهور. وأصله في 
الغنم السائمف فجعل الصفة في سائمة الغنی ولفظ الغنم من تقليب المفاهيم . 
وتعكيس الكلام , وكذا جعله «للسائمة زكاة» من مفهوم اللقب باطل. لأن 
الوصوف مقدر. لأن السائمة في نفسها يتعين أن تكون صفة. فان السوم حال 
من أحوال الغنم ضرورة لغوية وعقلية» وقد وقع بحث في هذه المسألة بين 
مؤلفي «الفواصل» رحمهم الله تعالى وبين شیخه وأبان شيخه هذا التحقيق 
واستحسنه. ورد به على ابن السبکي. وقد بسطه في موضع آخر. 


إذا تقرر هذا فقد اختلت في کون مفهوم الصحة حجة, على أقوال: 


الأول: للأكثر أنه حجة لشرائط ستأي. ومعناه: أنه إذا ورد من الله 
عزوجل أورسوله صل الله عليه وآله وسلم نص معلّق بصفة ما أو زمان ما 
أو بعدد ماء فإن ما عدا تلك الصفة. وماعدا ذلك الزمان» وماعدا ذلك 


العدد» يجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوصء فإن تعليق الحكم 
بالأحوال المذكورة دلیل على أن ما عداها خالف ها وذلك إذا ذَكرّت الصفة مع 


موصوفها لا إذا ذكرّت مفردة نحو «في السائمة زكاة» ففيه اختلاف. والشرط في 
العمل بها أن لا يكون لها فائدة سوى نفي الحكم . 


YEY 


والقول الثاني: لیس بحجة. وهو قول كثير من أئمة الزيدية. 

الثالث : التفصیل. لأنها إن كانت الصفة مناسبة للحکم فحجة نحو: 
«في الغنم السائم زکاة» لا إذا لم تكن مناسبة نحو: في الغنم العفر زكاة2'0. 

الرابع: تفصیل ایض هذاء وهوانه حجة في صور ثلاث: 
الأولى: أن يرد اخطاب للبیان الثانية: أن يرد للتعلیم أي: ابتداء حکم 
لم يسبق ذکره جملا ولا مفصلاً. الثالثة: أن یکون ما عدا الصفة داخل تحتها 
بشرائط ستأتي . 

وقال: بعدم حجيته مطلقاً جماعة من الأئمة وغيرهم. ومن أهل البيت 
المنصور والامام يحيى. قال: وهو الذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة 
ومحققو الأشعرية كالجويني والغزالي والرازي والباقلاني وغيرهم, قال الأولون: 
لولم يعتبر لخلي ذكره عن الفائدة وذلك تنم من الحكيم» فهو أولى بالاعتبار من 
دلالة التنبیه, وقد قلتم باعتبارها. 


ورد بان فائدته تشخيص مناطق الحكم. فهو لتحصيل أصل العنی 
فهو کاللقب. فان قولك: أكرم زيداً التميمي» أوقعت الأمر بالإكرام على زيد 
المقيد بكونه تيء وليس على زيد فقط. وللموصوف بالصفة فهي داخلة في 
مفهومه. فلا يلزم من إيقاع الأمر عليه اختصاصه به, كا هو الدعي. بل غايته 


(۱) الأعفر من الظباء : ما يعلو بياضه مرت أو الذي في سراته حمرة وأقرابه بيض أو الأبيض 
ليس بشديد البياض . اه قاموس. وأراد بسراته جوفه وبالاقراب الخاصرة أو من الشاكلة 
إلى مراق البطن. 

(۲) كما هو قول آبي عبدالله البصري كما في «الفواصل». 

(۳) مثال الأؤلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «في السائمة زكاة» فإنه ورد بياناً ومثال 
الثانية : «حديث «إذا اختلف البيعان تحالفا» فإنه ورد في رواية الدارقطني بإسناده ضعيف 
بلفظ «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا» مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة 
فلا تحالف., ومثال الثالثة : الحكم بالشاهدين لأن المفهوم وهو الشاهد الواحد داخل تحت 
لفظ الشاهدین. فلوم يكن الواحد مالفا لا كان لذكر القدر المنصوص عليه فائدة 
اه «فواصل». 


۳:۸ 


بقاء غير الذکور في حيز الاحتمال. فان کل قضية وخطاب فإنما يعطيك ما فيه 
من حکم فقط, ولا يعطيك حكاً في غیره بانه موافق له أو مخالف. بل ذلك 
موقوف على دليليه» فقول الجمهور: إذا لم یعتبر الفهوم لم يكن لتخصیص محل 
النطق بالذكر فائدة» باطل» إذ فائدة ذكر الصفة تعيين من أريد بالأمر بإكرامه 
في المثال الذي ذكرناء وكيف تطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع » ألاترى أن زيدالقيسي 
مثلا بالنسبة إلى مثالنا يحتمل ثلاثة أحوال: الأمر باکرامه أو النبي عن إكرامه» 
أوالسكوت عنه ليس مأموراً بإكرامه اتفاق ومدعي المفهوم يقول: هومنهي عن إكرامه 
ولا دليل عليه إذا وضع الصفة لتقليل الاشتراك وقد 
حصل. فلوآن زيداً القيسي مسكوت عنه وبهذا یعرف أن مفهوم الصفة 
كمفهوم اللقب» وأنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة لأن المأمور به إكرام زيد 
التميمي لوجود هذه الصفت فلا يتم امتثال الأمر إلا ما وإلا لاختل الكلام» 
ومثله إذا قلت: جاءني زيد الطویل. فإنه ليس المُسنئد إليه مسمّی زيد فقطء 
بل الموصوف بالطويل» فالصفة داخلة في مفهوم السند إليه» فهي لتحصيل 
معنى يختل الكلام من دونه» ولا تدل على اختصاصه بالجيء. وان زيدا القصير 
مثلا ما جاء» بل هومسکوت عن الحكم عليه يحتمل أنه جاء وأنه لن يجيء. 
وأنه لم خطر بالبال مجيئه وعدمه. 

الثاني: في البيت مفهوم الشرط. والراد به: ما علق من الحكم على شيء 
بأداة شرط. وهو الشرط اللغوي. واعلم أنه لا خلاف في أنه يثبت الشروط 
عند ثبوت الشرط بدلالة «إن» عليه» وفي أنه يعدم المشروط عند عدم الشرط 
وما الخلاف في أن عدم المشروط مستفاد من دلالة «إن» عليه» أو هو منتف 
بالأصل کمن قال بالمفهوم: انتفى بدلالة إن على انتفائه"2. ومن لم يقل به 
قال: الأصل العدم ولذا يقال: المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط. 

والثالث منه مفهوم الغاية» وهومد الحكم إلى غاية بإلى وحتی ال 
ونوا ليم إلى ال 4 [البقرة:187] طول تَفْرَبُومُنَ حتى يَطهْرْنَ» 


(۱) ومن هنا يعلم أن الخلاف يكاد یمود لفظياً. اه «فواصل». 


۲۹ 


[البقرة: ۲۲۲] قال الزركشي : نص الشافعي في «الام» على القول به» ومنهم من 
أنكره» وقال: هو نطق لا قبل الغاية» وسکوت عا بعدها. فیقی على ما كان 
عله 

الرابع منه مفهوم“ العدد نحو قوله تعالى: ظفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة» 
[النور:٤]‏ فالقائل به يقول: أفاد تحريم الزيادة عليهاء وفيه خلاف بين العلاءء 
منهم من ۸ يقل به ويقول: تحرم الزيادة على الثمانين معلوم من أن الأصل حرمة 
المسلم وتحريم ضربه. 

]٠١ الخامس منه مفهوم الحصر"© نحو: »نما الصَّدَقَاتٌ لِلْقُفرَاِ4 [التوبة:‎ ٠ 
و«إنما الولاءٌ لِمَنْ أغتق») اختلف فيه فنفاه قوم. وقال آخرون: إنه‎ 
منطوق. فإن الثال الثاني آفاد إثبات الولاء للمعتق بالنطوق. ونفيه عن غيره‎ 
بالمفهوم”؟2 ومنه النفي با أو لا والاستئناءء نحو: لا عالم إلا زید. وما علم إلا‎ 
زید. صریح في نفي العلم عن غیر زید. ويقتضي تا العلم له وجانب‎ 
الاثبات فيه أظهر. فلذا جعلوه منطوقا فيفيد الاثبات منطوقا» والتقي مفهوم‎ 
وقد آنکره(*) قوم. كا يأتي في بحث الاستثنای وقوم قالوا: إنه منطوق. والأكثر‎ 
. قالوا: انه مفهوم‎ 


(۱) وهو یکون في جانب الزيادة كالاية في جانب النقصان نحو: إذا بلغ الاء قلتين لم يبحمل 
خبئأ» فمفهومه: أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. وأما مفهوم الزيادة في هذا الاخبر 
فهو مفهوم الموافقة بالطريق الأولى . «فواصل». 

(۲) في الفواصل: اختلفوا هل دلالته من المنطوق أومن المفهوم. فلا له إلا الله مثلا دل 
على نفي له غير الله سبحانه بمنطوقه بلا حلاف وكذا طاقتلوا المشركين» [التوبة : 6] 
الا الذين عاهدتم) [التوبة:6] دل بمنطوقه على قتل المشركين غير المعاهدين؛ 
وإنغا - الخلاف في إثبات الألوهية ونفي القتل عن العاهدین هل يدل على ذلك منطوقا 
أو مفهوماً أو لا يدل على شيء منیا. 

(۳) هذا الحديث «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في الصلاة 
۱ رقم الحديث 405 ومسلم رقم الحديث ۱۵۰6 عن عائشة رضي الله عتها. 

)٤(‏ أي نفي الحصر بإنما وهو عبارة عن نفي الحكم عن ما عدا المذكور. 

(ه) أي مفهوم الحصر في الشفاء والاستثناء. 


۲0° 


ومن طرق الحصر: ضمير الفصل» نحو: زید هو القائم» ویفید 
ات ۳ ونفیه عن غیره ومنه «نلل هو الولي» + بعد قوله : ام ادوا 
من دونه أولِياء» [الشورى: 9] وقوله : إن شانئك هو له [الکوثر :۳]ء ذکره 
أئمة علم البيان. 

ومن طرقه: تقدیم العمول نحو لإاك ند وإياك نستمين» أي: 
نخصك بالعبادة والاستعانة. 

وله طرق اخ معروفة ف علم 7 ومطولاات الفن. قال في توت 
الجوامع )20 : إن أعلاه : لا عام الا زید أ ي النفي والاستثنای وأشرنا أن قوماً 
يجعلون مفهوم الحصر منطوقاً. وقال آخرون :إن العدد أيضاً منه فأشار إليه قوله: 

ا ر ا ولق معي ع | 

عبارة أصل النظم. وقيل: هما أي: القدم ذکرها في كلامه. 
وهو العدد واحصر باغات من المنطوق. فضميرهما في كلام الأصل للعدد 
واحصر باغا ۶ فیل ۲ قيل: ولم يقل أحد بأن مفهوم العدد منطوق فلا يصح كلام أصل 
النظی وإنما اخلاف في الحصر «بما». و «الا» قال بعض احدلیین: إنه منطوق؛ 
بدليل أنه لو قال ما له علي إلا دينار» كان إقراراً بالدينار حتى یاخذ به فلولا أنه 
منطوق لا ثبتت المؤاخذة به لأن دلالة المفهوم لا تعتبر"© في الأقارير بالاتفاق. 
وأشار في «جمع الجوامع)9» أنه قيل: إنه منطوق أ 

واعلم أن ترتيبها عندهم في القوة كا رتبناه نظا وفيه بعل ذلك حلاف 
وأنه لا بد للعمل بالمفهوم عند القائلين به من شروط تضمنها قولّه : 

هذا و الأحذ بالمفهوم ما قل آق فز من ن مُنظوم 

أن لآ یکون كرجا للأغلب ولا ابا لسؤال, جنس 
(۱) جمع الجوامع مع شرح المحلى ٠٠۲/۱‏ . 


(۲) وقد نع عدم صحة ة الا قرار به . اه فواصل . 
(۳) جمع الجوامع مع شرح الحلی ٠٠۲/۱‏ . 


ای 


اي للأخذ بالفهوم والعمل به شرائط : 
الأول: ألا يكون خرج 38 الاغلب. لأنه اه ريا الکاشف 
7 الصفات ومثل الأصوليون ذلك 71 کا وربا اللاي في 
خجورکم 4 [النساء :۰ التقييد بالوصف. وهو الکون في الحجر لکونه الأغلب 
في الربيية ومثله : طون كنم على مر وَلْمْ تجدُوا کاب فرهان 
ود [البقرة ۶ فالتقييد لير يكون 8 وجدنا العام فيه مولام 
في 5 أن الربائب 006 في الحجر كان حلالاء ما على ریم 
الوبيية مطلقا .“انى ».ولج كذلك»- فان ف لاف وارد ومالك وفيه 
رواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أنها إذا كانت بعيدة حلت له» ذكره 
ابن عطية وغيره مسنداً. وفيه خلاف كثير لجماعة من الحققین, وخالف في هذا 
الشرط إمام الحرمين. وابن عبدالسلام). 
الثاني من الشروط: أن لا يكون جواباً لسؤال سائل» كا أشار إليه عجز 
البیت. وذلك كأن يقول السائل : في' الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب عليه: بأن في 
الغنم السائمة زکاق فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. 
والثالث منه قوله : 
ولا ق في حَايثٍ لدا ويس في جَهَالَةٍ فذ وردا 
)١(‏ هو الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري إمام أهل الظاهر. ولد سنة ۲۰۰ه وتوفي 
سنة ۲۷۰ ه ببغداد. 
ات فى: e‏ اللبلاء» ۹۷/۱۳ - ۱۰۹۸ . 
حسن محمد ۳ الإمام العلامة ار الآمر وك TT‏ عن اللكر تام 
للخلفاء بلغ رنب الاجتهاد وكان مولده سنه 0۷۸ھ وتوفي سنة ۱7۰" هب. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن کی وفیات سنة 1۲۰+ وشذرات الذهب 
۰۰۱/۰۵ 


YoY 


في حضرته صلى الله عليه واله وسلم : لفلان غنم سائمة» فیقول: فیها زكاة. 
فإنه لا یعمل بهذا المفهوم. ومثال الثاني: أن يعتقد الکلف أن في العلوفة زكاة 
ولم يعلمها في السائمة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: «في السائمة زکاق») 
فلا يُؤخذ بهذا المفهوم. قالوا: لأنه صلى الله عليه واله وسلم لم يرذ في الأول 
التقييد بل أراد مطابقة السوال؟. 

وني الثاني: بیان آنها في السائمة كا في العلوفت قالوا: ولا كانت دلالة 
الفهوم من أضعف الدلالات تصرفها أدنى فائدة تظهر بخلاف اللفظ العام إذا 
ورد على سبب خاص أو حادثة. فان العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
لأن العام قوي الدلالة على إفراده» حتی اعت الحنفية أنه قطعي الدلالة على 
كل فرد من أفراده. فهذه الأربعة الشروط كا ذكره تنبيهاً على فوائد القیود. وأنها 
إذا تعينت فائدة منها لم يبق على اعتبار المفهوم دليل. 

قالوا: ومن شرط الأخذ به أن لايكون للمتكلم غرض غير الفهوم 
فيؤخذ به. لثلا يخلو كلام الحكيم عن حكمة وغرض وفائدة. 

قال في «نجاح الطالب» : يقال هم : الوحي ختص ۹ الغيوب» 
وحن من SESS‏ الأمثل ما يأخذ الط من الب «فل و كان 
البحر مداداً لکلمات ب وبي » [لقمان :لالع الآية لو آن ما في الأَرْضِ مِنْ شحرة 
لام [لقمان :۲۷] الآية» فإذا كان هذا حالنا الذي لا نفك عنه. فکیف نعلم 
أو نظن نفي جميع حکمه في آس ما هذا إلا إحالة على الحال. انتهی. قلت: 
ونعم ما قال» وكان الأحسن أن يقول: معرفة الله مراد الله للشيء لا تكون 


(۱) أخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ وفي السائمة في كل أربعين شاة شاة. 
انظر : جامع الترمذي رقم الحديث ٩۲۱‏ وأبو داود رقم ۱۵۱۸ وابن ماجه رقم ۱۷۹۸ 
والحاكم ۳۹۲/۱ وأحمد في السند ۰۱6/۲ ۰۱۵-۱6 ۱۵ وغیرهم وأصله في البخاري 
برقم 4 من حدیث آبي بکرة. 

(۲) الأولى الحادثة والله اعلم. 


Yor 


إلا بالوحي . ومعرفة عدم إرادة العباد لا یعرفها إلا خالقهم. ولا كانت الفوائد 
لا تنحصر فيا ذكرناه أتى النظم بضابط فقال: 


ام وغير ما ذكرنا ما اقتضى تخصيص الحكم المذكور بالقيد كزيادة 
الامتنان في قوله : «لتاکلوا منه ما طرياً4 [النحل: 14] فلا يدل على نفي الأكل 
من القدید. والتهویل مثل : ولا تاکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعَفَةً4 [آل عمران:۱۳۰] 
فلا يفيد جل أكله إذا لم يكن کذلك. والتعببر للمخاطب نحو قوله تعالى: 
ولا تکرهوا انم على البغَاءِ إن أَرَدْنَ حصا [لنور:۳۳] بأنه من ليس 
بأهل للعفة قد أرادها دون أهلهاء وكقصد التكثير فالألف والسبعين كقولك: 
جئتك ألف مرة أوسبعين. ول يرد إلا التكثير فالالف( لا حقيقة العدد 
فقوم : أسماء العدد نصوص فيا وضعت له المراد إذا لم تقم قرينة تصرفها عنه. 

واحاصل : أنه لا یعتبر الفهوم الا بأن لا یظهر للقید فائدة تقتضي 
تخصيصه بالذکی سوی نفي الحكم. وعلى هذا اقتصر جاعة من أئمة 
الأصول. 

واعلم: أن للناس ثلاثة أقوال في المفهوم: الأول: القول به حتى مفهوم 
اللقب. قال به الدقاق27 والصيرفي9, والثاني: عدم القول به» وهورأي 
جماعة كثيرة منهم الظاهرية» قال ابن حزم: كل خطاب وكل قضية فان 
ما تعطيك ما فيها فقط. ولا تعطيك حكياً في غيرهاء لأن ماغداها موافق ها 
ولأنه تخالف فا. لكن كل ماعداها موقوف على دلیله. فنفى مفهوم الوافقة 


. لم يوجد لفظ کالالف في نسختين ولعله أولى والله أعلم‎ )١( 

(۲) أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه الشافعي ناظر الاستاذ 
أبا إسحاق في مفهوم اللقب وبه اشتهر توفي سنة ۳۷۰ه. 
انظر: تاریخ الخطيب البغدادي ۹/۳ 

(۳) آبو بكر الصيرفي محمد بن عبدالله الشافعي شيخ الاصول والفروع. تقه على ابن 
سریج. توفي سنة ۳۳۰ه.. له کتاب «الدلائل والاعلام في أصول الاحکام». 
انظر ترجته في: طبقات الشافعية ۱۸/۳ 


۳ 


ومفهوم الخالفة واطال في رد الأمثلة ووافق النفية فإنهم ینکرونه. لکن هم 
تفاصیل أخر. 

واعلم : أنه لا شاع عن الحنفية نفي المفاهيم هجن علیهم من لم يحقق 
مرادهم بأنه يلزمه أن تكون كلمة التوحيد غير دالة على إثبات الإلهية لله تعالى» 
وهذا يخالف ما ان عليه من إثباتها له تعالى آمر لا نزاع فيه» فرأيت أن أنقل 
نصهم من «المنار» وشرحه“ ليُعرَفَ مرادهم» قال: والاستثناء يمنع التكلم 
بحكمه» أي مع حكمه بقدر المستثنى. . 

أي : ینم في الستثنی نظراً إلى الظاهر لعدم الدليل الوجب له مع صورة 
التكلم بقدر الستثنی فیسبر التكلم به عبارة عما وراء المستثنى فيكون الاستثناء 
مانعاً للموجب”” والوجب جیعا بقدر المستثنى. فينعدم الحكم. فالاستثناء 
لانعدام الدليل الوجب له من صورة التكلم فيجعل الاستثناء تكلا بالباقي بعده 
أي بعد الستثنی وعند الشافعي ینم الحكم بطريق العارضة *) يعني الوجب 
لا الوجب كا في التعليق» وعندنا ینم کلیهیا كا في التعليق فصار تقدير قول 
الرجل: لفلان علي ألف إلامئةء عندنا: ثبت لفلان عل تسع مئةء وأنه 
م يتكلم بالألف في حق لزوم عة وعنده, أي الشافعي إلا مئة فإنها ليست 
علي فإن صدر الكلام یوجبه, والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقط بقدر المستثنى» 
واستدل الشافعي ومن معه بإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات. 
ومن الاثبات نفي» وهذا دلیل على أن حکمه یعارض حکم المستثنى منهء ولأن 


(۲) أي بالستثنی منه اه من هامش «شرح النار» . 

(۳) الأول بكسر الجيم يعني التکلم. والثاني بفتحها يعني الحكم. وقوله فا بعد يعني 
الموجب لا الوجب على عكسه من هامش «شرح الناره نسبها إلى عزمي زاده. 

(4) فعنده يمنع الموجب لا الموجب وعندنا يمنعه) فقدر الستثنی لا يثبت فيه حكم الصدر 
بالاجماع» لكن عندنا لعدم النص الوجب في حقه وعنده لمعارضة نص الاستثناء لنص 
المستثنى منه فصدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه» فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم 
انتهى من «شرح النار» لابن العيني . 


۳6۵ 


قوله «لا إله إلا الله» : للتوحيد» أي وضع لژ فادته. ومعناه النفي والإثبات. 
فلو کان تکلاً بالباقي» لکان ا لغیره اي ۳ لما سوى الله تعای لأنه 
هو الباقي بعد الاستثناء لإثباته للالوهية لله فیصح من كونها كلمة التوحيد 
بالإجماع أن معنى قولنا إلا الله : أنه الاله بطريق العارضة ولنا(۱) قوله تعالى : 
للبت فيهم الت سَنَة50) إل سين عاماً» [العنکبوت :۰ وسقوط الحكم 
بطریق العارضة في الاجاب یکون. أي وه پثبت. لا في الأخبارء لأنه 53 
حكم الألف بجملته ثم عارضه الاستثناء في الخمسين لزم کونه نافيا لا آثبته 
أو فلزم الكذب في أحد الأمرين» تعالى الله عن ذلك» ومن أدلتهم 5 
الحنفية : أن أهل اللغة قالوا: الاستثناء) استخراج» وتكلم بالباقي الثنياء 
أي: المستثنى. كا قالوا: إنه من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي» وإذا ثبت 
الوجهان وجب الجمع بينها لأنه هو الأصل . 

وقالت الحنفية: نقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه» أي بحقيقته وعبارته. 
لأنه هوالمقصود الذي سيق الكلام لأجله ونفي وإثبات باشارته. لأنها فها من 
الصيغة من غير أن يكون سوق الكلام لأجلهماء لأنبها غير مذكورين في المستثنى 
تصد لکن لا كان حکمه خلاف حکم الستتنی منه ثبت النفي والاثبات 
ضرورة لأنه حکمه يتوقف بالاستثناء كما یتوقف بالغاية » فإذا لم يبق بعد الاستثناء 
ظهر النفي لعدم علة الإثبات وسمي نفياً مجازا. 

تحقيق ذلك: أن الاستثناء بمنزلة الغاية من المستثنى منه لكون الاستثناء 
انا “لسن مراد من التو كنا أن الغاية بان احا ليست مراد مالفا 


(۱) هذا دليل للحنفية. 

(۲) فلولا أنه تكلم بالباقي لزم نفي حكم ابر الصادق بعد ثبوته لأنه تعالى استثنى الخمسين 
من الالف في ا یار عن ليت نوح علی السلام فلو م يكن تكلم بالباقي لثبت حكم 
الالف بجملته, ثم عارضه الاستثناء في الخمسين فیلزم کونه نافياً حکم ابر الصادق 
الذي أثبته اولا فیلزم نفیه بعد ثبوته انتهی من «شرح الناره للعيني. 

(۳) قد صلحت لفظ یتوقف في الوضعین من شرحي النار لابن اللك والعيني . 

. أي الستثنی‎ )٤( 


۳۹ 


فکا أن الاستثناء یدخل على النفى فینتهی بالوجود. وعلى الاثبات فينتهي 
بالنفي» فکذلك الغاية ينتهي بها الحكم السابق إلى خلافه, وهذا الجموع ثابت 
بحسب اللغة. لکن لا كان الصدر مقصودا جعلناه عبارة» والثاني لا ۸ يكن 
مقصودا بل لیتم به الصدر جعلناه شارت ولذلك اختیر في كلمة التوحید «لا اله 
إلا الله» ليكن إثبات الالوهية لله تعالى إشارة» ونفیها قصدا لأن الهم في كلمة 
التوحید نفي الشريك مع الله تعالى» لأن المشركين أشركوا معه غيره فيحتاج إلى 
النفي قصداء وأما إثبات الألوهية لله تعالى فمفروغ منه غير محتاج إلى إثباته 
بالقصد» لان كل عاقل معترف به, قال الله تعالى: ولي سَأَلتَهُم مَنْ خلقَ 
السموات والأرْضٌ لَيَقُولُنَ اللّهُ» [لقمان:٠٠]‏ فيكفي في إثبات ذلك 
الاشارق. وهذا الحصر من قبيل قصر الإفراد. 

ولقائل أن يقول: الاستثناء نص في خروج حكم الستثنی من حكم 
الستثنی منه. حتى لا يصح إثبات مثل حكمه معه» بخلاف الغاية» فإنه ليس 
كذلك حق. يصع : سرت إلى البصرة وجاوزته. ولا يصح أن تقول: جاءني 
القوم | لازيداً فإنه جای هكذا أورده شارح «المنار» على أصحابه ول یب 
عنه. ثم قال: والجواب عا قال الشافعي, إنما يكون بطريق العارضة يستوي 
فيه البعض والكل كالنسخ» فإن نسخ الكل جائز كبعضه وم يستو الكل 
والبعض في الاستثنای فان استثناء 0 باطل اتفاقاًء لا يقال : إنما لا يصح 
استثناء الكل لأنه رجوع بعد الإقرارء لأنا نقول: لایصح استثناء الكل 
فيها يصح فيه الرجوع كالوصية» فإنه يصح الرجوع عنها. ومع هذا لا يصح 
استثناء الکل. فلوقال: أُوصّيت بلب مالي إلا ثلث مالی, فالاستئناء باطل 
لأنه لم يبق بعد الاستثناء شيء يكون الكلام عبارة ل 

ولقائل أن يقول: انا لم يصح استثناء الكلء لأنه يؤدي إلى التناقض» 
وهو غير معقول. بخلاف نسخ الكل. فانه لا يؤدي إليه لاختلاف الزمان 
انتهى . 

وأقول: قد اتفق الفريقان بأن كلمة «لا اه إلا الله» قد دلّت على نفى 
لالوهية عا سواه وثباها ۵ لکن (ثباتبا له تعالی سماه انفية: شارت وسنوا 


۳۷ 


النفي : عبارة. نظراً إلى القصود بالکلام, وأنه ۸ يسق أصالة إلا لنفي الالوهية 
عن غيره تعالی وأما أإثباتها له فغير مقصود من الکلام. لأن کل عاقل یعتقده. 

قلت: ولذا قالوا في الاصنام : فا تعبذهم لِيقَرَبُونا إلى الله 
رُلفَى4 [الزمر:۳] فلم یکونوا نافين له» بل أثبتوا معه غيره» فخوطبوا بكلمة 
التوحيد. والقصد نفي الألوهية عن 2 تعالى» ولذا قال: انه قصر افراد» 
وعلى رأي من أثبت المفهوم: نیا أي النفي والإثبات ‏ قصداً سواء النفي 
والإثبات. وأنها أفادت إثبات 3 له تعالی کا أفادت نفيها عما سواه» لکن 
الأول سموه: مفهوم قصر. والثاني: منطوق. والقصد فيه سواء إلى إثبات 
الحكم ونفيهء إا اختلفت طريقة الدلالة وفي مثل له: علي ألف إلا مئف الحكم 
منصب إلى تسم مئةء وأنه لم يتكلم للقت في حق لزوم اف فقد اتفق 
الفریقان أنه لا يلزمه إلا تسع مثف فالحكم في المستثنى منعدم لانعدام الدليل 
الوجب له في صورة التکلم به . 

واعلم: أن مُتْبِتَ الحكم هنا للمفهوم إنما یقول به في الاستثناء التصل 
وبه يعرف بطلان قول من قال: انا تظهر فائدة الخلاف فيا إذا استثنى خلاف 
الجنس كقوله لفلان: علي ألف درهم إلا وبا. . إلى اخر كلامه. فان هذا 
استثناء منقطع ولیس الكلام فيه . 

واعلم : أن الاستدلال بإجماع أئمة العربية: بأنه من الإثبات نفي» ومن 
النفي اثبات. وقد قدح فيه بأن الكوفيين لا یقولون بذلك. كا نقله الزركشي في 
«شرح الجمع». ونقله ابن عقيل“ وغیره عن الكناني بان: جاءني القوم 
إلا زید معناه : القوم المخرج منهم زيد من دون نظر إلى الحكم على زید 
بالمجىء أو عدمه. ولا بد إن شاء الله من زياد تحقیق يأتي في التخصیص 
بالاستثناء. 


(۱) ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي آبو الوفاء فقيه حنبلي أصولي 
مقریء واعظ مولف کتاب «الواضح في أصول الفقه . توفي سنة 6۱۳ . لاسير أعلام 
النبلاء» 1۳/۱٩‏ - 168۱ . 


۳۸ 


واعلم : أ نه أَنْبتَ القول بالمفاهيم مخالفة زموافقة جاعة کما عرفت» ونفاه 
الظاهريةٌ جملةً حتى الوافقت نحو دلالة لقلا تقل م أف > [الاسراء: ۲۳] على 
الغبي عن الضرب. فقالوا: لا پذل عليه. 

قال أبو محمد بن حزم: هذا مكان عظيم فيه أخطأ كثيرٌ من الناس» 
وفخش عدا وا فرظ ترا فيه اضطراباً شديداً. وذلك أن طائفة قالت: إذا ورد 
النص من الله تعالى آومن رسوله صل الله عليه وآله وسلم معلّقاً بصفة ماء 
أو بزما ماء آوبعدد ما فان ماعدا تلك الصفات. وماعدا ذلك الزمان» 
وما عدا ذلك العدد. فواجب أن يحم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص› 
وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ما عداها حالف ها. 

وقالت طائفة أخرى. وهم حمهور أصحابنا الظاهريةء وطوائفٌ من 
الشافعیین منهم آبو العباس بن سریج! ۱ وطوائف من الالکین: إن الخطاب 
إذا ورد كا كما ذكرنا لم یدل على أن ماعداه بخلافه» بل يكون ذلك موقوفاً على 
دليله . 


قال أبو محمد: وهذا هو الذي لا يجوز غیره. لأن كل خطاب وكل قضية 
فاغا تعطيك مافيها فقط. ولا تعطيك حك في غيرهاء لاعلى أن ما عداها 
حالف لماء ولا أنه موافق فا لکن کل ما عداها موقوف على دلیله . 

ثم قال: آما قولُ الله تعالی: لاتقل فا أف) فلو ل برد غير هذه 
اللفظة لا كان فیها تحریم ضريهماء ولا قتلهی ولا كان فیها إلا تحريم قول: أف 
فقط. ولکن لا قال الله تعالى في هذه الآية نفسها: طوَبِالوالِدَيْنِ إخساناً رم 
يبلن منك الكبر أحَدُها آز یلاها قلا تقل ما أف ولا تبرها وقل لا قلا 
كَرياً واغفض لما جَنَاحَ الذلّ من ار وَقُلْ رب ارْعمهُما كنا رياني 
(۱) أبو العباس ابن سريج أحمد بن عمرو الفقيه الشافعي من أصحاب الوجوه في مذهب 


الشافعي بارع في الفقه والاصول والحديث توفي سنة 05*#ه. مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» 5١1١/15‏ - ۲۰ . 


صَغيراً» زالاسراء:۲:۰۲۳] اقتضت هذه الألفاظ من الظاهر حذف مَنْ من 
الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل هما والرحمة بها والمنع من الانتهار 
طیا. وأوجبت أن یوق إليها كل بر وكل خير وكل رفق. فهذه الألفاظ 
والأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدین یک" وجه وبکل معنی» والمنع من 
كل ضرب وعقوق بأي وجه كان لا بالنبي عن قول أف ولا بألفاظ() التي ذكرنا 
وجب ضرورة أن من سَيّهماء أو تبرًا منههاء أو منعهیا رفده في أي شيء كان في 
غير ارام > فلم بحن إليهاء ولا خفض لما جناح الذل من الرحمة. ولو كان 
النبي عن قول : ان مت عما سواه من وجوه الأذی» 5 لا كان لذکره تعالى 
في الآية ية نفسها مع النهي عن قول: آف الي عن لیب والأمرٌ بالا حسان 
ور فائدت فلا لم یقتصر على «الأت» وحده بطل قول من ادعى أن بذكر 
االات علم ما عداه وصح ر أن لكل لفظة من ألفاظ الآية معنى غير 
معنى سائر ألفاظها. . 

إلى أن قال: ومن البرهان الضروري على أن نبي الله عن أن يقول 
الإنسان لوالديه: أف» ليس نيا عن الضرب» ولا عن القتل ولاعَنْ ماعدا 
«الافت» أنه متى حدث عن انسان أنه قتل آخر وضربه حتی کش أضلاعه, 
وقذفه بالحدود. وقد بَصَّىَ في وجهه. فیشهد عليه مَنْ شاهد ذلك کله فقال 
الشاهة: إن :زيدا ديع القاتل والقاذف والضارب - قال لعمرو: أف ‏ أعني 
القتول أو المقذوف اواو -» لكان بإجماع منه ومنهم كاذباً آفکاً شاهداً 
بالزور مرودود الشهادة. 

قال آبو حمد: فکیف یدین هولاء 'القوم أن يحكم با یقرون أنه کذب 
وکیف یستجیزون أن پنسبوا إلى الله الحكم با یشهدون أنه كذب» ونحن نعوذ 
بالله أن نقول: جی اع قول: أف و یفهم منه النبي عن الضرب 
والقذف لماء آو القتل والقذف. فإذاً لاشك عند كل من له معرفة بشيء من 
اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف لا يُسمّى شيء من ذلك «أف». ثم 
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تكلم عن کل مثال من تلك الأمثلة وأطال القال في ذلك با لا حتمله هذه 
الاجابة» والله يبدينا إلى كل توفیق واصابة . 

فان قلت: فیجوز على کلامه من عدم القول بمفهوم الوافقت وأنه لا نبي 
الا عن «الاف» أن يقول لأبویه: هما فاجران آو فاسقان. لأنه فا نمى عن 
«الأف» ومجوز ضرپ| ونحوه. 

قلت هی أين هذا الجواب» فإن هذا - آعني ار من 00 
08 ضرب السلم رس ات 
محرم أيضا بالتحريم الأصل إنما نص عليه الشارع لأن الولد عند بلوغ أبويه 
الكبر أو أحدهما یتضجر من طول صحبتههماء وغالب ألفاظ المتضجر والتبرم من 
أمر أن يقول: أف لهذا 0 كا قال: 

ولا الشيخ قال: أ OS‏ ل متا 

فان قلت: هم لا یقولون: إن قوله: هلآ تقل ها أ4 نبي عن الضرب 
والقذف إلى اخر ما هجن به عليه . 

قلت: بل هم قائلون: إن دلالة هذه العبارة القرانية على النبي عن 
الضرب والقتل. أولى من دلالتها على التأفيف, لكنهم لا يقولون: «الأف» 
موضوعٌ لغةَ للمبي عن الضرب والقتل وغيرهماء حتى إذا قال القائل: لا تقل 
لزيد أف أنه نبي عن ضربه مأخوذ من صیخته؛ بل يقولون: إنه يفهم بكون 
المتكلم حكيا لاينبى عن أدنى الأذية مع الإذن في أعلاهاء بل ذا ى عن 
أدناها أفاد یه عن أعلاهاء بقرينة المقام ‏ وإنه لوقال: لا تقل لزيد أف 
واضربه, لعَدٌ غير موافق لطريقة اللغة والحكمة والکمال. 0 

وبعد الفراغ من بیان الفهوم والنطوق. أخذنا في بيان الحقيقة والمجاز 
بقولنا : ۱ 


لكض 


الباب الاح 
2 حققة حقيقة الكلام ع المحاز 


الحقيقة فعلية من: حَقَّ الشيث بمعنى ثبت. ومن قوله تعالی: «وَلكنْ 
خقت كلمة العذاب على الکافرین» [الزمر: ۷۱] وهي إما بمعنى الفاعل أي 
الثابت. فالتاء فيها لک أو بمعنى الثبت من : حققت الشیء أحقه. بمعنى 
أثبته» فالتاء فيها للنقل) من الوصفية إلى الاسمية كالنطحيةء ولذا لا یقال: 
بهيمة نطيحة. وقد نقلت إلى اللفظ الوضوع بالعنی الا صطلاحي الذي يفيده 
قولنا: 

عرفت باه لته في الاضطلاح اي وضع له 


عرفها أئمة البیان وغیرهم : : بالکلمة الستعملة با وضعت له في اصطلاح 
التخاطب» فخرج بالاول : الهملة وما وضع ول یستعمل فانه لیس بحقيقة 
ولا مجازء وخرج بقید اصطلاح التخاطب: الصلات إذا استعملها التکلم 
باصطلاح الشرع في الدعاه: فإنها مجاز بالنظر إليه» ودخلت في الحد بالنظر إلى 
استعمالها بالعرف الشرعي في الصلاة الشرعية فإنها حقيقة » ولا كانت ها أقسام 
أفادها قولنا: 


(۱) لأن فعیلا يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
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تناها آضییه مره تنم آز تحص وَالشُرْعِيُه 
سم العلماء الحقيقة إلى لغوية: وهي ما یکون واضعها واضع اللغة وضعاً 
ا وعرفية : : وهي ما تغلب في ارت ری الأصلي. وهي قسمان : 
إن لم يتعين ناقلها فعرفية عامة. ومئلوها بلفظ الذَابَة فإنها في اللغة بكل 
مات فخصصها العرف العام بذوات الأربع» أوتعين ناقلها فهي الخاصة. 
وذلك کالفاظ اصطلاحات أهل العلوم وغيرهم : کالرفع وتخفض لالقاب 
الإعراب» وکل أهل فن لهم آلفاظ مصطلحة فالعموم واخصوص في العرفية من 
حيث تعين الناقل وعدمه» والشرعية هي ما استفيد وضعها من الشارع : 
کالصلاق لذات الأركان والأذكارء والزكاة لإخراج جزء معين بتعيين الشارع 
من المال. ومنها الدينية: وهه ما نقلت إلى أصول الدين: كالإيمان والفسق. 
والمؤمن والفاسق. ونبه النظم علیها بقوله فییا يأتي : «دينية منها» للاشارة إلى أنا 
الك بح سكل دبل هي داخله في سره : واغا شغلها الماخرون مسا 
مستقلاء إلا فهي شرعية. والتقدمون آدجوها فیها. ثم للحقيقة تقسيم آخر 
وهو باعتبار تعدد اللفظ والمعنى. أو احادهما. فهذه أربعة ۷ 


الأول أفاده قولنا: 

و 

الضمير للحقيقة. أي تعددت الحقيقة ظا ومعنى » أو الكلمة الدالة 
عليها قرينة الکلام» وهوآولی. لأن المعروف عندهم تقسيم الكلمة إلى ذلك 
أعم من كونها حقيقة أو مجازل وهو أولى» لأن العروف عندهم تقسيم الكلمة 


إلى ذلك أعم من کونبا حقيقة آومجاز وذلك كالإنسان والفرس والسواد 
والبياض› ا متباینف لتباينها دلالة وا کا اشنار إليه قولنا: «فىذا تباینت» 


وهذا القسم الأول. 


(۱) في الفواصل لغوية عوض قوله أصلية. 
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والثاني : وهو باعتبار الاحاد لفظا وطق أفاده بقوله : 

أي : مالم يتعدّد لفظاً ومعنى » وهو ینقسم انف فإن اتح اللفظ والمعنى 
بان وج الراد في لفظ واحد لا تعد فيه البتة فإنه النفرد فيدخل فيه الجزئى 
الحقيقي. کزید. والاضانی: كالإنسان» بالنظر إلى انس فإن مفهومه واحد 
من هذه الجهة. فالمتواطىء والمشكك ليس بداخلين تحت هذا القسم. بل هما(۱) 
فسم مستقل» ومن الناس وهو الأكثر من مجعلها من هذا القسم المتحد لفظا 
ومعیی . 

القسم الثالث قوله : 


ماه امهنا فهو انادف 57101101008 

«معناه مها أي : ما تعدد لفظه واحد معناه فهو القسم العروف 
بالترادف» أي : یسمی به» وهومعنی قولنا في صدر البيت الآتي: «يُدْعَى»» 
وهوني عرف الأصوليين: توالي الألفاظ الفردة الدالة على شىء واحد باعتبار 
واحد وذلك كالإنسان والبشر والأسد والليث» وفوائده كثيرة منها: أنه قد 
يضطر إلى لفظ ليوافق القافية والرزوي. ويحتاج إليه في رواية الحديث بالعنی وغير 
ذلك . ١‏ 

والقسم الرابع ما أفاده قوله: 

ى ا 5 

آي : عکس ما قبله» وهو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه بحيث لا يمنع 
تصور معناه من وجود الشركة فيه» وقوله : «فاستأنف» جواب اما أي استأنف 
نقسیمه فهذا تقسيم مستأنف. وهو قسمان : 


(۱) باعتبار التعدد في مفهومها. اه فواصل. 


كف 


الأول: وهو الراد من قوله : 
إن رضم ال بأمر کي فيه اشْترَكْنَ فاستَمع ما أُمْلٍ 


أي : إن وضع اللفظ بتلك المعاني باعتبار أمر كلي اشترکن. أي : المعاني» 

فيه : 
به مک بطر إن كان بض بنه أذلى فانظر 

أي : فإنه می : مشککا إن تفاوتت أفراده بأولية. أو أولوية كما أفاده 
قولنا: «إن كان بعض منه أولى»)» ومثاله قوله: 

بل الْمَوْجُوده لِرّحمْنِ سُبْحَانَهُ وَلِلْحَدِيثٍ اماي 

فان لفظة «موجود» تطلق عليه تعال : و على الخلوق المحدّث» 
فالباري بها أحق وأولی لان معناها في حقه أقدم وأتی وقولنا: «ان كان بعض 
منه أولى» يَشْمّل ما ذکن, ویشمل ما كانت الأولوية باعتبار الشدة والضعف: 
کالبیاض یطلق على الثلج والعاج مثلاء فانه آشد منه في الثلج. وأقوى من 
العاج وهذا آول القسمین وهو الشکك. سمي بذلك لانه أَوْقَمَ الناظرٌ في 
الشك : هل هومتواطیء نظراً إلى اشتراك الافراد في أصل العنی أو مشترك 
نظراً إلى التفاوت الذکور؟ 

والثاني : آفاده قولنا: 


وَإِنْ یکن بُطلیْ باسویُه . فهو التواطؤ بغیر مِرْيَهُ 

اي : وان لم تتفاوت آفراده بالأولوية» بل أطلق علیهه بالسویق فانه 
یسمی بالتواطیء. وذلك کالا نسان» فان دلالته على آفراده متساوية. فان 
ارس في زيد ليست بأولى منها في عمرو. ولا أقدم ولا أتم» ویسمی متواطثاً 
أخذا من التواطؤ وهو التوافق» وإذا عرفت هذا فإنه دحل تحت القسم الرابع 
وهو ما اتحد لفظه وتعددت معانیه ثم فيه أقسام يفيدها قولنا: 


)١(‏ من الوجود ومعناه واجد وهو ضد العدم وهو يع صفة للواجب والممكن. 
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از لف عنایق الْمَماني فابش آزل ره الشاي 

اي : ما ات لفظه وتعددت معانیه لا يخلو ما إن تختلف حقائق العاني 
الداحلة غته فهو الحنس. فان حقيقته المقول على الكثرة الختلفة الحقائق في 
جواب ما هو مثاله الحيوان. فإنك إذا قلت: ما الفرس والإنسان مثلا. كان 
السؤال عن تام الماهيّة المشتركة بیها فیقال ف جوابه : حیوان » وهذا هوأحد 
الكليات الخمس المعروفة في فن النطق . 

والثاني من أقسام ما نحن بصدده أشار إليه قوله «أولى فتراه الثاني» أي : 
ولا تختلف حقائق ما تحته فهو القسم الثاني ويسمى : نوعا. کا يفيده قولنا 
الآتي. أعني به النوع. وعرفوه با يقال على الكثرة التفقة الحقيقة في جواب 
«ما هو؟» وذلك کالانسان. فانك إذا قلت: ما زيدٌ وما عمرو؟ مثلاء كان سوال 
عن غام الماهية المشتركة بینپ| فيقال: إنسان, لأنه النوع الذي طولب بالسؤال» 
لأنه سؤال عن طلب الحقيقة فأجيب با يطابقه» فتحقيق هذه موضعه علم 
المنطق. وقد عرفت معنى صدر قولنا: 

أغي به الث وَبَعْض یعکس ‏ أَنْنَاَا وَاضِيَةٌ ل تلبس 

وهذه إشارة إلى أن الذي سلف عرف أهل علم النطق. وأما الأصوليون 
وهو المراد بالبعض فام یعکسون. فیقولون للجنس : النوع وللنوع : انس 
فیجعلون الندرج ا والمندرج نحته غا وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه » 
وإلى هنا تقاسيم المشترك المعنوي الداخل تحت قوله : إن وضع اللفظ بأمر کلي 
وهومن القسم الرابع كم عرفت» وهو المتحد لفقلا التعدد معیی » وما اتحد لفظه 
وتعددت معانيه فهو القسم الذي أفاده قولنا: 

ولل وَضَعْتَ الفط للْمَماني لكل لفط بل وضع نان 

وهذا القسم المشترك اللفظي. وهو قسيم للمشترك المعنوي الذي عرفته. 
إذ 3 شا داحعلان تحت مقسم واحد: وهوالمتحد نظا التعدد معی » 
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فانه المشترك اللفظیٌ ودونك المجاز يا مرضي 
إل آثتراك يبا مرعیا فنمه مشترکا لفظيا 


فقوله : «إن وضعت» أي : اللفظ الواحد كا دل قوله: بکل لفظ ودخل 
النفرد في هذا وخرج بقولنا للمعاني» لأن العنی فيه متحد کا عرفت» وقوله : 
«لکل لفظ منه وضع ثان» فصل رج به الشکك والتواطیعء وقوله : «مرعيأ» 
إيضاح یراد به أن الاشتراك القصود هوماروعي في أصل الوضع ولوحظ 
بخلاف الاشتراك في مجرد اللفظ. وليس مما يراعى في أصل الوضع. ويستقل 
بالإفادة . 

ومثال ما جمع القيود لفظ «العين»: یطلق على الباصرة» وعلى الفوارق 
وعلى عين الشمس» وعين الذهب. و «كالقرء»: للطهر واخیض. و «عسحس»: 
لأقبل وأدبرء فكل واحد من هذه وضع لكل معنى على انفراده وضعاً مستقلا من 
غير اشتراك بينها في أمر روعي . 

وللعلاء خلاف في وقوعه. امود ا وخالف أئمة وقالوا: لا يقع. 

و : لأن الغرض من وضع الألفاظ فهم المعنى المقصود للمتكلم. والاشتراك 

۳ بذلك. فیکون وضعه سبباً للمفسدة. والواضم حکیم لا يجوز عليه ذلك» 
وأجيب بأن قرائن السياق والقام تحصل غرض التکلم. ومع القرائن تذهب 
الفسدةه ولا لم خلو امقام والسیاق من قرینة» وهو واقع فيا مثلناه. 


قال المانع من وقوعه: هذه الأمثلة محمولة على أنها من باب الحقيقة 
والمجازء وأجيب: بأنه يُستعمل القرء في الحيض والظهر على سبيل البدل من 
غير ترجيح » وما كان كذلك فهو مشترك والقول بخلاف هذاء وإطالة الردود 
قول بخلاف الظاهر. وأما إطلاق المشترك على جميع معانيه ففيه أبحاث في 
مطولات الفن. لا يتسع هذا الختصر بتطويله بهاء والمقصود من الحقيقة 
وأقسامها قد وفى به ما أسلفناه نظا ونثراً . 

وعند الفراغ منه أخذنا في المجاز فقلنا 
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نضل‌حوی‌الکلام نی المجاز۱» عتضرا إمقتضى الإيجازٍ 

المجاز لغة: العبور والانتقال. تقل إن ما ذكر من استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له لعلاقة بشرط القرينة, لأن المجاز باعتبار معناه الأصلي: طریق 
إلى معناه المستعمل فيه ورسمه اصطلاح آفاده قوله : 


ورسْمهُ الفط الذى یستعمل في غبر مَوضوع له فد نقلوا 

في عرف من یل للعلاقة فَذ صَحِبتْ قَرِينَةٌ اطلاقه 

أي : حقيقة الجاز: هو اللفظ الذي يُستعمّل في غير موضوع في عرف من 
يطلقه للعلاقة مع قرينهء فقولنا: «اللفظ الذي یستعمل في غير موضوع» خرج 
به اللفظ قبل الاستعمال بعد الوضعء فإنه ليس بمجاز ولا حقيقة» والظرف 
متعلق بیستعمل. فخرجت الحقيقة. وقوله : «في عرف مَنْ یطلق» أي : يطلق 
اللفظ. یدخل به: الصلاة في عرف الشرع إذا استغملت في الدعاء مجازا فانه 
وان كان استعمالا فيا وضع له أصالةء فليس بستعمل في عرف من یطلقه 
أعني الشارع» وخرج به أيضاً: لفظ الصلاة إذا استعملت ف عرف الشرع. 
وقولنا: «للعلاقة» يخرج الغلط نحو: ۳ هذا الکتاب» مشيراً به إلى فرس»› 
فإنه وان صدق عليه أنه استخمل في غير ماو مم له لکن ليس لعلاقةء 
والعلاقة بالفتح تطلق على المعاني کعلاقة احب. وبالكسر على الأعيان كعلاقة 
السیف. والراد بها هنا تعلق ما للمعنی الجازي بالعنی الحقيقي . 

واعلم: أنه لا بد لكل مجاز من علاقة وقرينةء فالعلاقة هي الجوزة 
للاستعمال. والقرينة هي الوجبة للحمل عليهء وقوله: مع قرينةء أي : مفيدة 
للمعنی المجازي. صارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه الجازي. وبه 
تخرج الكناية» لانها مستعملة في غير ما وضع اللفظ له مع جواز إرادة العنی 
احقيقي. فإن قلت: ما الفرق بين قرينة الجاز وقرينة الشترك؟ قلت: الفرق 


)١(‏ الجاز في الاصل مفعل من : أجاز الکان مجوژه: إذا تعداه. فنقل إلى الكلمة الجائزةء 
أي : المتعدية مكانها الأصليء اه من الافادة للمصنف. رحه الله . 
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واضح » لأن قرينة الشترك معينة للمعنی الراد من اللفظ الحقيقي» وقرينة الجاز 
صارفة عن ارادته» أي المعنى الحقيقى» ومقيدة له إن قلت: تعيين القرينة أحد 
معاني المشترك صارفة أيضاً للمعنى الآخرء قلتُ: ليس المقصود منها إلا التعيين» 
وان استلزمت الصرف. فليست فيه مقصودة لأجل الصرف, بل لأجل التعيين» 
والحاصل أن المشترك موضوع للدّلالة بنفسه وإنما حَصّل الإيهام من الاستعمال» 
فكانت قرینته لتعيينه بخلاف قرينة الجاز, فإنها محصلة لأصل المعنى الجازي 
صارفة عن المعنى احقيقي. ثم اعلم: أن العلاقة المشار إليها قد تكون الشایهة» 
وقد تكون غيرهاء فانقسم بسببها الجاز قسمين: مجاز مرسل. واستعارة أشار 
إلى الأول بقوله: 

وه توعان با الْمُرْسَلُ كاي لِلْْمَةٍ فيا مر 

هذا هو النوع الأول وهو الجاز الرسل» وهو ما كانت علاقته المصححة 
لا طلاقه غير المشابهة بين العنی احقيقي والجازي. ولذا سمي مرسلا لارساله 
عن التقید بالشابهت كا قيد بها قسیمه ومثلوه باطلاق اليد على النعمة في قوهم 
لفلان عندي ید بعلاقة هي كون اليد الجارحة بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة» 
من حيث آنها منها تصدر وتصل إلى المقصود بالنعمة كا تصل باليد إلى ما يرادء 
والعلاقة تسمى السبیة(۱) أو اللازمة( والعلاقات قد عدت في فن البيان 
بلا زيادة على عشرين علاقة 2 ولا حاجة إلى استیفائها هناء لان لها فنا آخر 
هو علم البیان. وقد استکمل عددها في «شرح الغاية» الثاني من نوعه قوله : 

تايها يَدْعُونَهُ آستازه عانشب الموت به أظفاره 


(۱) يعني : العلاقة في إطلاق اليد على النعمة هی السببية الصورية. آو اللازمت أي: من 
اطلاق اسم السبب على السبب, أو اسم اللازم على اللزوم» والله اعلم. 

(۲) ولیس يعني اللزوم ها هنا امتناع الانفکاك في الخارج أوفي الذهن أو الخارج» بل تلاصق 
واتصال ینتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة. وفي بعض الأحيان وهذا متحقق 
في کل أمرين بينهها علاقة وارتباط اه «شرح صغير». 

(۳) قال في المطول: وأنواع العلاقة العتبرة كثيرة ترتقي على ما ذکروه إلى خمسة وعشرین. 


۳۹۹ 


سموه استعاری لانك مع قصدك التشبیه كأنك استغرت له الصفة التي 
أردت اضافت اللي با وين ماز لغوي وهو قول اعنهون: زبعضهم اما 
مجازا عقلياء وهي أنواع. منها: الاستعارة بالکنایت. وا مثل الناظی 
وهو أن المتكلم شبّه الوت بالسبع , بجامع اغتيال النفوس. ورمز إليه با هو من 
لازمه والمثال إشارة إلى قول الشاعر: 

وإذا الميّة أَنْشَبَْتَ آظفازها اميت کل تيمة لا تنفم 

وهو الاظفار!"ک وقوله «أنشبت» ترشیح للاستعارة» وإثبات 
استعارة تخييلية» والقسم الثاني من الاستعارة : الاستعارة الصرحة مثل: رأيت 
أسداً في الحمام. فإنه استعیر لفظ أسد الشجاع, وأطلق عليه استعاری وأق 
بالقرينة وهي قوله: «في الحمام». 

واعلم: أن أهل الأصول يطلقون الجاز على ما يشمل الکنایف وهي 
نحو: فلان طويل النجادء كناية عن طول القامة» ولکنهم بجذفون لفظ القرينة 
من تعريف المجاز» فتعريفنا في النظم على رأي أهل البيان. فانبم يجعلون 
الكناية قسماً مستقلا لیس بحقيقة ولا حازء وقد وقع التقييد با قيدنا به في بعض 
كتب الاصول. ثم اعلم: أنه قد یطلق المجازٌ على ما يشمل المفرد والمركب 
والاسناد. وإليه يشير قوله : 


وَيَدْخْلُ التَرْكِيبَ والافرادا ك تراه يذل الإسْنادًا 
أي : : ويقع ار ف المركب» وحقيقته اللفظ المستعمل فی| يشبه بمعناه 


الأصلى. ر نحو: آراك دم رجلا وتأخر أخرىء حیث يراه به تشبيه امتردد في 
أمر بصورة من قام يذهب إلى حاجةء فتارة يريد الذهاب فيقدَّم رجلاء وتارة 


)١(‏ وفي لفظ «الفصول» في المثال با ذکره. إشعار بان الاستعارة بالكناية من الجاز اللغوي 
خلااف ماذهب إليه ابن الخطيب ف «التلخيص» من أنها التشبيه المضمر ف النفس » 
فالألفاظ مستعملة فيها وضع له على مذهبه .اه فواصل. 

69 أي ما هو من لازمه وهو الأظفار فقوله: والمثال إلى آخر البيت معترض. 


۳۷۰ 


لا يريد فیژخر آخری. فاستغمل العلام من غير تغییر شيء منه. سواء نقله إلى 
هذه الصورة تشبیهاً بتلك الصورة» وتسمی : الاستعارة التمثيلية. 

وقوله «والافراد» أي : إنه يقع الجاز في الفرد. وتقدمت أمثلته. فالراد 
من الترکیب في عبارة النظم والافراد الرکب والفرد فهیا مصدران بمعنى اسم 
الفعول. بقرينة قوله «یدخل الاسناد» فان الجاز الاسنادي هو مجاز الترکیب» 
ومجاز الاسناد هو السمی بالجاز العقلي» وحقيقته إسناد الفعل أو معناه إلى 
ملابس له غير من قام به عند التکلم نحو: آنبت الربيعٌ ال وجری الغهرء 
ونحو ذلك مما یعرف من علم البیان تفاصيله» ولا عقد الأصوليون مسألة معنوية 
بانه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والجاز حمل على المجازء آشار إليه الناظم 
بقوله(۱): 

قا آحَْمَلَ الشركة والْمَجَارَا ‏ فالمجاز عِنْدَهُمْ قذ فا 

كلمة «ما» شرطیق جوابها: فبالمجاز» وذلك أنهم قالوا: إذا احتمل 
اللفظ الشركة والجاز حمل على الجاز, ومثلوه بلفظ ۳۳ إذا عَم کونه حقيقة 
في أحد معنییه کالعقد مثلا. واحتمل أنه حقيقة في الآخر وهو الوطی فیکون 
مشتركاً أو لا فیکون جازا. فاحمل على الجاز أولى» فان قلت: إن وجدت 
قرينة الجاز فلایتصور حله على الحقيقة» وألا توجد فلا يتوصر حمله على 
الجاز. قلت: أجيب بأن الراد مع القرینة. إلا أن الغرض أنه قد علم أن 
أحدهما حقيقة, وما التردد في 6 الآخر: هل هو حقيقة فيكون مشتركاً ۰ 
أولاء فیکون ازا؟ وإنما تردد اللفظ لجواز أن القرينة قرينة تعيين المشترك لأحد 
آفراده. هكذا قیل. ولا يخلو عن تأمل . 


(۱) اعلم أن هذه الترحمة مترددة بين وهمين لا حلص عن أحدهماء لأن التردد إن كان في كل 
واحد من الدلولین هو حقيقة أو مجاز فقد تقدم أن الجاز خلاف الأصل في كل منهاء 
وان كان التردد في أحدهما. وآما الآخر. فقد ثبت کونه حقيقة فيهء فإن استویا في السبق 
عند التجرد عن القرائن. واتحاد اصطلاح التکلم والسامع. فأمارة الاشتراك. وان سبق 
أحدهما فأمارة المجاز في المسبوق من نظام «الفصول» للجلال. 


۳۷۱ 


إذا عرفت هذاء وقد عرفت أن كلا من الاشتراك والجاز یوقع الخلل في 

فهم السامع للمراد بسببههماء قالوا: فِيحْمَل على ما هو أقرب وأولى إلى تقريب 
المراد إلى الفهم. وفي المسألة مع تشابهها أقوال واسعة لا يتسع ها هذا التعليق» 
وهي من أبحاث الطولات. وقد طوّفا في الفواصل» وقيل: بل يحمل على 
الاشتراك. قلت: بل ترجيح الجاز على الاشتراك, أولى. لأنه من إلحاق الفرد 
المتنازع فيه بالأعم الأغلب في الاستعمال. فان المجاز أغلب من الاشتراك بل 
قيل: إنه غالب اللغ ولا كان للمجاز علامات» وخواص يعرفانه ويتميز مها عن 
الحقيقة» وقد أعدها أئمة الأصول ببحث المجازء قال الناظم : 

حَصَّهُ بِأَنْهُ لآ بطرذ في کل مایصلحٌ من أن برد 

هذه العلامة الأولى الخاصةء قالوا: إن من خواص الجاز عدم اطراده في 
مدلوله قالوا: النخلة. فإنها تطلق مجازا على انسان طویل ولا تطلق على غیره 
ما فيه طول بخلاف الحقيقة» فإنها تطرد في مدلوفا. وأورد عليه أن هذا يوجب 
أنه لا بد من سماع أحاد المجاز كالحقيقة, وقد قرروا أنه موضوع وا 27 
وبأن من الحائق مالا يطردء فلا يكون خاصاً بالمجاز: كالقارورة لا تطلق إلا 
على الزجاجة, لا كل ما يقرء وأجابوا في الطولات بأجوبة غير ناهضة. والعلامة 
الثانية الخاصة قوله: 


واه يَضَدُقُ جين یی ونیره واللّهُ خنبي وکفی 

هذه الخاصة مثلوها بقوفم للبلید: لیس بحمار. فانه حقيقة, مع أنه 
یطلق عليه ذلك مجازاً وقولنا: «وغیره» أي : غير ما ذكر» مثل نص أئمة اللغة أن 
هذا اللفظ مجاز. أوسبق غيره إلى الفهم لولا القرينة» وقد بسط في مطولات 
الفن. فإنما ذكر أئمة الأصول مهمات من قواعد الفنون كالمنطق وعلم البيان» 
وعند الفراغ من هذا الفصل أخذ في الشرح الخامس من الأبواب» فقال: 


FF % 


۳۷۲ 


الباب الخامس 
في الأمر والغبي 
ا ارات فبك الف اللاي والمي ناما لام 


هذا الباب يُذكر فيه الأمر والنهی وغيرهماء وخامس الأبواب مبتدأء أو فيه 
النشر خبره» والبحث هنا في مقامين وهما: الأمر من جهة لفظه. أي : ألف ميم 
راءء فاختلفوا في ألف ميم را على أقوال: أوها: أنه حقيقة في القول الخصوص 
أي أفعل مجاز في الفعل» نحو: فلان في أمر عظيم» وقوله: تین من أمر 
000 

وانیها: آنه مشترك بینه۱) وین الشان. نحو: :إن وراء كت 
و 0 لأمْرما جَدَعَ قصبر أنه وعدّت له معان أ 0 
في هذا الفن آمرها. إذ الراد هنا ثاني القامین وهو النظر في مدلول الأمر ورسمه 
وحدوده باعتبار الکلام النفسي وباعتبار الكلام اللفظي » وليس بحث الأصولي 
إلا عن اللفظي» فلذا رسمه الناظم بقوله : 

هو كا في الل قول اْقائل ‏ لغیره لآ زِلْتَ خير فاعل 

ال وما شاه وشاکله ‏ متا يُرِيدُ مُا تناوله 


(۱) يعني بين الصيغة الخصوصة كا في الفواصل . 


۳۷۳ 


فصل حرج به مر القائل لنفسه نحو قوله صل الله عليه واله وسلم : «قوموا 
فلاصل 0 ونحو قوله تعالى حكاية عن الكفار في خطابهم للمؤمنين 
«ولتخيل کم [المنكبوت ۰ فانه لیس بأمر حقيقة بل ماز» إذمن 
شرطه الاستعلا ستعلاع ولا يتصور من الأمر لنفسه. 

7 «افعل وما شاکله»» فصل يخرج به طلب افون نحو: أنا طالب 
منك کذا وازتفیت عليك. ودخل فیا شاکله لفعل وصف ونرّال» ونحوها 
ما يدل على الطلب الإنشائي : 


وقوله «مستعلياً» فصل ثالث جرج به الالتماس. وهو طلب الشيء ممن 
نادف رتبة بلا استعلای والدعاء : وهو طلب على جهة اخضوع ۹ 
ومرادهم بالاستعلاء عَدّ الآمر نفسه عالياً سواء كان في نفس الأمر كذلك أولاء 
فیشمل آمر الاعلاء لمن دونه والأدن لمن فوقه» وقد زاد في «الفصول» فصلا 
اا وهو التحتم بناء على أن التعریف بدلول الأمر لغة فلا بد حينئذ من قيد 
التحتمء» ومن حذفه کا هنا فهوبناء على أن أمر الندب» وغيره داخل في 
التعريف“ ويأتي تحقيقه . 

واعلم : أن الحد قد اشتمل على مسائل يذكرها أئمة الأصول مستقلة 
منفردة. اکتفینا بالاشارة الیها في ضمن الحد. إذ الکتاب ختصر وأصله کذلك 
فلنشر إليها : 

الأولى: قولنا: «افجل وما شاکله» (شارة إلى مسألة أن لفظ الأمر اسم 
لطلق اللفظ الدال على مطلب الطلب. سواء كان مرب أو قارا آو من أي 
لغة» فانه طلب الفعل باي صيغة إنشائية» ويحتمل أنه أريد با شاكله. أي من 
الألفاظ العربية الدالة على الطلب زنشای وهذه المسألة ذكرها 0 
المحصول» والإمام يحيى في «اخاوي». وقال الحق: إنه موضوع للفظ الدال 


)1( أورده ابن الأثير في «جامع الاصول» ۰۰/۵ 6 ۷۰۵ ونسبه إلى مسلم والنسائي 
وأبي داود. واللفظ الذي هنا للنسائي . 
(۲) فالتعريف لما هو أعم من مدلول الامر لغة. 


۳۷ 


على مطلق الطلب لا باعتبار کونه عربياً ولا فارسياً. فان العبارات الدالة على 

العاني إنما وضعت بإجراء العاني الذهنية» ألا تری إلى أوامر الله في كتبه النزلة 

كيف تختلف عباراتها باختلاف اللغة, فصِيّمْ الأمر التي في التنزيل ليست هي 

التي في التوراة والإنجيل . 

المسألة الثانية : قوله «مستعلياً) يشير إلى الخلاف في الأمر: هل ع ف 

العلو والاستعلای أولا؟ فيه أقوال: 

الأول: يعتبر الاستعلای وإليه ذهب جاهیر أئمة الاصول قالوا: ودليله 
ذم العقلاء لمن قال لمن هو فوقه رتبة: افعل» على جهة الاستعلاء. ويصفونه 
بالحمق والجهل. ولولا كونه عد نفسه عالياً على الأعلى منه واعتقد ذلك وتفرّع 

عليه أمره له لا ذموه ووصفوه بالجهل والحمق. 

والثاني: أنه يعتبر العلو فقط. ومعناه کون الآمر أرفع رتبة من المأمورء 
وهذا مذهب أكثر المعتزلة» ونقل عن جاهیر العلماء وأهل اللغت واستدل لهم 
باستقباح العقلاء لقول القائل: آمرت المي وعدمه عندهم إذا قال: سألته 
وطلبته» ورد د بأنه عليهم لا هم > لأن الاس دليل أنه قد وقع الم ولولا 
وقوعه لما استقبح » »> فلوكان العلو شترطا لماكان ذلك للأمير مرا 

والا لا استقبح , > ماذاك إلا لأن العلو غير شرط. وقد أخيت عنه: 

ثالثها: یعتبران با العلو والاستعلای وهو لحماعة. 
والرابع: عکسه. قاله الرازي في 0 مستدلاً بقول فرعون 
لقومه: «فماذا تََمُرُونَ» [الشعراء: ه*] مع أنه أعلى رتبة» وقول عمروبن 

العاص لمعاوية: 

آمرنك آمراً حازماً یت 

(۱) الحصول للرازي القسم الثاني» الجلد الأول» ص 45 . 

(۲) هذا الشطر الأول من البيت ورد منسوباً للحصین بن النذر الرقاشي في معجم الشعراء 
۲ وفي الحماسة للمرزوقي ۸۱6/۲ وتکملته: «فاصبحت مسلوب الامارة نادما». 
وفي رواية مقلوب . وقد تمثل بالشطر الأول عمرو بن العاص فقال: آمرتك أمرا حازما 
فعصيتني وکان من التوفیق قتل ابن هاشم». 


۳۷۵ 


وقول درید بن الصمة لمن هم فوقه : 
مریم آمري منغرج الى(“ 

قال : فهذه الامور دالة على عدم اعتبار العلو والاستعلای وأجیب: بأن 
الاستعلاء معتبر لغة. وهذه الأمثلة جارية على ذلك فان رعو نا عالت قومه 
الا وقد عدهم آعلن منه رأياً في هذه الحالةء وأنه طالب أن یأمروه بأمرهم» 
وكذلك عمرو ما حاطب معاوية إلا الفته أمرّه. لأنه كان يأخذ برأيه ويطلب 
مشورته وينزل نفسه منزلة المأمور» وكذلك دريد خاطب قومه لأنهم آخرجوه 
ليقتدوا برأيه» فلم يمتثلوا آمره. وقد آمروه على نفوسهم. والذي يقوى عندي 
هواعتبار الأمرين: العلو» وهوكون رتبة الآمر أعلى من رتبة المأمور عندی 
ولا بد من الاستعلاء وهوعد الأمر نفسه عالياً بالنظر إلى المأمور في اعتقاده 
لذلك. و «استفعل» هنا من باب استكبر واستعظم» عد نفسه كبيراً عظیم 
وهو أحد معانيه في كتب التصریف. فقول الحجاج للأمير مثلاً: افعل كذاء 
وقول الطبيب للخليفة: اشرب كذاء أمرأ لا التماساً اعتقد استعلاءه عليه 
وطلب ازتثاله لأمره. وقول الرجل لولده: افعل. ولخادمه. أمر لأن له علواً 
عندهماء والحاصل أنه لا بد من استعلاء الأمر فيا يؤمر به. فان كان له علو 
عند المأمور فلا إنكار لما صدر عنهء ويلومه العقلاء على عدم امتثاله. وهو الذي 
شمله النظم . 

والعجب من العراقي وغیره في إبطالهم الاستعلای مستَدلّن بأن کثیرا من 
أوامر الله في غاية اللطف ونهاية الاستجلاب. لاقترانها بتذكير نعمه نحو قوله: 


ويا أيها لثاس اغبذوا ربكم الذي خلقکم والذین من ن قبلکم لک تتقون 
الذي جَعَلُ کم الارض فراشاً» [البقرة :۰ الآية ونحو «فاتبعُوني يحببكم 
ال عمران :۰ وغیرهما مما لا يحصى . 
4 تكملة البيت: 
فلم يستنبينوا الرشد الاضحی الغد 
وهو من قصيدة ابن ديرد التي رثا بها أخي . 
انظر: الأصمعيات. ۱۱۲ والأغاني ۷/۱۰ والشعر والشعراء ۷۹۱۰/۲. 


۳۷۹ 


5 


ووجه التعجب: أن آوامر الله كلها صادرة عن العلو رتبة بلا ریب» وعن 
الاستعلاء فإنه الأحق 0 إلا أنه لا يقال في تفسيره: عد نشي غالا 
واعتقدها کذلك. بل بعنی أنه أهل لذلك الاستحقاق وأما قرنه أوارمه بتذكير 
نعمه فليس لأنه لا علو ولا استعلاء بل ذكر ذلك عقب الأمر من باب 
الاستدلال على وجوب طاعته وامتثال أمره. ولس من باب التلطف في العبارة 
بل الأمر وقع بلفظ افعلواء د ثم أوبعه بدليل يزيدهم بعثاً على طاعته وإبانة لنافع 
ما أمر به. 

وقول الناظم: «یرید) ما تناوله» إشارة إلى مسألة معروفة» وذلك أن 
صيغة «افعل» وردت للتهديد والالتماس والدعاء والأمرء قالوا: فبماذا يصير 
الأمر هرا فاختلف العلاء في ذلك والذي اختاره الناظم أن مرجع الأمر إلى 
حدوث الصيغة وارادة محدثها ال مأمور به فيعين کونه أمرا إرادة الأمور به ا 
ويكفي الصيغة في كونه أمراً لأنها حقيقة فيه» وني الطولات تطويل قليل 
التحصيل» لوما اختلف العلماء في صيغة الأمر هل وضعت للإيجاب» أو لغيره 
فأشار إلى ذلك قولنا: 

مر ميد لوب شَرْعاً على الذي .تاره ووضغا 

هذا التصريح بأنه وضع خفیفه تلوجوت لغة. وبه وردت الشريعة» وهذا 
قول الجمهورء وفيه إثنا عشر قولا مبسوطة في المطولات. والذي اخترناه 

هو الأقوى دلیلا ک| أفاده قوله : 


فالعقلا تدم مَنْ لَمْ یل آمرا بمولاء واییضا نستیل 
بان ما رال هذا ف اسلف فكان إجماعا تلا الف 
تقریر الدلیل: أن العقلاء من أهل اللسان العربي قبل ورود الشرع 


پذمون العبد إذا لم يمتثل و سیده ویصفونه بالعصیان» وبلغتهم نو القران» 
ووردت السنة النبوية› والذم والوصفٌ بالعصیان رد اللزوم والثبوت» ولا راد 


(۱) ما تناولا نسخه. . الخ . 


۳۷۷ 


من الوجوب إلا ذلك وهذا دلیل عقلي» لأن إدراك حسن هذا الذم عقلي وا 
أستفيد من موارد اللغة. فلهذا نسب الذم إلى العقلاء إشارة إلى أنه عقلي. 


ثم أشرنا إلى الدليل الشرعي بقولنا: «وأياً نستدل» أي : ونرجع بعد إقامة 
الدليل الأول إلى إقامة الدليل الثاني» وهوالشرع. وتقريره: أنه تكرر من 
الصحابة الاستدلال بأوامر الشرع على الوجوب. وتکرره أمر لاینکره 
الا مباهت. وشیوعه بینبم كذلك. وهو الراد من الإجماعء والقول بأنه إجماع 
سكوتي» قد سَلْفتَ فيه المناقشة. وجوابه أنه یفید الظن في إثبات هذا سل 
بلا تردد. ولا فرق بين إثبات الأصول بالدليل الظني والقطعي من حیث وجوبٌ 
العمل» وقد قررناه في مواضع. والدليل على مدعي الفرق ‏ وهذا أمر معروف 
عند كل عاقل من متشرع وغيره ‏ بانه إذا مر الرجل من له آمره. وخالفه. ذمّه 
کل واحد» واستحسنوا تأديبٌ الآمر لمن عصاه. وهذا شيء يكاد أن يكون 
فطرياً یعرفه من یز قبل تکلیفه. واستدل بایات قرانية مثل قوله تعالى : 
«مامتعك اجه رد آمرتك» أي بقولنا: «اسجدوا 
لادم [الأعراف YN:‏ فانکاره تعالى على إبليس وذمه ولعنه وطرده دلیل على 
أن «افعل» ونحوه إذا أطلق یفقد الإيجاب. ونا قررناه أن الأمر للايجاب حقيقة 
واخترناه آنا أنه یستغمل في معان كثيرة مجازا: 

وَقَدْ آنت صیفته ازا في غیره قَدْ رک یازا 

لا ذكر أئمة الاصول: أا تأي صيغة الامر لعان مجازية» وتعرضوا في 
الطولات لذكرهاء حتی بلغ بها الفاضل البرماوي في «منظومته» وشرحها إلى 
أكثر من ثلائین نوعاًء وعد أمثلتهاء آشرنا إجالاً إليهاء وترکنا التفاصیل للایجاز 
كا قلناء ولانه قد علم من القواعد: أن الجاز موضوع بالنوع. فإذا وجذت 
العلاقة والقرينة جاز استعماله. فالتعرض لعد آفر اده۱) بعد ذلك شغل للأوراق 


(۱) وعدها ابن الامام في «شرح الغایة» ستة عشر وجعلها الشارح «للبدر» قدس سره في 
قوله : 
رش أباح دمي فأوجب فتنتي وطضوی لي التهديد ف انذاره 


۳۷۸ 


بتفاصيل الأمثلة. قل أغنت عنها العاهدة بالاتفاقی» فلذا م نتعرضص لشيء من 
الأمثلة › فإنها 0 الأصولى من حيث إنه باحث عن القواعد الي تستنبط 
منها الأحكام اما م هم الأصولى معرفة مثل : هل هو للتكرار» أو الرت كا أفاده 
قولنا: 


ءءء سر موی 5 م Sogo” ٠‏ 
وْمَا على الْمَرَةِ والتكرير 2 يذل فيا اختِير للجمهور 


فإنها مسألة اختلف فيها في إذا أورد الأمرّ مطلقاً عن قيد المرة والتكريرء 
فقيل : لایدل على مرة ولا تكرار» بل یدل على مجرد الطلب من غير دلالة على 
شيء زائد, إلا أنه لا يتم الامتثال وإخراج المطلوب إلى حيز الوجود إلا با لمرةء 
فهي من لوازم الامعال لا أنه يدل عليها الأمر بلفظه ووضعه» وهذا 
هو ما اختاره الناظم وعلیه ماهير أئمة التحقیق من الفرق کلها. ولذا عزاه 
الناظم إلى الجمهور. والدلیل على الختار: أن الأوامر الطلقة الشرعية ترد تارة 
للتکر ار : کاوامر الصلاة» وأخرى بالرة: كالحج , وهكذا الأوامر العرفية نحو 
قولك : ادخل الدارء فانه يراد مرة واحدة» ونحو: احفظ الدابة» فان غرضه 
دوام الحفظ لما فإذا رز هذا. فانه یکون معا بالقدر الشترك بين الرة 
والتکرار» وهو طلب إيقاع مطلق الفعل مع قطع النظر(") عنما دفعاً للاشتر شتراك 
إذا كان حقيقة فیها. وللمجاز إذا كان حقيقة في آحدهما. إذ کل منیا حلاف 
الأصل»› وقد أورد عليه أنه إذا كان وضعه لمطلق الطلب. ثم انيل 5 
أحدهما كان مجازاً. إذ هو خلاف المدعي. وأجيب عنه: بأنه قد تقرر أن 
استعمال المطلق في المقيد ليس بمجاز. وإلا لزم أن يكون إطلاق الضمائر وغيرها 

من الموضوعات الكل وان ا في خاص من المجازء ولا قائل بهء لأن 


= فامتن بالإكرام وهو هينني فإذا ندبت فقل فتیل عذاره 
أعجزت قلبي أنت محتقر له سويت وقتي ليله ونهاره 
صيرتني مشلا ليسخر بي الیدا . بلغ العدا ومناه في مضماره 
فلأدعون أقول يا من آمسره كن لا تعذب من صليت بناره 
)١(‏ أي التكرار والمرة. 


۳۷۹ 


الوضم وان كان عامّاً فالوضوع له خاصء فاستعماله في بعض آفراده استعمال 
فيا وضع له. ومن الأدلة على الختار: أن الأوامر الشرعية إذا آرید منها التکرار 
قيدها صلى الله عليه واله وسلم. كالأوامر الواردة في الصلاق فانه بقیدها بذکر 
كل يوم وليلة» حيث آریذ تكررهاء وكذلك أهل اللسان من العرب لا يفهمون 
إلا إيجاد الفعل» ألا ترى أنه لما آمر صلى الله عليه واله وسلم بإيجاب الحج سألوه ألعامنا 
هذا؟ ونحو ذلك ما أقرهم صلى الله عليه واله وسلم. و 
- وهو لابن الحاجب -: أن مدلول الصيغة طلبُ مطلّق الفعل . والرة ونحوها 
خارجان عن حقيقته» فیجب حصول الامتتال لإيجاد الحقيقة مع أا كانت 
ولا يتقيدٌ بأحدهما دون الآخر والا كان مکی( واعترض 8 الدليل غير 
الدعوی» لذ میقم النزاع الا في ذلك فإيراده المصادرةء وأوردٍ أيضاً 
ابن احاجب دليلا آخر للجمهو وهو معترض اشا وفيا ذکرناه ية 5 
ظهور كلام الجمهورء فانه أقرب الأقوال دلیلا. فأق فيه أربعة أقوال: الأول 
ما ذکرنای, والثلاثة معروفة في المطولاات: 

وا عل فور ولا قراعي. قال مدا جل الأنيام 

عطف على قوله «وما على الرة. .» الخ» آي : ولا تذل صيغة الأمر على 
طلب فعل الأمور به فورا. أي : عقب بلوغ صيغة الأمر ای الأمور» ولا على 
خلافه. وقد اختلف في ذلك فقال الامام يحيى والهدي والقرشي : انه 
لا يدل على غير مطلق الطلب. يعني: طلب الفعل. وإليه ذهب الرازي 
والامدي وابن الحاجب. 

وقالت المالكية وبعض الخحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية EE‏ 
حسين : : وهو الصحيح من مذهيهم - وإليه ذهب الحادي وجماعة من الآل: ! 
ندل على الفور» فيجب فعله في أول أوقات الإمكان بعد سماع الأمر وفهُم 
الراد به. وان رد وجب فعله في الوقت الثانی وكان بالتأخير ا 


(۱) ودلالته على الرة من لازمه لا بوضعه .اه فواصل. 
(۲) يعني فعله في آول وقت الامکان بعد سماع الأمر وفهم الراد منه. 


۳۸۰ 


ومن قال: إنه للتراخي» فمعناه: أنه لايجب الفورء لا بعنی: أنه يجب 
التراخي» خی لو اق: به فورا م يكن تلا قال البرماوي بعد نقله هذا القول: 

مقتضاه أنه لا یکون البادز حتفلا أو ترفك فيه وهذا بعید. وكلام 0 
النقلة: أن المراد بالتراخي عدم الفور. فهوراجع إلى القول الاول: 

لا يقتضي فوراً رلا اا والأول هو الراجح من الأقوال كا أطلقه 0 

ودلیله هو ما تقدم من الدلیل على الختار في عدم دلالته على التكرار» وحاصله : 
أنه لا يفيد سوی طلب مطلق الفعل من دون إشعار لرة وتکرار أو فون 
أو تراخ» وإذا استفيد شيء من ذلك فبقرائن ارج اتدل الغائلون 
بالفور» وأنه لو جاز التأخير لكان ما إلى غاية معينة وهذا خروج عن محل النزاع 
إذ يصير من المقيدء أو إلى غاية محدودة بظن المأمور فوات الأمر إن لم یفعل ٩‏ 
المطلوب» وهذا قد لا يَقَعْ لكثيرء لغلبة الأمر وهجوم الاجل. فيؤدي إلى خروج 
الواجب عن مقتضاه» وهو التحتم وإما أن يجوز تأخيره إلى غير غاية من غير 
بدل كان تكليفاً ما لا يُطاق. لجهالة الوقتء أومع بدل: وهوإما العزم وقد 
عرفٌ ت في الواجب الموسع أنه لا يجب, أو الوصية» وهي لا تعم جميع الواجبات 
الشرعیة. فکثر من العبادات لا تصح الوصية ما ولذا بل کل هذه الأطراف 
التراحي وتعین الفور واجیب بأنه"“ ختار الطرف الثالث, ولا یلزم أنه من 
تکلیف مالا یطاق لأنا نقل بوجوب التأخير مع جهالة الوقت حتی يجب 
التعيين. بل نقول بجواز تأخيره. ولا يلزم منه ذلك إذ يمكنه امتغال الأمر في 
أي وقت شاء. 


قلت: وفيه تأمل. قيل: والتحقيق في الال أنه كن ت أن" الام 


للوجوب» ومن شأنه الذم على ترکه والقول بالتراحي يفتضي ارتفاع الذم» 
إلا ٤‏ حالات نادرق وهو ظن الموت» ويلزم ارتفاع الوجوب عن أكثر الأوامرء» 


(۱) نحو أن يقال: إذا غلب في ظنه أنه إن لم يشرع في أداء المأمور به فاته» وهذا الظن قد 
لا یقع لغلبة الأمل اه من «شرح الغایة» . 
(۲) بأنا لنختار. 


۲۸۱ 


وهوينائي کون الأمر للوجوب على ما هو الختار" فالحق أنه إذا ثبت کون 
الأمر للوجوب ثبت أنه للفور» لامن حیث الوضع. بل لكونه من لوازمه» 
كا قيل في دلالته على الرق لأن الوجوب یستلزم الذم بالترك كما یستلزم الماح 
بالفعل» ولا سل ارتفاع الذم مع التراخي » 2 
بذلك استدلالهم بذم أهل اللسان من ل يمنثل آمر سیدی کذا آفاده بعض محققي 
المتأحرين» وأقول: لا يخفى أنه قد يقال: الترك الملزوم للذم هو ترك العازم على 
أن لا یفعل ما آمر به. وأما التارك لأن وقت الطلب : بل مسافته 
العمن فإنه غيرٌ مذموم ولا هذا هو الترك المأخوذ في رسم الواجب فيتأمل . 

والحق: أنه لا يخلو أمر عن القرينة الدالة على أحد الأمرين. مثل أمر 
الكافر أن یقول كلمة التوحيد» وإلا ضرب عنقه. قَورِيٌ بلا ريب» وأمره بإقامة 
الصلاةء إن كان قبل دخول وقتهاء فهو أمر مقيّد بدخوله. وان كان بعدّه ففوره 
فعلها في آخر وقتها الموسّع. ويجري مثله في الصوم والزكاةء فهذه كلها من الأمر 
الد ویس من عل التراع». وكذلك الحج على المستطيع من المؤقت يجب عند 
وغول اول شهوره يق على من ل يبلغ قضاء مناسکه إلا بسفره من أول یوم 
من شوال» موس پدرکه ولوفي ثامن الحجة کالکي. فيتضيق 3 امن 
1 والتاسع إذ ول مناسکه له الوقوف بعد الاحرام وهو يدركه في التاسع» وقس 
سائر الأوامر عليه . ولد قلنا: 


٠‏ استدراكاً من الأربعة المنفيةء والعنی: أن الختار في الأمر الطلق 


(۱) وتوضيح أن الأمراض المخوفة محصورةء وأكثر الناس يكون موتهم بغيرهاء وبعضهم 
بالفجأة. وكذا موت من ۸ يبلغ سن ارم أكثر من يبلغهاء فيلزم من هذا ارتفاع 
الوجوب عن أكثر الأوامرء وقد تقرر أن الامر للوجوب من دون نظر إلى الوقت الذي 
يتضيق فيه وهو ظن الموت كا قالوه كيف وقد استدل عليه بذم أهل اللسان العربي من 
| يمتثل أمر سيده من العبید. ولو كان كم قالوه. لما تحقق ذم إلا مع ذلك التقدير الذي 
یدوهی ولا يكاد يتحقق معه لا في حالة نادرة كما عرفت ٠‏ فكلامهم متدافع إذ القول 
بکون الأمر للوجوب كما يقضي به الاستدلال مطلق عن ظن الوت اه «فواصل». 


YAY 


هوما ذکرناه من عدم الدلالة من , یت هوغل انيد ارم این الفون 
والتراخي والرة والتكرار» لکن إذا فيد الأمر با يقتضي احد الاربعة عمل. به» 
وقرائن اكل واسعة. فللتکرار نحو التعلیق على علة نحو قوله: وإ کم 
جنا اهر واکه [المائدة: 5] فإنه يقتضي التكرار اتفاقاً للإجماع على یه العلة 
التصوصة» وذلك إذا كانت العلة مناسبة كالآية بخلاف قوله: إن خلت هند 
الداز فطلقهاء فإنه يق الطلاق من المأمور مرة واحدق فلو تكرّرٌ دخوفا وطلّقها 
في كل مرة ع اتفاقل وذلك لأنه ا الشرط» ويرتفع م الأمر بارتفاع 
الأمور به ولا یتکرر لوأتى بکل ماء. آومتی جلى ر رأي» وأما الاية 
التكرار إنما هو ماعلم من الحكم الشرعي أن الجنابة وجب التطه ثم عطف 
قوله : 
«ولا القضا من ذاك نستفيد» 

على قوله: «وما على المرة» وهذا حكم من أحكام الأمر المقيّد بالوقت؛ 
والراد: أن القضاء للمأمور به المؤقت لا یستفاد من الأمر الذي بت به الحكم. 
بمعنى أنه إذا خرج وقته يجب قضاژه بل إنما يستفاد ما أفاده قولنا: 

لكنهُ يُعْلمُ عنذ الشاظر وَيسْتَمَادُ من ليل آخر 

أي : إن القضاء یعلمه الناظرء ويستفيده من دليل غير دليل الأداءء 
وعدم استفادته من دليل الأداء هورأي الجمهورء بل يستفاد من دليل آخر من 
نص أو قياس أوغيرهماء وذهبتٍ الحنابلةء والحنفية والرازي وآخرون: إلى 
استفادته من دلیل الادای واستدَلٌ الأوّلون بان من قال لغيره: صم یوم 
الخميس » ولا يدل على صوم يوم الجمعة ولا غيرها بشيء من الذلالات» 
فاثبات القضاء به إثبات لحكم شرعي 0 وبطلانه واضح › أجيب : بأن 
قوله: صم يوم اميس ی انق ف الصیام وکونه يوم الخميس» 
فاذا فات الوقت بقي الأمر العا فقد تضمنه الأمر ر الاول؛ ۱ عليه 
فلا يخرج املف عن عُهُدة الطلب إلا بالاتیان به» وهو والمطلوب . 


(۱) لارتفاع توكيله للطلاق بإيقاعه مرة عند وجود الشرط . 


YAY 


قلنا: ليس الامر بمجرد الصوم. بل مقيداً بالوقت. فاذا فات وقته كان 
موجباً لفواته» لاستحالته الاستدراك المؤقتَ المطلوبٌ فيه الفعل وأما ما قيل: 
إن هذا مبني على أن الوقت قيد للمطلوت» وليس كذلك بل قيد للطلب. فإنه 
كلام باطل» فان الطلب لا بد وأن يتقدّم زمناً على إيقاع الطلوب. فا معنى 
تقييد الطلب بیوم الخميس مثلاء 6 أن طلب تنجيزه مقيد بيوم الخميس 
قلنا: هذا آول المسألة. فإنه إذا فات اليوم الذي طلب تنجيزه فيه» فات 
الطلوب. إذ قد صار اليوم جزءاً منه. هذا فیا إذا وَرَدَ الامر بغير تکرر العطفء 
وآما إذا تكرًرٌ الامز بحرف العطف فهي مسألة آخری. أشار إليها الناظم بقوله : 

ون تَكرْرْهُ بِحَرْفٍ الْمَظْفبٍ افا تغریرا بِغَيْر لب 

ای بالاتفاق ين ئ اضر ولك ضفل ان هلاه سل رکه 
وصل ركعتين. وأما إذا قيل: .صل ركعتين» وصلّ الركعتين» فها في الأول 
غيران لاقتضاء العطف المغايرة» ولانه حمل للكلام على التأسیس, وهو أولى من 
التاکید. ولأن الشيء لا یعطف على نفسه إلا لتاکید. والتأسیس خير منه» 
بخلاف الثاني فإنه تَعَارَض فيه أمران: کون اللام للعهد لتقدم الرجع ذکرآ 
فيقتضي عدم التغاین وواو لفات تقتضيه. ويأتي تحقيقه في شرح قولنا: 
«مال تم قرينة التعریف» . 

وقولنا: «بغير خلف» هذا هو الذي نقله الاکش ونقل صاحب E‏ 
والبرماوي في «(شرح منظومته» خلافاً ف ذلك وما ذکرنام فالراد: أنه 7 
والمبتادر» فاذا قامت ارده على حلافه دم ما قامت عليه» نحو قولك : 
ماش واسقني ما واقتل ۳5 واقتل تا فان القرينة وهي اندفاع ا 
إلى الشرب برة واحدة وعدم تعدد قتل زید تقضي بأنه للتأكيد. هذا إذا كان 
بحرف العطف. آما إذا كان مع عدمه فقد آشار إليه قولنا: 


او كَانَ تكريراً ۳ عاطب ‏ على الّذِي تا ذو الْمَعَارِفِ 


4 ۸ جمع الجوامع مع شرح المحل‎ - )١( 


۳۸ 


وهذا رأي 5 يحسى والرازي» قال ا - 5 ۳ عن 
وذ لهف نع مع من امل ل اناس وان كم شد إليه قولّنا: 
ما تم تقم قرينة لتغریف آو غَيُوُمَا فوفها واستوفی 


أي : حمل الأمر على التکریر إذا كان بحرف العطف أو بغيره إنما 
هو مقتض › فاذا عارضه وهو القرينة بالتعريف أو غيره : كالعادة والعقل 
والشرع» فالحكم هوالترجیح أو أنه لا يفيد التكرارء بل محمل على التأکید 
وعبارة النظم تحتمل امن وان كان الثاني هو الاظهر بمناسبة التصريح 
بالتكرير فيا سبق فالنفي ۲ متوجه إليه . 

ثم اعلم: أن هذا النفي عائد ال مسألتين فنعا > وهنا فا کان بعطت 1 

أو بغيره» ومثال ما قامت قرينة عقلية على عدم التأسیس : قولك : اقتل زیدا 
اقتل ريد والشرعية: أَعتقْ سعدأ عت سعداء فإن الثاني تأكيد بلا خلاف. 
فانه یستحیل التأسیس هنا عقلا وشرعاًء وأما ما لا يستحيل تکریره فقسموه إلى 


لظ ع 


سیل . 


الأول: أن يكون بحرف العطف. وله صور مع الأول أن یتکرر الأمر 
بحرف التعريف في متعلقه. نحو: فل رکعتین > وصلّ الركعتين» فهنا قد 
تعارضا دلالة حرف العطف على التأسیس لافادته المغايرة» ودلالة التعریف 
العهدي على التأكيدي. وحيئئذٍ فیرجم إلى الترجیح. فإن نظرنا إلى البراءة 
الأصلية. رجحنا دلالة التعريف. فيكون الثاني تأكيداء.وإن اعتبرنا تحصيل 
مقصود الواجب رجح دلالة(۲) حرف العطف. ومن هنا اختلف العلماء. فقال 
(۱) فیکون الثاني اس ولا موجب للخروج عن الظاهر بجعله تأكيداء وأيضاً فالتأسيس 
أكثري والتأكيد أقليء والحمل على الأكثر أولىء واا فالحمل عليه قد يحصل بمقصود 


الواجب. فیکون أولى من تحصیل فائدة التأكيد اه «فواصل». 


۳۸۵ 


الجمهور: إنه للتأكيد. قالوا: وقول من رجح خلافه لاجل تحصیل مقصود 
الواجب ترجيح للشيء بنقسه إذ حصیل مقصود الواجب هو معیی التأسیس 
الذي حملوه عليه» فكيف يف برح الشيءٌ بنفسه؟ قالوا: وأما ترجیحنا بالبراءة 
الأصلية فإنه دليل مستقل مستقل . وقال الرازي : بل عمل على التأسیس و ات 
بو آبو الحسين في ذلك للتعارضص عنده . 


الثاني : أن يكون الأول اص والثاني عافا نحو: صم ا جمعة. ٠‏ وصم 
كل يوم » اقتل يك الکافر. واقتل كل كافر. 

والثالث: عكسه واختلف فيه انشا فقيل: يحمل على التأكيد. لأن 
الخاص قد مله العام فلا يبقى للحمل على التغاير فائدة. وفائدة الإتيان 
باخاص منفرداً : العناية بشأنه. والاهتمام بحکمه» کا عرف في المعاني . 5 
بل یکون تاا لاقتضاء عطف الغایرت ولا فرق بين الأول وهذاء الا من 
حیث ارادة الخاص. وقصده في صيغة العام هل تتناوله ولا والا فد 
القولین قد وجب معه ما تضمُنه الامران. وتوقف آبو الحسين وتابعه الرازي في 
الوقف ؤ في هذا الظرف. وهذا كله مع حرف العطف. وأما مع عدمه فالحكم 


ي 


أيضاً فيه ما في الذي مع حرف العطف من الخلاف . 

وان كان الرازي هنا لا یتوقف با إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاًء بل 
حمله على التأکید نعم. يأتي في بناء الخاص على العام في مباحث العام ما يعطف 
عَنانَ القول إلى هذه الأمثلة. 

وأما مسألة الأمر بالطلق وهي مسألة : ما لا يتم الواجب الا به» وأنه 
يجب بوجوبه(۱) فقد أفادها قولنا: 


(۱) لا يخفى أن من جوز تكليف مالا یطاق يكون قيد «وكان مقدورأ» محرجاً له. فيلزم أن 
الأمر المطلق بغير القدور لا يجب مالايتم الواجب إلا به من شرط أوسبب بدليل 
أصله. فيحتاج إلى دليل على التفرقة بين الأمر المطلق بالقدور والامر بفیره. وأما من منع 
التکلیف با لا یطاق فقيد «وكان مقدورا» يدفع توهم دخول التكليف با لا یطاق وان 
كان لا يقول به والله سبحانه أعلم . من نظر العلامة عبدالله محمد الأمير. 


۲۸٦ 


4 ۾ و ۵ ۳۹۹ 8 و سم‎ “o ع‎ ۰ ۳1 ofa 
والامر إن وفا إلينا مطلقا من غير شرط فاتبع لك البقا‎ 


حملا با ات مار نف يشزرظة المقفدون واه 
تا ۳ سا هه > قي هو lof‏ 
فانه ما لا يتم الواجب لا به فمثله قد آوجبوا 


اعلم: أن هذه المسألة ترجمها الأصوليون من الفريقين بقوطم : ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به. وکان مقدوراً. يجب کوجوبه؛ وفیها آمران: 

الأول : إن الأولى أن يُقال: مالا يتم الواجب الا به يجب بدلیل أصلهء 
دهم و نی ارم 

الثاني: قولهم: وکان مقدوراً لا يحتاج إليه إلا من یقول بجواز تکلیف 
ما لا یطاق. ولا بقذر عليه. والعتزلة ومَنْ على رأمهم لا يقولون به. وقد نبهنا 
على هذا في حواشي «شرح الغاية». 

هذا وإنما عدلنا في الترجمة إلى قولنا: والأمر. . إلخ من قوم ما لا يتم 
الواجب إلا به" لأن تقييدهم للواجب بالمطلق حيث قالوا: ما لا يتم الواجب 
الطلق وفسروا الإطلاق بالا يكون مقيدا بما يتوقف الوجوب عليه» قالوا: 
فخرج بقوهم الطلق المقيد بایتوقف الوجوب على نحو ذلك إن ملكت 
النصاب. وحج إن استطعت فالتقيد بذلك لا يقتضي إيجاب تحصل ملك 
النصاب وشرط الاستطاعة. فورد عليهم أنه لا معنى لاخراج ماذكر» لأنه 
لم یدخل. فان الكلام فيا لا يتم الواجب إلا به كا هوعنوان الترجمة لا فيه 
لا يتم الوجوب إلا به فلم يدخل حتى يخرج بخلاف قولنا: «والامره فإنه شامل 
هیا کا لا يخفى . فيكون للتقييد فائدة وهو قولنا «مطلقا» وقولنا: «من غير شرط» 
بیان لعنی مطلقاً . 

وإذا عرفت هذا فالذي یتوقف عليه الواجب. وحصل الامتثال بفعله قد 
يكون جزءاً من الطلوب. كالسجود والرکوع في الأمر بالصلاةء فهذان یجان 


(۱) ينظر في خبر إن. 


YAY 


بما وَجَبّتِ به اتفاقاً. إذ هما من ماهيتهاء وقد یکون خارجاً عنه, وذلك کالسبب 
والشرط وهما محل ا-خلاف. ففيه أقوال: 

الأول: الذي أفاده النظم. وهو وجوب القَدّمات التي لا يتم الواجب إلا 
شرطاً عقلياً أوعادياً أوشرعياً. وذلك كالوضوء للصلاة بعد العلم بأنها لا تصح 
إلا به فإذا ورد أَمْرٌ بالصلاة ساكتاً عن الوضوء وجب الوضوء بإيجامها"©. ثم 
اختلفوا: هل دلالته عليه تضمنية أو التزامية؟ ذهب إلى الأول إمام الحرمين. 
واستبْعِدَء وال الثاني الجمهور وقد أشار إليه النظم بقوله: فإنه مالا يتم إلى 
آخره . . وتقريره : أن جات الشي ء يقتضي النع من ترکه» وعدم إنيجاب 
أنه متنعم» هذا خلْفّ. ودلالته عليه بطريق اللزوم, إذ طلب الشروط الذي 
لا يتم امجاده إلا بوجود الشرط يستلزم طلب الشرط. ومثله السبب يجري فيه 
هذا التقریر. 

الثاني : أنه لا يجب شىء من القدمات لأن دلیل الامجاب ساکت عنه. 

الثالث: يجب السبب دون الشرط» وهو تفريق بلا دلیل . 

الرابع : جب الشرط الشرعي دون غیره . 

وقد اطال صاحب «الفواصل» نقله أدلّةَ هذه الأقوال والردود علیها. وقد 
كنا عند عرضه رحه الله لما یکتبه من شرحه علینا کتبنا ما لفظه : 

اعلم أن هذه المسألة طالت من غير طائل. وان آثبتها کل إمام فاضل 
فاته لا یخفی أن کون الشرط الشرعی لشیء شرطا والسبب له ياء لا تثبت 
شرطیته ولا سببيته إلا بدلیل مستقل دال على الشرطية والسببية اتفاق والا كان 
من إثبات ما لا دلیل علیه. وإذا قام الدلیل على ذلك لم نفتقر بعد ذلك إلى النظر 


(۱) لا يخفاك أن النزاع فيا يثبت بالأمر الذي وجب به الواجب مثل الوضوء لا يجب الا 
بدلیل مستقل اه من شرح الفصول للجلال رحمه الله . 


۳۸۸ 


في أن دلیل الشروط والسبب يَشْمَلُهُ أولاء فانه على تقدير شموله له. ‏ يدل 
عليه الا بأضعف الدلالات . وقد أغنانا الله تعالى بالدلیل الصحیح الطابقي عن 
دليل ضعيف لا يُعدّل إليه كا لا یعذل إلى التراب مع وجود الای فإنه غاية 
ما فصله بحث الأفاضل أن دليل الإيجاب للآصل يشمله |مجاب شرطه وسببه 
بدلالة الاشارة واللزوم» فا أقل جدوى هذه الأبحاث» فإنه لولم يقم دلیل 
خارج عل الشرطية والسیبية. ما علمنا للمطلوب شرطاً ولا مب . ولذا قالوا 
فیما قدمنا في الشرط الشرعي کالوضوء بعد العلمء بأنها لاتصح. أي: الصلاة 
إلا به. انتهی . 

وإذا تكرر هذاء فلا حاجة 1 استیفاء ما قیل بل لا حاجة إلى ذکرها 
بالإيجاز فضلل عن التطويل» وقد أقره تلميذنا رحمه الله تعالى في شرحه في آخر 
البحث كا رقمناه. وهذه مسألة کون الأمر بالشیء ا عن ضده وعکسه 
والخلاف فیها. أشار إليه قولنا: ۱ 

ولا يَكُونٌ مر یا كرا عَنْ ضِدَه ولي لیس أمرا 

اختلف في الأمر المعين: هل يكون نيا عن ضده الوجودي يعني 
الستلزم للترك لا الترك مطلقاً وبالعكس . ولا یتوهم أن الخلاف في لفظهیا. فإنه 
معلوم بالضرورة آنا غیران, للقطع بالفرق بين «لا تفعل» «وافعل» ولا في 
مفهومه| بمعنى أن صيغة «لا تفعل» موجودة في «افعل» للقطع بالتغاير أيضاًء 
وإنغا اخلاف في أن الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده الوجودي. ويدل عليه 
مثلا نحو: لا تسکن» هل هوني قوة تحركه وبعکسه» سواء كان له ضد واحد 
أو متعدد؟ ولا ريب أنه إذا قال السيد لعبده: قي زهو فاد فاستمر على 
قعوده. وقال: لم تنة عن القعود لامه العقلاء وعدوه E‏ وعدوا الولد بذلك 
إن أمره أبوه عاقاً. وهذا هو الدليل الذي جعلوه قاضياً بأن الأمر في الأصل 
للایجاب. فا لاموه وحسن لومه عند العقلاء إلا لان أمره بالقيام يستلزم نهیه عن 
القعود. ولذا قيدنا ذلك بقولنا: «ذکرا» فإنه من حيث الذكر ليس هنا نبي 
قطعاء ومفهومه أنه من حيثية أخرى هي الاستلزام . 


۱۸۹ 


ثم إنه لا يعزب عنك أن محل الخلاف في الأمر الفوري كما صرح به جماعة 
. من المحققين. فینحصر ف الواجب الضیق ول یقید یم الأمر بالمعين 

لتبادره. وإنما فیده ی ه في الشرح بالوجودي لیخرج ره الترك مطلقاء إذ لا حلاف ف 
أن الأمر نمي عن تركه» ولا شك في کون الترك ضداً له» ولكنه غيرٌ مراد في 
القاي بل المراد الضد الذي يحصل معه ترك المأمور من الأمور الوجودية لا الترك 
مطلقا. إذ لا بد من ملاحظته بلا خلاف. 

وقد آطال في «الفواصل» بذکر ما نی المسألة من اخلاف. ولا حاجة إلى 
تفصیله بعد ظهور الاقوی بدلیله. وفي «نجاح الطالب»: إن هذه المسألة مبنية 
عن القول بأنه لا تکلیف إلا بفعل. لا علی القول بأنه يصح التکلیف بنفي 
الفعل . 

وهذه إشارة إلى مسألة احتلف فیها العلاء وهي : هل التکلیف ٤‏ الي 
بفعل أولا؟ فقال الجمهور بالأول: وإنه کف النفس وقیل : إنه فعل ما يضاده 
«فلا تضرب» معناه إفعل مايضاد الضرب. وأما القول بأنه نفي الفعل» 
فهو عائد إلى الأول20. 

استدل الأولون بأن التكليف إنما يتعلق با هو مقدور. ونفي الفعل عدم 
وهو حاصل قبل توجه النبي » وطلب تحصیل الحاصل حال . 

وأجيب بأن المطلوب استمرار ذلك العدم وهو استمرار واقف على اختيار 
الکلف وليس هو العدم الذي كان قبل توجه النبي » بل عدم مخصوص يصح 
آن یتوقف على الاختیار ویتعلق به إثر قدرته. فإن الکلف قادر یتمکن من أن 
لا يفعل. فيستمر العدم أو يفعل فلا يستمرء فصح أن العدم من هذه الجهة إثر 
قدرته د الاستمرار الوقوف على اختیاره لیس هو العدم الذي كان توجه 
الغبي » بل موعلم خصوص رقف عل تاره لبی حر عدا عضو 
هنا تعرف أنه لا فرق بين كون مطلوب النبي الکف. أو نفي الفعل. إذ النفي 


)١(‏ وهو كلام الجمهور أنه كف النفس. 


الراد هو الوقوف على اختیار الفاعل. ولا یکون الا بانتهائه وامتناعه عنه وقوله : 
هَذَا الي رجح کل فاضل EE‏ 
إشارة إلى ما سلف» وأنه الراجح عند آفاضل النظار. 
ولا فرغ الناظم من باب الأمر أخذ في النهي . فقال: 
يه هم ی افص NON‏ 
رو ل نكت E‏ سم 
قد تبين لك فوائد القيود ما قدمناه في شرح رسم الأمر فلا نكرره : 


وه رو 


A‏ ی یکره ما عنه نبي مُقْنَضِيا 


ضمير «یکره» عائد على القائل وهو النهي» وهو بيان لعلة النهي» وانبا 
كراهة [عينه ] إيقاع المنبي عنه. وهو لا يخلو عن فائدته. وکان غير محتاج إليه 
قوهم مقتضیا حال من النبي أومن لا تفعلن. وقولنا: 

مطلقه الدَوام لآ المُقَيِّدُ 2-- 

هو فاعل مقتضياً «ولا المقيد» عطف على «مطلقه» والكل إشارة إلى 
مسألتين : 

الأولى: اقتضاء النبي الدوای وأنه يخالف الأمر في ذلك فإنه تقدم 
اختيار أن الأمر لا يدل على التكرار والفور بخلاف النبي الطلق. فإنه دال على 
الدوام المختار وإذا دل عليه اقتضاء التكرار والفور") واقتصر على التعبير 
بالدوام لإغنائه عن التصريح بالتکرار فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار 
والفورء ولم يقل «دالا» عوضاً عن E‏ إشارة إلى أن ذلك من ضرورة 
النبي ولازمه. لا أنه من صيغته: ألا ترى إذا قلت لزيد: لا تسافر» فقد منعته 
من إدخاله ماهية السفر في الوجود. فلا يتحقق امتثاله الا بعدم إتيانه بجميع 


)١(‏ أما الفور فاتفاق كا نقله في «الفصول». 


۲۹۱ 


ما یصدق عليه ماهية السفر, فلووقع في اخارج أي فرد من ذلك. كان مالفا 
لقتضاه یه . ولا يخفى آنه من الدلالة الالتزامية وهي عقلية عند الجمهور. ولذا 
قلنا: مقتضیا ولم نقل : دالا لأنه من الدلالة اللفظية. ومن جعله منها عبر 
دا 

فان قيل: النبي المطلق يعم الأزمان والاحوال جميعاً فلا پفید) الدوام 
إذد الامتناع 5 الحملة قق الامتثال بصدقه بأنه قد امتنع عنه ‏ وأما دوام 
ا فاغا یقتضیه لو قید بالدوام قلنا: صيغة لا تسافر ف قوة لا توجد 
سفراء فهو في معنى النكرة في سياق النفي تفيد العموم كا يأتي“. 
بالنهي على الترك مع اختلاف الاوقات لا خصونه رافظ دون لفظء e‏ 
وذاع ولم ینکر 0 إجماعاً. ولولا أنه يقتضي الدوام لا صح ذلك . 


واعلم : أن هذا تار الجمهور للدليل الذي عرفته. وذهب الأقل إلى أن 
الغبي لا يقتضي الدوام إلا بقرينةء ثم اختلفوا أيضاً فقيل: إنه کالامر في 
اقتضاء المرة» واستدلوا بأنه قد يراد به التكرار نحو: طلآ تَقْرَبُوا الرنا6ه 
[الاسراء : ۰۲۳۲ وقد يراد به الرق كا يقول الطبيب لمريض شرب الدواء: 
لا تشرب الا ولا تأکلِ الحم أي في هذه الساعت 0 والاصل في 
الاستعمال الحقيقة > فیکون النبي حقيقة في القدر الشترك ورد: بان ما ذکرتم 
من الثال ما اقتضی عدم التكرار وجود القرینت. فهو مجاز ومع ظهور القرينة 
عير يتعين الحمل عليه» والا لامتنع وجود الجاز واستدل الجلال في شرح 
الف للقول المرجوح بأن النبي لدفع الفسدة في الفعل والفاسد كالمصالح 
خت باختلاف الأزمان والأحوال والاشخاص. وللا" لا جاز نسخ الناهي 
ولا یدیل الشرائع » وأجيب عنه بانه ليس المدعى أنه يقتضي الدوام البتة حتی 


(۱) كذا مضمن بلا في المنقول وقد وجد في بعض النسخ اصلا. 
(۲) ينظر في هذا التفريع على عموم الزمان والأحوال. فان الظاهر يفيد العموم من نظر 
عبدالله محمد الأمير. 


نض 


يمكن التبدیل والتحویل. بل ذلك بحسب ظاهره. فلا ینافیه النسخ لاختلاف 
الاحوال والأزمان بل قد یقال: هذا النسخ والتبدیل دال على اقتضاء الي 
الدوام» هذا كله في النبي الطلق. 

وقولنا: «لا المقيد» إشارة إلى المسألة الثانية: وهي أن النبي يكون مطلقا ‏ 
رت ومقيداً بشرط أو صفة » وخر ذلك فاذا 1 لم یقتض الدوام 
نحو: لا تکرمْ زيداً ان كان جاهلا ولا تن العام واختلف العلماء أيضا ا 
فمال جماعة كأبي عبداله() البصري وال مهدي في «المعيار إلى هذا. وذهب 
الجمهور إلى أن المقيد يفيد الدوام أيضاً إذ التقييد لا یرجه عن مقتضى وضعه 
وني شرح «المعيار»2"9 للمهدي ما يقتضي أنه اختار هذاء فإنه قال: والأقرب 
عندي في المطلق. أنه يقتضي التأبيد من جهة اللغة. كاتقدم تحقيقه» 
وأما المقيد فالأقرب أن الشرط إذا تضمن معنى التعليم اقتضى معنى الدوام 
نحو: لا تخل الحمّامَ إن لم يكن معك مِتْرّرٌ فانا نفهم أن العلة فيه هو كراهة 
كف العورة, فيستمر ذلك مها حصلت العلة وإن لم يفهم منه معنى التعليم 
نحو: لا تدخل السجد إن كان زيد في الدارء اعتمد على ما فُهمّ من مقصد 
الشارط. فان لم يفهم شيئاً فالظاهر الدوام کالطلق. إذ تقدیره: لا يكن منك 
إيجاد دخول المسجد وزيد في الدار. وهذا يقتضي عموم الأوقات» فكذلك ما في 
معناه. وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا لقرينة 
انتهی. والذي قاله الجمهور هوالأظهر لأن التقييد لا يخرجه .عن الدوام» 
وأما الثالان۳) المذكوران فان النبي فيه لا يقتضي الدوای بل هومقرون 
بوجود العلة التي عللت عليه: 


(۱) أبو عبدالله البصري الحسين بن علي كان فاضلا فقيهاً متكلاً تفقه على مذهب أهل 


العراق توفي سنة 
(؟) وعبارة الفواصل: وقد صرح المهدي في «شرح العیار» با يتضمن رجوعه إلى كلام 
1 بت 


لا نزاع ا ل ا اعلم . 


4۲ 


مهام ماه 2ه 7 4 را و 
وهو على القبسح دليل يوحد 


هذه مسألة أن المبي يدل على فیح المنبي عنه. فكلمة «على» متعلقة 
«بدلیل» وهو معنى أنه للتحريم» ولذا عبرنا بالقبح» لأن الكلام في مقتضاه لغة 
کا ستعرفه من دليل هذا القول بخلاف التحريم فهو شرعي. وان كان هولا بد 
له» لكن الكلام في مقتضاه لغة. وكونه للقبح هو کلام الجمهور مستدلين بذم 
العقلاء من أهل اللسان العربي. إذ العبد خالف نبي سيده. وإجماع السلف 
على الاستدلال للتحريم بمجرد النبي إذا تجرد عن القرائن. وتقدم تحقيقه في 
بحث الأمر. 

وقيل : بل النبي حقيقة في الكراهة توهماً من قائله أنه إنما يدل على 
مرجوحية ترك الي عنه. لا علی سبیل التحتم وهذا لا يقتضي التحریم» 
وجوابه: أن الذم من خصائص القبح» والکروه لا ذم على من آتام» ولان 
السابق إلى فهم أهل اللسان العربي بحسب الظاهر عند التجرد عن القرائن 
هو القبح الستلزم للذم ومن لم يدل به عل التحریم؛ٍ وقيل : مشترك بينهها 
لاشتراکهیا في رجحان الترك فجَعْلَهُ لاحدها دون الاخر حك ورد با سمعته 
قريباً: 

في دك المِثيّ لآ فاد وآغتاز ذا جع ین الاد 


وقولنا: «في ذلك المنبي » یتعلق بیوجد. أي : یوجد القبح ف المنبي عنه 
بعينه» وقوله «لا الفساد» عطف على القبح, > أي لا أنه دليل على فساد المنبي 
" عنه وَهذه مسألة أن النبي هل یدل على فساد الي أولا؟ وهي مسألة 
خلاف. بسيطة التقاسیم والأطراف والذي في النظم اه عد اد العام لا يلال 
لی على فساد المنبي عنه في العبادات ولا العاملات. وهذا القول: ذهب إليه 
جماعة ونقل عن أكثر أهل الاصول, ودلیلهم: آنهم قالوا: معنی الصحة في 
العبادات آنها فعلت علو لا تمن معه القضاء ومعنی الساد فیها وجوب 
قضائها لفعلها على غير ذلك الوجه. 


5 


وأما في العاملات. فمعنی الصحة: حصولٌ المْلّك ونفوذ التصرف 
فيها على جميع الوجوه. والفساد بعکس ذلك قالوا: ومعلوم أن النهي لا يدل 
على شيء من تلك الأحكام» ولغا يدل على کون المنبي عنه قبیحاً ومكروها 
ومحظوراء وكل هذه الألفاظ لا تقتضي الفساد. وأجيب عنه بسؤال الاستفسار, 
وهو: مامرادكم بنفي دلالته على الفساد: هل بالطابقة أو التضمن تلم 
وان أردتم بالالتزام فممنوع ؛ على أنكم قد سلمتم أنه يدل على أنه محظور. 
والمحظور عنوع عنه شرعاء وكل عنوع منه غير صحيح ضرورة أن الصحيح 
مأمور به لا منوع عنه. فالممنوع عنه فاسد. 

وذهب جماعة كأبي طالب وجهور الشافعية والالكية والظاهرية إلى أنه 
يدل على الفساد مطلقاً. مستدلین بان الصحابة والتابعين ومَنْ بعذهم ل یزالوا 
يستدلون بالنبي على فساد كل مفعول قد ی عنه ن من عبادة ومعاملت 
مستدلين بان الشارع هى عنه في مثل لا تأکلوا الر باه [آل عمران:۱۳۰] 
«وذروا ما بقي مر من الو ينا [البقرة :۰ والأنكحة مثل : ولا تکخوا 
المُشْرِكَات) [البغرة :۳۳۱ والبيوع ولا تبیعوا الذهت بالذهب»” 2 زول سا 
اف إلا بخمار»9") وغير ذلك فکان إجماعاً منهم 7 نظيره في 
الاستدلال على حجية الإإجماع وكون الأمر للوجوب. وبأنه لولم يدل على الفساد 
لزم من نفيه حكمه للنفي يدل عليها النبي. ا 
عليها الصحة. فمع تساوي الحكمتين أو مرجوحية حكمية النهي يمتنع النبي 
لخلوه9© عن الحكمة لتساقط الحكمتين مع التساوي وسقوط الحكمة 0 


(۱) لفظ حدیث مسلم عن آبي هريرة «الذهب بالذهب» رقم الحديث في صحيح مسلم 
۱۸ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في السنن الطهارة رقم احدیث ٩۵6‏ وأحمد في السند ۱۵۰/5 عن 
عائشة . 

(۳) بل لفوات الزائد من مصلحه الصحه وهي مصلحة خالصه «شرح غایة» ی لعدم 
تحقق ما كان زائدا من مصلحة الصحة في جانب الي وهذه الزيادة مصلحة خالصة 
لا يعارضها شيء» فيبقى النبي بلا مصلحة أصلا فلا جوزه يمرزاجان. 


۳۹۵ 


إليها أيضاً مع الراجحة. ومع رجحان حکم النبي تنم () الصحة. 

ومذا القول بظهر آنه نه آرجح من الأول ومن غيره من التفاصیل العروفة في 
کتب الأصول. ویژید ما ذَهْبْنَا إليه امحدیث الصحيح وهو: كل عمل لیس 
عليه از فهو رَد" ومعلوم آن المي عنه لیس عليه ام ال الله علية وال 
وسلم فهو مردود من عبادة ومعاملت. وکل مردود لا نفودٌ حکمه. فهذا 
هو احق. وقد تقوم فرائن تصرف عن القرر فلا تنافیه . 

ولا انتهی بنا القول في الباب الخامس. آخذنا في البحث في الباب 
السادس فقلنا 


(۱) ویژیده خلوه عن الصلحة ایضأ بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النبي. وأنها 
مصلحة خالصة حينئذ عضد. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه في الصلح رقم الحديث ۷ ومسلم في صحیح 
الأقضية رقم الحديث رقم ۰۱۷۱۷ ۱۷۱۸ . 


۳۹۹ 


الباب الشايس 
في العام والاطلاق 


سادسْها في العام ولاطلای۱ وَضِدُ ذَيْن فاتسغ اطلاق 


أي: سادس آبواب الکتاب النظوم في مسائل العام والاطلاق. أي 
الطلق الآتي بحثه. وقوله: «وضد دین» أي خلاف العام وهو اخاص. وخلاف 
الإطلاق وهو التقیید. فقد أفاد النظم أن في الباب أربعة أبحاث: 


العام وهو اسم فاعل من عم الشيء عم عموم فهو عا والعموم ف 
اللغة : ول آمر لمتعدّدِ» فهو أمر معنوي» ون الأصولي عن الأمر الذي 
استفيد منه العموم وهو العام. ولذا ای به الناظم وعرّفه بقوله : 


فالعام ما استغرق صالا له من غير حضر قد عرًا مدلوله 


فكلمة «ما» جنس الحد. وعدل عن قول الأصل لفظ للاشاره إلى أن 
العموم يكون أيضاً من عوارض امعان وقولنا: استغرق صالحاً له أي تناول 
ما يصلح له دفعة كما يشعر به لفظ الاستغراق الدال على الشمول والإحاطة 
بجميع ما يصلح له فالتقييد بدفعه الذي يأي به الأصوليون في تعريف العام قد 
أفاده التعبير «باستغرق»» ووجهه أن قوله «ما استغرق» ير ما يطلق عليه 
(۱) وذكر الإطلاق بصيغة المصدر إشارة إلى أنه لإفساد في التعبير به مراداً به اسم الفاعل ٠‏ 
[المفعول] كذا في «الفواصل». 


۳۹۷ 


ویْصلح له فالتکرة في الاثبات: مفردة ومثناة وجمعاً. واسم الجمع: کقوم 
ومراتب الأعداد: كعشرة» لا استغراق فیها"» كلها لما تصلح له على جهة 
الإحاطة. بل على سبيل البدلية» كرجل يتناول كل فرد على البدلية فلا قلنا: 
استغرق ما يصلح له. خرج ماذكر وعلم أنه لا يكون الاستغراق إلا دفعة. 

فان قلت: نحو المسلمين والرجال معرفين بلام الاستغراق عمومها بالنظر 
إلى تناول كل جماعة لا الأحاد. فلا يتناولان كل فرد) فرد. فلا يتم دخوهما في 
التعريف وهما من ألفاظ العام. قلت: الق أن التعريف الاستغراقي في 
الداخل(” على الجمع قد سلبه معنى الجمعية كا عليه أئمة التفسير وكثير من 
الحققین. فهو كالرجل معرفاً بها يدل على كل فرد فرد. 

وقولنا: من غير حصر فصل آخر لإخراج اللفظ المشترك إذا استعمل في 
جميع معانيه فإنها محصورة. وفيه نزاع واختلاف. ومرادنا من «غير حصر» يدل 
عليه اللفظ لافي الواقع. فإنه قد يكون العام محصورا كالسماء والأرض وعلماء 
البلد . 


واعلم : أنه اشتهر بين علیاء الاصول إشكال آورده القرافي» حاصله: أن 
دلالة العام على كل فرد فرد مر من آفراده کیا قلتم مشکل لانحصار الدلالات 
بالثلاث. ودلالة المشركين ف «فَاقتلُوا المُشركين» [التوبة : 6] مثلا على زيد 
الشرك لا تصلح أن تكون منأي الدلالات الثلاث. أما المطابقة فظاهر لأن 
زيداً المشرك لیس عام ما وضع له لفظ العام والتضمن دلالة اللفظ على جزء 
معناه والجزء لا يصدق إلا إذا کان الي كلا . وقد تقدم أن دلالة العام 
على سبیل العموم والاستغراق لكل فرد فليس هو بکل والالتزام الدلالة على أمر 


)١(‏ لأن احاد العشرة أجزاء ها لا جزئیات فلا یصدق على واحد واحد أنه عشرة. ذکره 
المؤلف في شرح نظم الورقات. 

(۲) ولمثنى كل اثنين اثنين کذلك. وهكذا الجمع والعدد على مراتبه اه فواصل . 

(۳) لم توجد في نسخه ولعلها أولى والله أعلم . 


۳۹۸ 


بطل حصر الدلالات اللفظية في الثلاث. واما أن لا یکون العام دالا على شيء 
من آفراده فلا يتم أنه دال على كل فرد فرد ىا هو الدعی . 

وقد اضطرب الأئمة في حله بما هو مودوع في كتب الأصول. 

والذي يظهر لي وان لم يتنبه له أحد ‏ هو أن هذا الإشكال وان أطال 
الأئمة فيه المقال يفتقر إلى تأمله. فإنه قال القرافي: الذي أورده إنه لا يدل لفظ : 
اقتلوا المشركين» على قتل زيد المشرك. . . إلى اخر كلامه. جوابه أن يقال: إن 
أردت أن لفظ الشرکین لايدل على قتل زيد بأي الثلاث. فهذا مسلم 
ولا شك فيه ولا إشكال به. وان أردت أنه لا يدل على المشركين فهذا لا يقوله 
من يفهم الدلالات ضرورة أنه من إفراد عدي وان ندل ع تسا لاه 
جزاء الموضوع له لفظ جمعه. 

وإذا عرفت هذاء فزيد المشرك ا مر بقتله لکونه ا ولادل لفظ 
المأمور بقتلهم علیه. بل دل اللفظ على الأمر بقتل المشركين. واتفق أنه عرف 
أحد أفراده في الخارج بانه زید. فکونه زیدا لسنا مأمورین بقتله ولا دل عليه 
الأمر ولا توجه إليه الخطاب إلينا بقتله» بل ولا هومن إفراد العام الذي صدَرَ 
بحث الاشکال به» بل فرده الذي دخل تحته ووقع الأمر بالقتل عليه 
هو المشرك. فاتفاق أنه زيد كاتفاق أنه أحمر وأسود فإنا نقتله لكونه مشركاً مدلولا 

ما أوقع عليه الأمر وتعلق به الخطاب لا لكونه أحمر مثلاء وإذا تحققت هذا 

علمت أن أصول السؤال مغالطي. وأن المجيبين لم یفتضوا بكارته. وأجابوا على 


)١(‏ وقد أجاب ابن الهمام ف «حریره» بنحو هذا فقال ما لفظه مع بعض عبارة شارحه: ز ثم 
يورد على استغراق العام سواء کانوا مفرداً أو معا أن دلالته على الفرد تضمنية إذ ليس 
المفرد مدلولاً مطابقيا > لأن مدلوله المطابقي مجموع الأفراد المشترك في الفهوم العتبر فيه 
ولا خارجا لازماء ولا يكن جعله ما صدق عليه. لأن العام ليس دلالته على ذلك على 
سبیل البدل. بل على سبيل الشمول. فد فتعلیق الحكم به تعلیق بالکل» وی 
التعلیق بالکل التعليق با ڂحزء» والحواب العلم باللزوم» أي لزوم التعلیق باحزء من 
التعليق بالكل لغة ي خصوص هذا الجزء. CET‏ 
المفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه يشت العموم . انتهی من «الفواصل» . 


۲۳۹۹ 


تسلیم الاشکال وما عرفوا أنه رَكبه السائل على حق وباطل. فقال: لا يد على 
فتل زيد الشرك. قلنا: ذکر زید باطل. وادخاله هنا لغو من السائل. وقولك 
«الشرك» لا يعلق به السوال ولا یناط على عاتقه هذا الاشکال. فلیتأمل. وان 
خفي على المحققين من الرجال. فبید الله الإفضال. هذا وفي «جمع ارا 
أن مدلوله كلية. أي محكوم فيه على کل فرد مطابقة اثباتا انسلا لاكل 
أو محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث(" هو مجموع, ولا كلي ولا محكوم فيه 
على الماهية من حيث هي. أي من غير نظر إلى الافراد(۳؟. قال: ودلالته على 
أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. انتهى : 

خلاف مَذا الخاص وا لتخصِيص ‏ إِخْرَّاجُ بض مه والْمَنصُوصٌ 

أي : خحلاف قولنا «ما استعرق تاک له»: الخاص: وهو ما لا یستغرق 
صالحاً له خصر. وقولنا: «والتعخصیص»*) مبتدً, خبره: |خراج بعض من 
و«المنصوص» مبتدأ أ يأتي خبره . 

والعم : أنه تبع النظم النظوم في رسم الخاص وهو تبع «المعياره وقد أورد 
عليه بأنه لا ينطبق على الحدود. إذ الخاص قد یکون عاماً ف نقسه نحو: 
لا تقتلوا أهل الذمت فانه تخصص فافتلا المشر كين » وجزئياً نحو: اقتلوا 
القوم إلا زید والرسم لا ذکرنا لا يصدق على شيء منهاء ولك أن تقول: 
عبارة النظم صحيحة. فان الخاص خلاف العام وليس لفظ هذا عائد إلى رسم 
العام نفسه» بل المراد خلافه في اسمه ورسمه وهو ما أَخْرِجَ من العام كنا آشمر 
به قولنا «والتخصیص إخراج بعض منه» أي : من العام والمراد إخراجه 
عما يقتضيه ظاهر اللفظ من تناول إرادة التکلم به والحكم عليه. لا إخراجه عن 
الحكم نفسه» والإرادة في أن الخاص لم يدحل نحتها من حيث الإرادة والحكم 


(۱) جمع الجوامع مع شرح المحلى ۲۰4/۱ - 4۰8 . 

(۲) نحو: کل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة. أي مجموعهم. تحلي. 
(۳) نحو: الرجل خير من المرأة» انتهی. حلي . 

(4) عرف الخاص في الغاية: بانه قصر العام على بعض آفراده. 


۳۰۰ 


بحسب الظاه (۱) حتى يخرج ولا إخراجه عن الدلالت. فإنها کون اللفظ بحسب 
الظاهر إذا أطلق وفهم منه المعنى» وهذا حاصل مع التخصیص. ففي التحقیق 
ليس هناك اخراج. وأن التعلیل به مجاز عن عدم الدخول. وصار في العرف 
حقيقة بشيوعه. وقولنا «منه» إشارة بحرف التبعيض إلى أنه لا يجوز التخصيص 
حتى لا يبقى شيء من إفراد العام ويأتي تحقيقه › وقولنا «والمنصوص» تقدم أنه 
مبتدأ مراد به الذي نص عليه أئمة الأصول من ألفاظ العموم وهو ما يفيده. 
خبره» أعني قولنا: 

ي لاضل بن ی تنعل يع كم بث قشع 

أي الذي نص عليه من ألفاظ العموم في“ أصل النظوم هي ما تسمعه 
من ذلك في النظم ٠‏ وا لفظ کل فهو مرفوع دل من را وت قلف 
كل يفيد العموم» وهي تضاف إلى نكرة نحو کل تفس دائ 
الموت4 [آل عمران :140[ وال معرفة نحو: اشتریت کل الداں مفرداً 
أو جع نحو: كل الرجال أكرمهم . وهذا فی| كانت متبوعة وتفیده تابعة» 
نحو: «#فسحَدٌ الملائكة کلم اهمون [الحجر: ۰ ومثلها: جميع. في إفادتها 


العموم تابعة' ومتبوعف إلا أنها لا تضاف إلى نکرة. وقولنا («ست تتبع) أي ست 


أَسْماء"الاسْتِفْهَام والشَّرْطِكمَنْ اف میقم ون 


(۱) کذا ظننا عليه في هامش التحقیق. 

(۲) قال العلامة الجلال رحمه الله تعالى في شرحه على «الختصر» ما لفظه: عد أسماء 
الاستفهام منألفاظ العموم من الغلط الفاحش الذي لا ينبغي نسبته إلى المحققين 
كما ادعاه الصنف با عرفت من أن العموم عندهم عبارة عن الشمول. العبر عنه بكل 
وأخواتها. ف ان الإنسان لفي خسر» في معناه: كل إنسان في خسرء ومن دخل داري 
فله درهم في قوة كل من دخل. ولا يصح ذلك في أسماء الاستفهام لامتناع أن يراد 
في: من أبوك. أكل عاقل هو أبوك؟ وفي: ما اسمك. أكل اسم هواسمك؟ وفي: أي 
الرجال عمك. أكل الرجال عمك؟ وفي: أين بيتك. أفي كل مكان بيتك؟ ومتى = 


۳۰۹ 


بيان للها وهي أسماء الاستفهام وأسماء الشروط. والنکرة في سياق النفي» 
والجمع المضاف» والموصول» والعرف بلام الجنس كه فن بك فأسماء 
الام «كأي» ی یعلم ولن و نحو ایک اد هذه 

إيمانا» [التوبة ۱۳۹۰ باي حدیث بغده بومنون [الاعراف :۰ وغير ذلك» 
E‏ الشروط مثلّها ی هو «مَن خاف العاد یل طعم الوسن» ومنه 
قوله تعالى: وما تعلو من خبر يَعْلَمَهُ الله [البقرة :۹۷ 


واللکرات في سَيَاقٍ الثاني وَالْجَمُعُ إن ید بالضاف 


قولنا: «النافي» صفة محذوف أي : اللفظ الناني. واللفظ أعم من أن يكون 
بأي أدوات النفي, لا التي لنفي انس أو غيرها. 

واعلم أن النكرة في الاثبات قد تفيد العموم لاعتبارات وقرائنَ يقتضيها 
امقام“ نحو ول مین خی ِنْ مُشْرِكِ» [البقرة:511] قول معژوف خر 
من صَدَقَة» [البترة:۳٩۲]‏ وهو كثير في الکتاب والسنة» وقد ذهب الجمهور 
القائلون بأن للعموم صيغة إلى الاتفاق) على هذه التي قدمناها من آلفاظه 
والخلاف بينهم في) عداها منها قولنا: 

واللجمع إن قيد بالضاف 

فان فيه خلافاً: هل هومن ألفاظه أم لا؟. ومثاله قوله تعالى: خش من 

آمُواهم صَدَقَةَ4 [التوبة:]. وأكرمٌ علماءً البلدء ومرادهم بالجمع ما دل على أكثر 


= سفرك أفي كل زمان سفرك؟ هذا خلف فإذا كل نكرة في الإثبات لا عمومها اتفاقاء 
وطذا شنع النحاة على سيبويه في جعله «مَنْ) و «ما» مبتدأ. ولو كانت للشمول لما شنعوا 
عليه» كا لاشناعة في جعل کل مبتدا ما كانت للعموم فان العام متعين کالعلم 
بخلاف الطلق. فإنه غير متعين في عدد؛ انتهی من شرحه بلفظه . 

(۱) والبحوث فيا يفيد العموم بحسب الوضع حقیقت فلا نقض على کلام الناظم با ذکر. 
اه «فواصل)». 

(۲) الا أن کلام البرماوي یشعر بالخلاف في من وما الاستفهامیتین. ونقل الخلاف في جمیع 
ألفاظ التأکید ایضا. اه «فواصل)» . 


منائنين» سواء كان له مفرد من جنسه أولاء فیدخل اسم الحمع» وهو ما یطلق 
عل ثلاثة فصاعداً بحسب الوضع نحو «قوم نوح»» و «غنم القوم»( وخرج 
بمفهوم القوم الجمع الفرد إذا أضیف. فلا يفيد العموم ويأتي تحقيقه 

یله الْمَوْصُولُ في لجنس وَمَا ‏ بلامه تحرف عند الا 

أي : مثل الجمع المذكور في إفادة العموم الموصول إذا كان للجنس» ‏ 
لا إذا كان للعهد نحو: لوَقَال الذي امن [غافر : ۳۸۰۳۰] ونحو يقد سمع 
الله ول التي ادك [المجادلة : ]١‏ . وقولنا «وما بلامه» أي: لام انس 
فیقال : إنها لام الاستغراق نحو ان الانسان لفي خلر) ولذا صح الاستثناء 
منه» ومعیار عمومها أن یصلح وقوع کل موقعها نحو: كل انسان في خسر؛ 
وقيّدَهُ في ذلك لیخرج ساثر معاني اللام ایضاحا للمراد. والا فالکلام في صیغ 
العموم ووضع لام التعریف حقيقة في الاستغراق. كا ذهب إليه جماعه من 
الحققین سواء دخلت على انس نحو: الرجل. آو اسمه نحو: العسل والای 
أو الجمع نحو: الرجال أو اسمه: کالغنم والرهط والقوم» كما تقضي به عبارة 
النظم . 

واعلم : أن إثبات العموم لما ذکر وأنه حقيقة فيه هو قول الجماهير, 
ویروی عن الأئمة الاربعة. قال ابن حزم: وهوقول الظاهرية واستدل لهذا 
بتبادر فهم العموم من نفس الصيغ المذكورة 0 اللسان العربي والتبادر 
علامة الحقيقة من ذلك قوله ا «ونادی نوح زه فقال رت إن ابني من 
آغلی > [هود : 4۵] فانه فهم نوح من قوله تعال : واه [هود : 4۰ ] ۳ ابنه 
معهم : فقال: اي من هل ومنه قول الملائكة لإبراهيم: لإا مُهلكوا 
أل هذه الْقَرَيْةِ4 [العنکبوت: ۳۱] فهم ابراهیم العموم ف قال إن فيها 
لوطاً» [العنکبوت : ۳۲] وأجابته الملائكة بتحقيق ما فهمه(۲۳. وكذا استثناؤه تعالى 


(۱) إشارة إلى الآية ۷۸ من سورة الأنبياء قوله تعالى :إإذ نفشت فيه عنم القوم 4 ومن سورة 
هود الآية ۸٩‏ قوله تعالى : أن يُصيبكم مثل ما أصَابٌ قوم نوح 4 . 
(۲) يعني فخصصوه من العموم . 


امرأته. وهو معیار العموم في «الصحیحین»() لا نزل قوله تعالى: طلا يستوي 
القاعدُون من المؤمنين) [النساء :۰ قال ابن أم مکتوم : ای ضریر فنزل: 
عير أولي الضَرَرِ4. فأقره صل الله عليه وآله وسلم على فهم العموم ونزل 
0 بالتخصيص» وفیها: أنه لا نْزَلُ قوله تعالى: طَالّذِينَ آمنوا ولم لّوا 
یانبم بظلم 4 [الأنعام: ۰]۸۲ قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه. ففهموا العموم 
من النكرة في سياق النفي» وأقرهم صل الله عليه واله وسلم وبين لهم أن 
المراد به ظلم خصوص : هو الشرك والایات ولا اور واه في هذا. 
واستدل أنضا بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن إفادة صیغ 
العموم له بنفسها. فانه شاع فیهم الاستدلال بذلك» بثل والسارق 
والسارقةی [المائدة :۳۸ ۳ والزانية») «یوصیکم الله في 
ول دکم 4 [النساء :11[ ول ینکر فکان اجاع وقد نفاه العموم لدفع هذین 
' الدلیلین با لا خرج ألفاظ العموم عن آنها ظاهرة في العموم. وهو الدعی آنها 
حقيقة فيه ظاهرة في معناه وقد تخرج عنه بقرائن . كان يراد بالعموم اخصوص : 
واختلفوا هل یل المخاطِبٌُ تحت خطاب نميه والْوَاجِبُ 
دُخوله ولمم لآ یر لاله الْعُمُوم ور اهر 
هاتان مسألتان معروفتان في الاصول. تعرف الأولى: بدخول المتكلم في 
خطاب نفسه الوارد بصيغة العموی فاختلف العلیاء في ذلك. کم أشار الیه 
النظم . وقوله : «واختلفوا» استئناف بیان هذه المسألة وطم آقوال : 
" الاول: انه داخل تحت خطاب : نفسه الوارد بصيغة العموم. وهذا قول 
الأكثر وإليه أشير بقولنا: «والواجبٌ دخوله» واه کان شیر | أو أمراء فالأول 
نحو: «منْ قال۲۳: ۷ له إلا الله إلى قوله - كان له كعدّل. نَسَمَة) فإنه صی 


(۱) والحديث آخرجه البخاري في صحیحه في التفسیر رقم الحديث ٠٥۹۲‏ . 

(۲) الاية (۲) من سورة النور «الزانية والزانی». 

(۳) آخرجه ابن حبان والحاكم وغیرهما اه فواصل . وأخرجه أحمد في السند ۰۲۸۵/4 ۳۰6 
عن البراء والحاكم في الستدرك ع ۱7 وقال -صحیح عل شرط الشيكين. 


°4 


الله عليه واله وسلم داخل في هذا. 

والثاني نحو: من اا هم أو حزن فليَقلٌ : 5 عَبذك وابن عبدلك۱) 
الحديث» فإنه صلى الله عليه واله وسلم كذلك» قالوا. : وكذا إذا ورد الخطاب بمثل 
«یا با ,الاس ليا یا الذين امنوا)» لول للْمؤْمِنين» [النور: ۳۰] 
اهَل ما نز إل ليك [المائدة 0 وأمناها فالنبي صلی الله عليه واله وسلم 
داخل في مثل هذا ون کان فلن ل فهو حاطب ام ل 
الخطاب إليه ومخاطب اسم فاعل باعتبار أنه المبلغ الامر الناهي » فهو مأمور 
بالتبليغ للمکلفین» وهومن حملة المكلفين فهوداخل 5 عمومات اخطاب» 
مالم تقم قرينة على. خروجه عنه. هذا كلام الجمهور وفيه طول لا حاجة إليه» 

وأقول: تحقيق المسألة: أن المتكلم لا يخلو إما أن يكل عن ا کر 
مْنْ لا یکرم نفسه لا یکرم وقول الاخر: من یفعل الحسنات الله یشکرها. 

فالمتكلم مشمول بكلامه مخبر لنفسه ولغيره» وليس الاخبار محصوراً في 
إفادة الخطاب» بل المعاني الفادة للاخبارات كثيرة. فان الواعظ حاطب غيره 
بمواعظه وهو داخحل ف ذلك وإما أن یکون التکلم و إلى الخاطين تک 
عن غره» فالظاهر خروجه عن عموم الخطاب. مثل رسل السلطان إذا ات 
عنه شلف آوامری ومن ذلك رسل الله تعالى ‏ فإنهم شا ون عنه تعال » وقرینه 
الارسال قاضية بخروجهم عن اللفظ. وان كان اللفظ من حيث مادته یصدق 
علیهم مثل الناس. والذین آمنوا. 

إذا تقرر هذاء فقول من قال: يدخل التکلم في عموم خطابه يُنظر إلى 
أفزيق : الاول: ال مطلق کونه مكلا وهو خطاء. فانه لابسمی القرآن كلام 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلی ولا يصح ذلك بل هو کلام اله> وإغا ٠‏ 
)١(‏ آخرجه الطبراني وغیره اه فواصل . وأخرجه الطبراني في الدعاء عن أساء بنت عمیس 


ابن حبان . 


همم وحاك. فعرفت بهذا أنه خارج عن أصل المسألة وحل نزاعها. لان 
المسألة معقودة لدخول المتكلم في كلام نفسه. والثاني: قوفم : لتناوله لغة يتم في 
المتكلم عن نفسه لا البلغ عن غيره. وقد عقدوا مسألة للمبلغ عن غيره» 
وحکموا بأنه صلى الله عليه واله وسلم داخل في عموم فاا نحو: 
یا عبادي [الزمر: :۰ الزخرف:1۸]) کا قالوا بدخوله في الأولى. ونحو نقول: 
اما هو صلى الله عليه وآله وسلم بلع لا غير إذ الکتاب والسنة کلاهما وحي 
فهو مبلّغ هماء ولو حرَرت المسألة بأنه: هل يدخل المبلّْ في عموم كلام من بل 
عنه. لكان دخوله صلى الله عليه ۳ وسلم 3 ذلك ظاهراً. وهذا بالنسبه إلى 
القران في غاية الوضوح. ولعله هوالذي غر من قَصّر الخلاف عليه. وأما 
بالنسبة إلى السنة فلا كلام في ظهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في عموم 
كلامه . 

والتحقيق : أنه لا یکلم إلا با بر به غايته أن بعضه وقع بعبارة الكتاب 
السماوي. وبعضه بعبارته صلى الله عليه واله وسلم. فالكل عن الله تعالی 
وهذا لم يشمله عموم كلامه سواء كان بعبارة الكتاب» أو عبارة السنة فالكل 
عن الله تعالى كما پرشد إليه قوله تعالى : رما آتاکم الول فخنوه وما جاک 
عَنْهُ فانتهوا [الحشر :۷ فكل ما آتانا به فهومبلغ له عن الله ولذا كان الحق أن 
السنة أحدٌ الوحيين. وقال تعالى: «وما ينطق عن ال موى. إِنْ و إلا وَحَيٌّ 
يُوحى 4 [النجم ۰ غاية الفرق بينهها أن عبارتها ليست معجزة كالقرآنء 
وأنه لا تصح نسبتها إلا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فيقال فيها: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم . ولا يقال فيها: قال الله. وإذا عرفت هذا علمت أن 
المسألة وإن تطابقت عليها كتبُ الأصول ۸ حر وأنه أدخل فيها الخطابيات 
القرانية . 

وتحقيق الحق: أنه صلى الله عليه واله وسلم مرسّل إلى نفسه كم أنه 
مرسل إلى غيره» فهو داخل في العمومات القرانية لا لکونه متکلا ماهمب 
كلامهم. بل لکونه فلا لنفسه عن رب مأمورا ا مه غیره إلا ما خض 
منها لدلیل خارجي . فهذا وجه دخوله في العمومیات القرانيةء وکذا نقول في 
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رسل الملولك: انبم غير داخلین في عمومات ما بلّخوم» إلا أن تقوم قرينة على 
ذلك فهذه المسألة الأول . 


وأما المسألة الثانية: فهي ما آشار إليه قولنا «والدح» هو مبتداً رلا یر 


0 و«دلالة العموم» مفعول «لا يغر»» وضمير «وهو» للمصدر الدلول عليه 
بفعل التغيير المنفي وهو مبتدل خبره «الأظهر) . 


واعلم : أنه اختلف العلماء في الغام الوارد في معرض مدح نحو: إن 
الابرار لفي نعیم 4 و ذم نحو: ورن الفجاز لفي ججيم # [الانفطار (fer:‏ 
على ثلاثة آقوال: 

الأول: انه لا یبطل به ام وهو قول الحمهورء وال اختياره أشار 
الناظم بقوله: «وهو الأظهر» ووجهه واضح . وهو أن مییته الوم هي القتضی 
لشموفا لافراد ما حتها ولا بخرجها عن مقتضاها معنی سیقت لأجله. قلت : 
وتخصيص النزاع با سيق لغرض مدح» أوذم كأن قاله الأول. وتبعه الا خر 
وإلا فكل غرض سِيقٌ له العام يلرم فيه الخلا وا آنه لا بغر العام رضن 
سيق له. لسلامة المقتضى عن العارض: 


وله لا آكل عام نیا يؤكل واختاژوا هنا التحریا 


هذه المسألة ‏ وهي : هل الفعل التعدي وغيره إذا وقع في سياق النفي 
أو ما في معناه من غير ذکر لمفعوله عام أو لا؟ اختلف فيه العلاءء وذلك مثل : 
والله لا اکل. وان أکلت فعبدي حر في التعدي» ولا َقعد(۱) في غيره. وهدا 
صرح به في «الفصول» أعني عموم الخلاف له. فذهب الجمهور إلى أنه يعم 
فيقبل التخصيص بالنية إذا نوی مأکولا اما او فان اانا ولا عفت يدر 


(۱) ونحو: إن قعدثٌ فعبدي حر» وهذا بالنسبة إلى الأمكنة» ونحو: لا أصوم وان صمت 
بالنسبة إلى الأزمنة . 


ما نواه. وقالت احنفیة(۲۲: لايم فلا یقبل التخصیص فأما إذا ذکر متعلق 
الفعل» وأكد 5-7 نحو: لا آکل العنب أو کل فاتفقوا على أنه لا جنث 
إلا يما تَلَمْظَ به أو نواه في صورة التأكيد بالمصدر. ومنشأ الخلاف: هل متعلق 
الفعل مقدّر فيكون كال ملفوظ ملاحظاً في المقام» أو غير مقدّر فليس بقصود؟ واغا 
سيق الکلام لنفي حقيقة الفعل. فكأنه قال: لا یقع منى أکل. ولا نزاع في 
ورود الاعتبارین في فصیح الکلام. إغا الکلام ما هو الظاهر معا فیحمل عليه 
الحتمل فماء فذهب الجمهور إلى حمله على تقدیر مفعوله قالوا: لاحتیاج 
الفعل إلى متعلقه. اما لتوقفه علیه: کالفعول به, آولانه من ضروریاته: 
کالزمان والکان. فهو کاللفوظ فیخصص بالنية. ولا حنث إلا با نواه. 


وقال الآخرون: الأصل عدم التقدین والکلام غير محتاج إلى اعتبار 
التعلقات في المقام لعدم توقف صحة الكلام. ولا صدقه عليهء إذ قد ينزل 
الفعل التعدي منزلة اللازم» ومناط ذلك ظهور مراد المتكلم وحذفه لتعلقاته. 
قرينة أن مراده نفي الفعل من غير نظر إلى متعلقاته وإن كان في قوة: وال 


(۱) في تحرير مذهبهم في ذلك : أنه يحصل الحنث عندهم بکل مأکول فلا نزاع له في عموم 
نحو: لا آکلت. وان اکلت بهذا المعنى. انا النزاع في قبول هذا العموم للتخصیص. 
لأن عموم نحو: لا اکلت وان أکلت عنده عقلي لا مدخل فيه للارادق. وتوضیح ذلك 
أن نقول : لا خفی أن «أکلت» و «أکل». کلاهما فعل متعد. والفعل التعدي إذا لم یذکر 
مفعوله تارة جمل مقدراً م أنه ملحوظ ومراد للمتكلم. وتارة مجعل حذوفاً بمعنى أنه 
غير ملحوظ ولا مراد عن وکلا الأمرین وارد في فصیح الکلام. ففي نحو قوله 
تعالى : االله یعلم وأنتم لاتغلمون» [التوبة:۱4] وأما التقدير ففي نحو قوله: 
شي ل لم ا ۰ إذا علمت هذا فاعلم 
أن من قال: لا اكل وان أکلت» وقصد إخراج بعض الأکولات فنحن نجعل الفعول في 
کلامه درا وهم يجعلونه محذوف له مقدراً أظهر, لأن العادة في مثله ملاحظة 
المأكول في الخرج والمخرج منه فكأنه قال: لا آکل شيئاً إلا كذا. تحرير هذا الحل مع 
تلخیص مع ما في العقدة وحاشيته وتحرير شيخناء مع زيادة تقريب حاشية 
ابن أبي شریف مع حذف يسير, منقولة من نسخة جری علیها في بعض الواضع قلم 
للمؤلف قدس سره. 


لا أُوجَدُ آکلا. وآكلاً نكرة في سياق النفي» لکن ليس القصود إلا نفي الفعل . 
من حيث هوء من غير ملاحظة لذلك التركيب» فليس هوفي حكم المقدرء 
فلا اعتبار به. وحاصله: أن العموم مسلمء لكنه على طريق الالتزام في 
التعلقات. وليس هوبلفظي. ولا في حكم اللفظي المقدر. فلا يقبل التخصيص 
بالنية» وأجاب الأولون: بأن تنزيل المتعدي منزلة اللازم يجازء والأصل 
هو الحقيقة ولا نسلم أرجحية المجاز للقرينة التي ذكرتم على الحقيقة في المقام 
وقولنا : 

یلا لام الخص 2 عن عاص من اهر أذ ص 

بفتح الحمزة» مفعول «اختاروا». وهي إشارة إلى مسألة العمل بالعام قبل 
البحث. هل له لمحصص من ظاهر أو نص؟ وهي مسألة خلاف. والذي في 
النظم الجزم باختيار تحريم العمل قبل البحث عن مخصصه. وعبارة النظم 
وأصله قاضية بالاتفاق على تحريم العمل به قبل البحث عن مخصصه. وهذا 
الاتفاق صرح به الغزالي والآمدي وابن الماح و إن حملت مورا 
اختاروا على العلماء مطلقاً السابق ذکرهم, ولك أن تجعله للجمهور من العلماء 
لأنه اتفاق طم لهم الجميع . 

وقد ذهب جماعة من محققي الشافعية كالرازي وأتباعه والسبكي 
والبرماوي وغيرهم. إلى أنه يجب العمل بالعام من دون بحث عن مخصصه. 
قالوا: لأنه ظاهر في الاستغراق. وهو حقيقة ى) عرفت فيجب العمل بالظاهر 
خی برذ ما يكير 00 لا عمل به حتى يُبِحَتْ عن مخصصه لأنه قد 
كر للعام ذلك أي التخصيص. حت قيل: مامن عام إلا وقد خص إلا 
مثل: «والله کل شيء عليم» [البقرة:۲۸۲] لا يوجبٌ عدم العمل بالعام 


(۱) وفیه إشكال وهو أن غلبة الخصوص أن صيرته أظهر من العموم, فلا عموم وان تساویا 
فمجمل وان كان العموم أظهر فلا وجه لترك الظاهر بالمجوزء ولا لوجب ترك العمل 
بالظواهر قبل. البحث وبعده. لأن البحث لا يصير الظاهر قطعياً کا سيأتي بل هو باق 

على الظهور الحتمل لتجويز النقیض . «شرح فصول» للجلال قدس سره. 
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لجواز وجود حصص. ولا لزم أن لا يعمل بالحقيقة حتی یبحث عن مجازها 
لکثرة الجاز وهذا باطل عند آکثر انعلای وان قل ان فیه غلاا وقوضم : 
بأن احتمال التخصیص في العام. أقوى من احتمال غیره كالحقائق للمجاز 
مسلّمٌ ولا يقتضي التوقف في العام عن العمل بظاهره. فان العموم هو انظاهر 
فيه فلا مقتضی فجره. 

وقال الاخرون: غلبة التخصیص تنفي الظهور. ولا يناني القول بأنه 
حقيقة في العموم» فیجب البحث حتى با التخصیص. وأجیب : بأنه 
مانع عن العمل ولا يجب ظن عدم المانع. بل يكفي عدم ظنه كما عرف في 
مواضع . 

قال الزركشي : الواجب العمل بالعام حتى يبلغه الخصص. لأن الأصل 
عدم المخصص. ولأن احتمال الخصوص مرجوح وظاهر صيغة العموم راجح » 
والعمل بالراجح واجب بالإجماع . 

قلت: وهذا هوالذي نختاره ونعمل به ونراه الحق. لاعلم من 
استدلال الصحابة ومن بعدهم بالعام من غير بحث عن مخصصه. وهي قضایا 
كثيرة : 

وأا الناس لِمَنْ قَدْ وجذوا . ولا يَعْمْ اللفْظ من یوج 

بل بالتّليل وَالَّذِينَ متا وه عا الذکور بابشو 

في لَفْظِهِ الإناث داخلاتُ لفل أو الب ولأنبَاتُ 

هذه مشتملة على مسألتين: الأولى: إذا ورد الخطاب العام بمثل: ييا أمها 
الناس» و ليا أا الّذين آمَئُوا» والمراد به خطاب المشافهةء هل يشمل من 
سيوجد كا يشمل من هو موجود حال الخطاب؟ فاختلف العلماء فیه. فقيل : إنه 
لايعم إلا من وج وهذا قاله الجمهور. قالوا: لأنا نقطع بأنه لا يقال 
لمعدومين يا أيها الثاس» ونحو وإنكاره مكابرة» ورد بأنه ليس النزاع في خطأ 
المعدومين خاصة في شمول الخطاب الوجه إلى الموجودين هم وأي مانع من 
دخولهم بطريق التغلیب. وهو شائم ذائع في فصيح الكلام. 
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وأقول: ينبغي تحرير محل النزاع» وهوأنه هل یصدق على العدوم أنه 
مشافه ومخاطب أي واقع عليه الشافهة والخاطبة أو غير واقعة عليه» ولا ریب أنه غيرٌ 
واقعين إلا على من سيمع الخطاب والمشافهة. وليس هو كل موجود بل كل من 
سمع من المخاطب اسم فاعل. وهو الذي يصح منه أن يقول: سمعت فلانا 
يقول. 

ثم لا كلام أن الخاطب اسم فاعل نحو: ليا یا الناس 204 هو الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم» فمن شافهه وخاطبه كان هوالمخاطب اسم مفعول 
والشافهة والسامع. هذا تحرير محل النزاع» وليس الكلام في عموم الحكم الواقع 
في سياق اخطاب. فإنه عام بعموم الرسالت وبه يعرف أن كلام بعض المحققين 
في حواشيه على ابن الحاجب» وهوالمقبل رحمه الله » وهوقوله: إن اخطاب 
E‏ نلاس زا" أن رويك الكالنت نان سن سره لالس قاط 
بذلك الطاب فلا يعمه» وإما أنه لا يلزمه مدلوله مثلا وجوب السعي لصلاة 
الجمعة مثلاً. بقوله تعالى: یا یا الّذِين آمنوا إذا نودي للصلاة [الجمعة:4] 
الآيةء إنما يلزم من سمعه من الصحابة» وأما من عداهم فبدليل آخر. 

وكلا الطرفين محل نظر. أما الأول: فلأن الخطاب نوع من الكلام 
والتكليم منه تعالی وان وقع للنبي صل الله عليه واله وسلم في الإسراع, على 
ما قيل» فليس هو بكل حكم بل الواسطة جبريل» فلم يخاطب النبي صلی الله 
عليه واله وسلم حقيقة. وكذا هو صل الله عليه واله وسلم خاطب من حضر ثم 
بلغ الحاضرٌ الغائب» ول يزل كذلك فكأنه لا يقال للغائب: يا أا الناس» كذا 
المعدوم. فلا فرق بين الغائب والعدوم. في امتناع توجيه الخطاب إليه» وخطاب 
كل مشروط وبارتفاع الموانع » فیکون صفة الحضور أو الوجود وصفاً ملغى ليس 
بمعتبر في القام © . 

وأقول قوله: فلم يخاطب النبي صل الله عليه واله وسلم حقيقة يريد الله 
(۱) تقدم مثل يا أيها الناس. والراد بها مطلق التمثيل لا اية معينة. 
(۲) وأما الثاني فلا نسلم الفرق بين الکلفین. إذ كل مكلف قد سمع القران بالواسطة 

ول يسمع أحد من الله تعالى فوصف الحضور ملغي قطعا وإذا كان كذلك علمت انتفاء = 
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تعالى» وهذا مسلم ولا يحتاج إلى نفیه» ولا إلى إثباتهء لانه لیس من محل النزاع 
أن الرسول حاطب اسم مفعول لله تعالى بکل حکم» > بل بحرف المسألة. إذ قال 
الرسول : يا ها الناس» تا أو قال عن نفسه: هل یصدق على من 
غاب أولم يوجد أنه مخاطب اسم مفعول للرسول» آي : واقع عليه الخطاب 

من الخاطب اسم فاعل. أي مخاطب كان الحق أنه لم يقع اخطاب إلا على من 
سمعه, وأما ذکره للقسم الآخر وهو لزوم الجكم a‏ وين بود نيم فهذا 
أمر قد اتفق عليه الكل لا نزاع فيه» وحاصله: es‏ 
خاطب بالإبلاغ للأحكام. وقد وم عليه الخطاب منه تعالى» أومن جبریل 
فقوله : فلم يخاطب مبني على أن المدعى أنه تعالى خاطبه صلى الله عليه واله 
وسلم بكل الأحكام. وليس کذلك. والا لزم أن لا يصح عقد المسألة في حق 
الأمةء لأنه تعالى لم خاطب شرا من الأمة. فالمسألة واضحت ولا وجه لا آق به 

من الترديدء إذ النزاع هل يدخل في خطاب المشافهة من غاب عنهاء أو من 

عدم» أي هل يصح إيقاع الخطاب علیه. مع غيره» ويشتق له اسم مفعول 
كا يشتق للحاضر. أم لا من غير نظر إلى من هو الخاطب اسم فاعل؟ وإذا 
عرفت هذاه عرفت آنه کان الصواب آن رالا بانه: هل یدعل غر 
حاضر الخاطب في خطاب الشانهت. غائباً كان أو معدوماً؟ والحق أنه غير 
داخل لغةء ولذا قلنا: ولا يعم اللفظ من سيوجد. فعلقنا آلنفي باللفظ؛ ولذا 
لايصح أن يقول: سمعت أوحدثني أو أخبرني» إذا كان غير حاضر يجلس 
الخطاب والسماع. لأنه غير حاطب ولا سامع » وأما لزوم حكم ما بعد اخطاب ‏ 
لكل من غاب ومعدوم فبدليل عموم التشريع على أن عندي آن المسألة. قليلة 
اخدوی. إذ الفراغ لفظي. وهي في تسمية من لم يحضر موقف الخطاب مخاطباء 
لا في الأحكام. فإنها لازمة بالاتفاق. 


= الخطاب الحقيقي عن كل مكلف لا عرفته أن الراد لزوم الحكم لكل من بلغه ذلك 
الخطاب بواسطة وهذا شامل لكل مکلف: ثم كذلك نقول كي السئة النبوية» وان كان 
بصدق أنه صلى الله عليه واله وسلم حاطبا لمن واجهه بالخطاب فليس الحضور العتبر في 
المقام فيكون وصفاً ملغى وهذا تحقيق جيد. اه فواصل. 


۲ 


والتحقيق: أن هنا في مثل: ليا أا الْذِينَ آمنوا إذا نودي للصّلاة» 

[الجمعة: 4] الآية خطاین: الأول مطوي. وهو قول يا محمد: فانه مبلْغ فلا بد 
من تقدیری كما يدل له التصريح في آيات نحو: قل لعبادي). فالخاطب 
بقل : هو الرسول بخطاب جبریل» والخاطب: ب یا ها الذي امنوا». 
ا مؤمنون بخطاب الرسول» فجبریل حاطب للرسول حقيقة» ومن غاب مبلغ 
سواء كان غائياً ها ولذا قال: ۹۳ الشاهدٌ الغانت»(۱). وقال : 
رل غ ولو بأية»٠‏ ۳ ومع هذاء فالسالة لا فائدة تحتهاء إذ عموم التشريع 
بکل حکم وصل إلى الکلف بأي طریق يجب عليه ويلزمه. 


واعلم: أن الجمهور على أن عموم الاشخاص یستلزم عموم الأزمنة 
والأمكنة والأحوال. فقوله تعالى : «افتلوا المُشركين» أمر بقتل كل مشرك في 
أي زمان ومکان وحال. وهذا لايناني قوهم: إنه لا يشمل خطاب الشافهة 
بالعام من سيوجد, لأن المراد أن من خوطب یستلزم خطابه بالعام» ما ذکر من 
الثلائة الامور. ومتی بلغه الحكم لزمه ذلك مع استلزامه الثلاثة» فلا يتناف » 
وقلنا:۷ابمهور لانه قد ذهب آخرون ال أن العام مطلق في 'الثلاثة وعلیه ورد 
إشكال القراني العروف بأنه یلزم أن لا يعمل بالعمومات الواردة في الأحكام في 
هذه الأزمنةء لأنه قد عمل بها في زمان ماء والمطلق يخرج عن عهدة التكليف به 
إذا وقع العمل به في صورة ماء والتحقيق في الجواب إيراده وأصل المسألة : 
من قال: إنه مطلق في الثلائة فمراده "إن دلالة الصيغة أي صيغة 0 
عليها"“ ليس بحسب الوضع. ولكن وجوب العمل بالعام الشامل لأفراده 


۱ -(1) حديث: «لیبلغ الشاهد الغائب» أخرجه أحمد في المسند 8/١5؛‏ وأبوداودء رقم 
ا ۸ عن يسار مول ابن عمر» والبخاري في صحیحه رقم 4 ۱۰عن بي شریح 
وعن أبي بكرة رقم ۰۱۰۵ 1۷ . 

(۲) حديث: «بلغوا عني ولو اية» أخرجه البخاري في صحيحه في الأنبياء رقم الحديث 
0١‏ عن عبدالله بن عمرو» والترمذي في العلم رقم ۲۸۰۲ الباب ۱۳ وأحمد في 
السند ۰۱۵۹/۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱ 

(*) أي على الاحوال والأزمنة والامکنة عموماً. 


۳۳ 


استغراقاً والحافظة على إجراء حکمه في كل فرد من آفراده یستلزم عموم الثلاثة 
كا مثلناه. ولو أخرجنا مثله أهل الذمة» أو يوم السبت» أو سكان «بيت 
۱ القدس» لكون العام طلقا فیها. لكنا قد أبطلنا العمل بالعام 5 حملة من أفراده 
التي دك عليها وشملها لفظه. وأخرجنا العام عن مقتضى وضعه. فالحاصل أن 
العام بوضعه مطلق في الثلاثة. وبإيجاب تعميم الحكم 5 بيع أفراده مستلزم 
طا. فلمن قال: انه مطلق. وجه. ولمن قال بعمومه استلزاما وجه. 

المسألة الثانية : مما شمله النظم قولنا «والذين آمنوا ونحوه» إلى آخره. 
إشارة إلى اخلاف فیا وضع من الالفاظ مشترکاً بحسب الادة ين الذکور 
والإناث. كا مثلناه. وکالسلمین فان هذه الصيغ مختصة بالمذكرء وإن كانت 
المادة مشتركة بينههاء وأما إذا كانت المادة مشتركة بينها» وأما إذا كانت المادة 
مختصة بالذكور فلا نزاع ۲۳ فيها کالرجال. بخلاف الأول. فإنه ذهب الجمهور 
إلى أنه لا يدخل تحت عمومه الإناث» واستدلوا بإجماع أهل العربية على أن تلك 
الصيغ موضوعة للذکور. فلا يصح دخول الإناث فيها لغة. 

قال المخالف وهم الحنابلة وبعض الحنفية : آلستم تنكرون 0 
الأحكام عند التعبير بذلك للفريقين؟ قالوا: مسلم ذلك ولكنا نقول: إن 
دحول الإناث في ذلك ليس إلا بأحد آمرین : إما بالنقل من الشارع له عن 1 
اللغة إلى ما يشمل الإناث» ودليل النقل عمل الصحابة ومّن 7 امخطابات 
القرانية والسنية على الفریقین» وهذا ما آشار إليه قولنا: «نقلا» أي بالنقل؛ 
وإما للتخلیب. كم آشار إليه أيضاً في النظم . 


وا0 : بأنكم ان آردتم بأنه اصطلاح لامل العربية فسلم 
ولا يضرناء وان أردتم أن ذلك وضع لخوي e‏ مسنداً بأنه قد صح 
إطلاقه على الفريقين في قوله تعالی : «قلنا اهبطوا» [البقرة : 5] خطاباً لآدم 


)١(‏ أي لا خلاف في عدم دخول الإناث تحتها. 
() من طرف الحنفية عن الجمهور القائلين بعدم الدخول. 
(۳) على عدم الدخول. 


۳۹ 


وحواء وابلیس «وَادخلوا الباب سجّداً» [البقرة:8ه] أمر لبني إسرائيل ذکورهم 
والاناث والاصل الحقيقة. فیکون مشتركاً بين الأحد الدایر في عقلاء 
المُذكّرين"“ منفردین. أومع الاناث. ودعواكم النقل أو التغليب خلاف 
الأصل . 

واستدل الجمهور أيضا بحديث أم سلمة بسبب نزول قوله تعالى: إن 
العسلين والمسلمات که [الأحزاب : ۳۵] الاية فإنها قالت: يا رسول الله. ما لنا 
لا نُذْكَرُ كا دک الرجال”“؟ فأنزل الله الآية على وفق سؤاهاء وهذا استدلال 
حسن إلا أنه قد علم دخولهم في مثل: أقيموا الصلاق واتوا الزكاة اتفاقاء 
والقول بأنه بدليل خارجي خلاف ظاهر الأدلة» وخروجهن من بعض الأحكام 
کو انامه ا اج انم رصیق اه لاك وليل 
دخوضم في هيا یا الذين آمنوا» وهذه المسألة قليلة الفائدة للاتفاق في أن 
الأحكام شاملة للفريقين بأي صيغة حكم على الموضوع في العبارة» وقولنا في 
عجز البيت «والأثبات» بفتح اهمزة والمثلثة الساكنة فموحدةء جمع: ثبت أي : 
ا ات ف حيو نو 1 

والراد: أنه قال أثبات العلماء: إنه إذا ورد حکم والعام حکوماً به على 
بعض أفراده فإنه لا خصص به العام , فقولنا: 1 البعض » أي بعض أفراد 
العام كا أن قولنا «احکم» أردنا به : حکم العام ومثال المسألة المشهور 
حديث ابن عباس عند مسلم: «إذا دبع الاهابُ فد طَهْرَ 29 فهذا عام حکم 
عليه بطهارته بالدبای ثم ورد في خاص وهو حديث «الصحيحين» من حديثه 


)۱( وفي نسخهة الذکورین وفي «الفواصل» كا في الأصل . 

(۲) آخرجه أحمد في المسند "01١/5‏ عن أم سلمة وانظر: الدر النثور» للسيوطي 
5--508. تفسير سورة الأحزاب . 

(۳) حديث: «إذا دبغ الإهاب» أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث 55" عن 
ابن عباس . 


۳10 


أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة. فقال: «علاً تم بإهابهاء 
فقالوا: إنها ميتة. فقال صل الله عليه وآله وسلم : نا حرم من اليتة أكلّهاء 
ومثله ما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر 
بشاة لميمونة ماتت» فقال: «ألا أخذوا إهابها فَدَبَعُوه فَانتَمْعُوا به(۱) الحديث. 
فحكم هنا على جلد الشاة بالحكم الذي حكم به على كل إهاب. فذهب 
الجمهور إلى أن هذا لا بخص به العام وقال أبو ثور": بل يخص به حكم بأنه 
لا يطهر الدباغ إلا جلد“ المأكول. وقال الجمهور: هذا عمل بمفهوم 
اللقب)ء وقد مر هنا أنه لا يعمل به( . وتقدم البحث فيه فأغنى عن إعادته 
هناء وبه یعرف ضعف قول أبي ثور: إنما قام الدليل على التخصيص للعلم 
بالمفهوم المعتبر والمسألة راجعة إلى الخلاف في العمل بمفهوم اللقب. وقولنا: 


كَذَا الصَّمِيرٌ إن له عَادَا اد لا اني ما له آنادا 


(۱) «هلا استمتعتم باهایها» بهذا اللفظ آخرجه آحد في السند ۳۷۲/۱ والطبراني في الكبير 
رقم الحديث ۱۱8۱۱ عن ابن عباس رضي الله عنبیا؛ ولفظ البخاري ومسلم هلا 
انتفعتم بجلدها. . انظر: صحیح البخاري رقم الحديث ۲ ۰۲۲۲۱ 96۳۱ 
۲ ومسلم رقم الحديث ۳۹6 وبلفظه الاخبر الذي ساقه المؤلف أيضا. 

(۲) آبو ور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي أحد الفقهاء والائمة تفقه بالشافعي 
وحمد بن الحسن وبرع وصار ماما ثقق. توفي سنة ٠74ه.‏ انظر: ترجمته في «سير 
أعلام النبلاء» ۷۱-۷۲/۱۲. 

(۳) مثله في شرح «غاية السؤال» بت» وف شرح «الفصول» للعلامة الجلال رحمه الله إن 
أبا ثور يقول: إنه يختص تطهير الدباغ بشاة ميمونة فينظر. 

)٤(‏ وني شرح «جمع الجوامع» للزركشي ما لفظه, وهذا ليس من أبي ثور قولاً بمفهوم اللقب 

كا توهمه بعضهم. لأنه لا يعرف عنه القول به ولكن يجعل ورود الخاص» بعدم تقدم 

العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص. ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد 

وحينئذٍ فهو عنده من باب العام الذي أريد به الخاص لا من باب العام الخصوص. 

فتفطن لذلك انتهى . 

وأما إذا كان المفهوم معتبرا فانه بخص به العموم عند الجمهور كا إذا قيل في الغنم زكاة 

ثم فيل في الغنم السائمة زكاة. اه فواصل . 


6 


کے 


۳۹۹ 


أي: إن حكم الضمير إن عاد إلى بعض إفراد العام. لأنه لا يقتضي 
تخصيص العام فالضمیر في قوله «إليه» عائد إلى البعض الذي سبق اي 
البیت الاول. والثال الشهور في المسألة قوله تعالى: «والمطلقات يتر بصن 
یهن لا روء فانه عام للبائنات والرجعیات. ثم قال: «وبْعُولتهن 
أَحَقّ بردمن في ذلك [البقرة:۲۲۸] وهذا خاص ببعض آفراد العام وهن 
الرجعیات. فان الاحقية بالرجعة فیهن لاغيرء فهنا ذهب الجمهور إلى أنه 
لا منافاة بين عموم اللفظ. وعود الضمير إلى بعض افراده. كما قال الناظم راد 
لا ینایی» أي عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا خرجه عن عمومه بكل أفراد 
بذلك. وذهبت الحنفية إلى أنه خصص به العموم بمعنى أنه يراد بالطلقات 
الرجعيات وغيرهم من البائنات لا يدخلن في الآية. فلا يُعرف حكمهن من 
الآية» بل من أدلة أخرى بت ولذلك قالت الحنفية في حديث: «لا تبيعوا البر 
بالبرٌ الا كيلاً بکیل»(۱) معنام إلا کیلا منه بكيل منهء قالوا: والضمير محذوف 
عائد إلى البر الذي یکال» لا إلى جميع البرء a‏ 
لان ذلك غير مكيل فیکون العام» وهو البر خصصا بالضمير. 

قلت: والتحقیق أنه ليس هنا تخصیص. وهو إخراج ما دخل. بل أريد 
بالعام ابتداء بعض أفراده. فأرید بالطلقات الرجعیات فقط فهو من العام 
الذي أريد به الخصوص. لا من العام الخصوصء واختار بعض الحققین کلام 
الجمهور قائلا: : بان الضمیر قد وضع لربط معنی(۳) متأخر بمعبى متقدم للدلالة 
على أن العنی الاخر ا سواء كان مذكوراً بلفظهء أو دلت عليه قرينة 
كا قال النحاة: تقدم ذکره لفظاً اوق أوحكاً فلا أي الضمیر مخالفاً لا قبله 
بحسب وضعه» وهو أغلب استعمالاته» وقد مخرج عنه بالقرائن إلى معنى مجازي 
نت بأن يراد به بعض ما تقدم کالاية فان ضمير «بعولتهن» آرید به بعض 
ما شمله الطلقات بلفظه ظاهرا, وخروج الضمير عن أصله وضعه للقرينة 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم الحديث ۱۵۸4 عن أبي سعيد وفیه. . والبر بالبر. . 
٠‏ مثلا بمثل. 


)۲( يعني أي معنی اللفظ وهو ما عنی به . 


۳۷ 


والعلاقة مجاز لا مانع عنه كا في الآية.» فان ضمير بعولتهن أريد به البعض من 
معنى الطلقات فهومن إطلاق الكل على البعض. إذ ظاهر مقتضی الضمیر 
عوده على الکل. وقد أطلق هنا على البعضء. وهو انتقال صحیح مجازي 
کالاستخدام بالضمیر. وغيره» فهذا یژید صحة کلام الجمهور, لأن اللفظ باق 
على عمومه والضمیر لبعضه. 


واعلم : أن المسألة اشتهرت با ذكر من أن عود الضمير إلى بعض افراد 
العام لا خصص العام » وهذا الحكم جار في الصفة والشرط والاستثناء کا صرح 
به أبو الحسين ومثله(۱) وهي ف «الفواصل» مستوفاة بت » وفي شرح «الغایه». 
واعلم أنه قل يعبر عن هذه المسألة با هو أعم ی ی ۳ 
0 العام بأن يقال : تعقيب العام تن ختصاً ببعضه كادي 


رَاقْسِمْ إلى سمل وَمُْقَصِل مصص الم ما الْمُمْصِل 

فإنه بیان لقسمي الخصص عند أئمة الأصول. فالتصل: 
هو ما لا يستقل بالإفادة بل يحتاج إلى غیره» والمنفصل : هو ما یستقل مہا 
والخصص قسم فاعل» هو الدليل» وقد يُطلّق على فاعل التخصيص وكلاهما 


(۱) کقوله تعالى: «لا جناج عليكم إن طلّقتم النساء ما ۸ تقسوهن 6 [البقرة: الآية ۲۲۳۲ 
إلى قوله : وق فرضتم هن فريضة إلا أن يَعْفُون» [البقرة : الآية ۲۳۷] فان لفظ 
النساء في أول الآية يشمل الصغيرة والجنونة, والعفو يختص الالکات لامورهن أو آمرا 
من الأمور يختص ببعض آفراد العام مثل قوله تعال: یا أا ابي إذا طُلّقتم 
النساء» [التحريم: الآية ]١‏ ثم قال: لعل الله حدث بعدَ ذلك أمرا» [التحریم : 
الآية ۱] أي رغبة في مراجعتهن. ومعلوم أن ذلك يختص بغير البوائن «شرح غاية». 

)۲( أي كلام صاحب الغاية . 


۳۹۸ 


صحیحان. وان كان الأصل هوإرادة التکلم» لکن لا بحث عنهاء إذ هي أمر 
نفسي وبعد فراغه عن كلامه تعرف إرادته به. 

واعلم أنه قد اختلف في ما جوز التخصیص إليه من آفراد العام فقيل : 
يجوز إلى واحد سواء كان العام جمعا أو لا( وهذا حكي عن الجمهور مستدلين 
بان الباقي من العام؛ بعد التخصيص مجاز. كا يأتي تقريره في أواخر باب 
التخصیص وهو رأي الجمهور» قالوا: والتخصیص قرينته فالصحح للاطلاق 
هو القرينة. ولد وتيت اكور ولو إلى واحد» وقد 0 أن العام بدل على کل 
فرد من افراد مدلوله جمعاً كان أو غیره وهو ايشا ا ي الجمهور. 

وتقرر جواز التخصیص وهو إخراج ب :. ۳ العام عن حكمه 
والإخراج إلى أن يبقى واحد صادق على ذلك» يه منه هو الحتاج إلى 
الدليل» وه ريه ات ف ارآ : «الذين قال 1 الناس 46 [آل عمران :۱۱۷۳۹ 
والراد به واحد وهونعیم بن مسلعود)» کا عرف في سبب النزول. وان کان 
هذا من العام الراد به الخصوصء. لا من العام المخصوص. لكنه إذا جاز فیه, 
فليجز في العام الخصوص. فإنه لا فارق بينهما إلا الإرادة» فكما جاز أن يراد 
بالعام واحد من أفراده ابتداء من دون ملاحظة العموم في العام فليجز أن المراد 
به واحد من أفراده مع ملاحظة ا وأي فارق تهج هذا مت هذا 
ومن ذلك قوله تعال: لِوَإِدْ قالت اللائكة یا مریم رز الله 
شرك [آل عمران :۰ فان الراد به جبریل ومن ذلك: «وقالت اليهود يد 
الله مَغْلُولَة [المائدة: 54] مع أن القائل بعضهم. وفيه آیات أخرء فهذا القول 
أقرب الأقوال وهي خسة مقصودة في المطولات . 

فإن قلت: وأي فرق بين العام الخصوص. والعام الذي أريد به 
الخصوص؟ 
,(۱) كاسم الجنس المعرف باللام والوصولات. اه فواصل . 
(۲) نعيم بن مسعود الاشجعي ابو سلمة صحابي مشهور أسلم ليالي الخندق وهو الذي 

أوقع الحلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق. قتل رضي الله عنه في أول 
خلافة الإمام علي . الإصابة 451/5 . 


۳۹۹ 


تلت: قال ابن دقیق۱) العید: يجب أن يتنبه للفرق بینبا فالعام 
الخصوص. أعم من العام الذي أريد به الخصوص. ألا ترى أن المتكلم أراد 
باللفظ ول ما دل عليه ظاهره من العموم» ثم أخرج بعد ذلك بعض مادل 
عليه اللفظ فکان عاماً خصوصاً وم يكن عاماً آرید به اخصوص. ویقال: إنه 
منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي آخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم وفرق 
بینه وبين أن لا یقصد) اخصوص. بخلاف ما إذا نطق بالعام يريد به بعض 
ما تناوله» انتهی . قوله : 


2 2 و ۶ و o‏ 7 ۶ 2 
فالشرط والغاية والاستثناء والوصف والابدال بعضا وهنا 


بيان لأقسام المتصل. والفاء جواب «أما» وقد قسم ف النظم إلى خمسة 
كما ترى وهو رأي الأكثر وبعضهم يسقط منها بدل البعض» فالأول الشرط والراد 
به اللغوي» وهوما علق الحكم فيه على شيء بأداة شرط نحو: أكرم العلماء إن 
عملوا بالعلم فخصص الحكم. وهو الأمر بالإكرام بشرط وهو العمل يك 
والثانی منه الغاية» وهى لغة طرف الشىء ومنتهاه وقد تطلق على اخرف الدال 

1 ۶ ۳ لكي ل اس 

على ذلك. وتارة على مدخوله وهوالمراد نحو قوله تعالى: ظوَأتوا الصیام إلى 
اللیل > ژالبقرة: ۱۸۷] واغسلوا آیدیکم إلى الرافق» [الائدة:٠]»‏ وقد اختلف 
في دخول ما بعدها فيا قبلها على أقوال ثلاثة.» وقد أطال الرضي ”© في شرح 
والكافية» ف ذلك والظاهر أنه محختلف ذلك بحسب المقامات. وقرائن 


. . في شرح العنوان.‎ )١( 

(۲) وقد عرفت بهذا أن مناط الفرق هو الاراد وأنها لا بد أن تقارن العام الذي أريد به 
الخصوص من ابتداء النطق به بخلاف العام الخصوص. وقد تكون مقارنة لأوله وقد 
تكون في آثنائه» ومن هنا يتحقق أن العموم المخصوص أعم من العام الذي أريد به 
الخصوص على ما أشار إليه ابن دقيق العيد. فواصل . 

(۴) الرضي محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي نزيل النجف رضي الدين نحوي صرفي 
متكلم منطقي . من آثاره شرح «الشافعية» لابن الحاجب في التصريف وشرح الكافية في 
النحو: توفي سنة 1۸1ه. 
انظر ترهته في: شذرات الذهب ۳۹۵/۵. 


۳ 


اخطابات. وهذا فیا إذا كان حرف الغاية «إلى»ء وأما إذا كان «حتی» فالجمهور 
من علیاء العربية على دخول ما بعدها فيا قبلهاء ویب إلى سيبويه وتبعه أكثر 
العلیاء. وذهب الأقل إلى احتمال الدخول عدمه واستقر به الرضي وقال: 
لکن الدخول أكثر وآغلب. وبه یعرف أن کلام الجمهور هو التفرقة بين «حتی» 
و «إلى»ء وأن اطلاق النقل عنیم في عدم دخول ما بعد الغاية فییا قبلها فيه إجمال 
لا ينبغي. ثم هذا في «حتى» الجارة لا في العاطفت فإن دخول ما بعدها في| قبلها 
اتفاق . 

واعلم : أنها ترد «حتى» لغير الغاية» بل لتأكيد العموم نحو: ظسَّلامْ هي 
حَتى مطلع الفَجْرِ) [القدر :ه] لأنه ليس مطلعه من الليل حتى يشمله قوله: 
سلام. وليس مثله قراءة القران من فاتحته إلى خاتمته. لأن ما بعدها داخل 
فیا فبله إذ خاعته آخر سورة من ونحوه قوله تعالى : ولا تقر بُوهنٌ حتى 
طهر د [البرة: ۲۲۲۲ فان زمان الطهر غير داخل في زمن النهي عن القربان 
والقصود: آن الغاية التي نحن بصدد بیانها. خي التي یتقدمها عموم یشملها 
ينوى مها إخراج بعص مدلول العام . هذا ولو قيل : إن التخصيص بحى() بمثل 
9 تعال : «قاتلوا الْذِينَ لا يَؤْمِونَ باللّه» [التوبة : ۲۹] إلى قوله : «حتى 
يُعطوا اي 4 من باب الاطلاق والتقييدء لكان له وجه أو هو الاوجه بيانه أن 
قوله «حتی يعطوا» تقبيد للقتال. و«إلى المرافق» تقیید للفسل. وال 
لا ها هذا ما جنح إليه بعض محققي التأخرین» وهو حسن جدا. 

والثالث منه : الاستتنای والمراد به هنا : جموع کلمة الاستثناء ولفظ 
المستثنى الذي یقع به تخصیص العام . 

واعلم: أنه اختلف في تحقيق دلالة الاستثناء لاعبامه التنافضء فان 
قولك: عندي له عشرة إلا ثلائت فيلزم منه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة 
ونفيها 5 الاستثناء فیلزم التناقض› وکیف وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله 


)١(‏ وكذا إلى. 


۳۳ 


صلى الله عليه واله وسلم. فقرر الجمهور من أهل الأصول والعربية وغیرهم 
تحقيق دلالته. بأن قالوا: المراد بقوله عشرة إلا ثلاثة سبعة» وكلمة إلا قرينة 
ذلك» فالتخصيص لغيره من الخصصات, فان اراد بالعام المخصص غير 
ما أخرج منه بالاتفاق ولغيرهم تقارير أخرى في دلالته. هذا أولها: وهو الذي 
وعدنا به فيا سبق من أنه مجاز فیما بقي» وبقي من إحكام التخصيص بالاستثناء 
ما يأتي من شرطية الاتصال وعدمه. 

الرابع منه: الوصف. والراد ما أشعر بمعنى يتصف به بعض إفراد العام 
سواء كان نعتاً أوعطف بیان أوحالاً. وسواء كان مفرداً أوجملة أوشبهها من 
جار وجرور وظرف نحو: وَقَفْتٌ على أولادي العلاء(ک فإنه يقتضي إخراج من 
ليس بعالم عن الحكم. ومن شرطه: الاتصال. فالتكلم في الموصوف إلا بقدر 


نفس أو سعال أو نحوه. ۱ 

الخامس منه: بدل البعض نحو قوله تعالى: وله على الثاس جج 
لت من اسْتطاعَ إِلَيْهِ سيلا [آل عمران:۹۷] وأخرج من الناس من لم يستطع 
بالابدال منه. وتقدمت إشارة إلى أن من علاء الأصول من لم يعده من 
الخصصات. قال: لأن المیدّل منه في حكم الطرح» فلا يتحقق فيه معن , 
الإخراج. وهذا ضعيف. لأنه إن أراد أنه كالمهمل فظاهر الفساد. كيف وقد 
جاء في كلام الله تعالى» وإن أراد أنه خارج غير مقصود بالحكم. فهكذا كل 
أنواع التخصيص. قال شارح «التحرير» الذي عليه الحققون کالزغشري أن 
المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهذر. بل هو توطئة وقهید 
وليفاد بالمجموع فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد وقولنا في آخر البيت 
السابق : «وهنا» أي في هذا المقام الذي بينه متعلقه وهو قولنا: 


تار في الثالثِ آن یتصلا إلا کبلم الریق فيا مُثْلا 


(۱) أو الزیدین إذا تعددت تسمية جاعة منهم. بزيد أو طالبي العلم آویقرژون القرآن 


أو عند طلبهم العلم . اه فواصل . 


۳۳۲ 


الاول : کونه من جنس الستثنی منه وهو شأن التصل. وقد آغنی عن ذکر 
کونه شرطاً اطلاقنا له فيا سلف لأنه إذا أطلق لا يراد به الا هو. 


والثاني: أن لا یکون مستغرقاً للمستثنی منه نحو: له عشرة الا عشرت 

فانه یلغو هناء ويأتي فيه الکلام. 
۱ والثالث : هو ما أردناه بقولنا رآن يتصلا» فإنه یشترط فيه اتصاله في العبارة 
با أخرج منه إلا با لاا يعد فصلا عرفاً كبلغ الريق واللفس وهذا 0 

احمهور» ویتقل عن ابن عباس أنه قال: يصح تراخيه إلى شهر. وقيل: | 
سنة» وقيل: طلقا وقد حمل كلامه على خلافه, وهو أنه آراد إذا نوی 0 
اولا ثم صرح به» هورواية عن أحمد وقيل: بل أراد به التعليق بالشیثت 
لا مطلق الاستئنای کا أخرجه 9 بسنده إلى ابن عباس» أنه قال : إذا حلف 
الرجل على غيره فاستثنى إلى سنت وأن العنی في قوله تعالى : «واذکر ريك إذا 
نْسِيت» [الکهف : ۲۲6 أنه إذا ذكرت فاستثن » قال الحاكم : صحیح() على شرط 
الشيخين» واستدل الجمهور بأنه لوصح الاستثناء لبطل جميع الإقرارات 
والطلاق والعتاق. وأيضاً فكان يلزم أن لا يعرف الصدق من الكذب لإمكان 
تعليق الكذب بعد مدة با يخرجه عن الکذب. واستدلوا با أخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي» عن أني هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
امن حلت عل اهن فرای ر ا يات لذي هوخير, ولیکفر عن 
ینه۳) فاقتصر صل الله عليه وآله وسلم على ذكر التکفیی ول يقل: فليستئن 
مع اختياره لأمته أيسر الأمور وأسهلها. 

هذا وقد أشرنا آنفاً إلى شرطية أن لا يكون مستغرقاً ولا أكثر من المستثنى 
من لأنه معه| يلغى الاستثناء ويصير كالعدم» فإذا قال: علي له عشرة 
)١(‏ الحاكم في المستدرك ۳۰۳/64 وصححه وأقره الذهبي . 
(۲) هذا الحديث «من حلف» هو لفظ ابن ماجه في السنن رقم الحديث ۲۱۰۸ الكفارات 

عن عدي بن حاتم. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه رقم الحديث ٠٠١۲‏ . 


۳۲۳ 


/ i 
إلا عشرة أو إلا اثني عشرء بطل حكم الاستثناء ولزمه العشرة» وهذا لا حلاف‎ 
قال البرماوي : : وحل بطلانه مالم یتعقبه استثناء بعضه نحو: له علي عشرة‎ » 
إلا عشرة إلا ثلاثةء فان فيه وجوهاً: آحدها: یلزمه عشرة لان الاستخناء الأول‎ 
عع والثاني مترتب عليه ثانيها: يلزمه ثلائف واستثناء الكل من الکل إغا‎ 
یصح إذا اقتصر عليه أما إذا اق بعده باستثناء صحيح فإنه يصح » إذ الكل‎ 
باخره وهذا هو المرجج › وثالثها: يلزمه سبعت والاستثناء الأول م يصح فیسقط‎ 

من الت 0 ۲ 

وأما ما عدا المستغرق كالمساوي والاکش فهو وإن وقع في الأكثر نزاع» 
فلا ينبض دليل على بطلانه نحو: عشرة إلا خمسة في الأول إلا تسعة في الثاني» 
فلا حاجة إلى ذكره بعدم رجحانه. 

واعلم: أنه اشتهر اشتراط الاتصال في الاستثناء بلا خلاف فيه وفي 
شهرته. والا ففي «جمع الجوامعم»“ أن الشرط الخصص به يشترط اتصاله 
کالاستتنای وكذلك في العود إلى الکل كا يي في الاستثناء نحو: أكرمٌ بني 
میم ا وأَكْرمْ مضر إن جاؤوك : 

واه نف ي الإنَبَاتٍ وعکشه أَيْضًا وأمّا الآي 

بَْدَ اي تَعْطِفُهُ من الْجُمَلُ فهو إلى الكل خلافاً بلافز 

أشار به إلى مسألتین معروفتين: الأولى أن الاستتناء بعد الاثبات يفيد 
نفي الحكم عا بعد كلمة الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداً. فإنه دال على 
إثبات القيام للقوم ونفيه عن زيد وعكسه أيضاء وهوإنه إثبات من النفي 
نحو: ليس له علي إلا در 5 فانه یفید ثبوت الدارهم عليه في ذمته هذا کلام 
الجمهور فيهما» وخالفه الحنفية في ذلك. فقيل : خلافهم ف ار مها : 
كها أشار إليه النظم. وقال الرازي وغيره: إن خلانهم في أنه من النفي اثبات» 


< (۲) جمع الجوامع مع شرحه ۲۲/۲. 


۳۳ 


وأما إنه من الاثبات نفي. فلا يخالفون فيه إلا أنه خلاف مایظهر من 
' استدلالهم. وقال القرانی۱) في تحرير محل النزاع: إنه اتفق العلماء آبوحنيفة 
وغيره على أن «إلا» للإخراج» وأن المستثنى مخرج. وأن كل شيء خرج من 
نقيضه دخل في النقيض الآخر. فهذه ثلاثة أمور متفق عليهاء وبقي أمر رابع 
مختلف فيه وهوأنا إذا قلنا: قام القوم إلا زيداًء فهناك أمران: القيام والحكم 
به» فاختلفواء هل المستثنى مخرج من القيام أومن الحكم به. فنحن نقول: من 
القيام» فندخل في نفيضه وهو عدم القياس. والحنفية يقولون: هو مستثنی من 
الحكم. فیدخل. فيخرج عن نقيضه وهو عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه 
فأمكن أن يكون وأن لا یکون. فعندنا انتقل إلى عدم القيام وعندهم انتقل إلى 
عدم الحكم» وعند الجميع هو مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منه. فافهم ذلك 
حتى يتحرر لك محل النزاع . 

قال: والعرف في الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من 
الحكم به» ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك. فيكون هو اللغت. فان الأصل عدم 
النقل والتغییر. انتهى . 

ويريد بأنه حرج من الحكم: أن قول القائل : قام القوم إلا زیدا معناه: 
أحكم على القوم بالقيام سوى زید. فلا أحكم عليه بنفي ولا إثبات» استدل 
الجمهور بأنه قد ثبت النقل عن أهل العربية أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن 
الائبات نفي » وهوالمعتمد في إثبات الدلولات اللغويت قالوا: وأيضا لزانتن 
كذلك. لم تكن کلمة ,لا اله إلا الله» لاثبات التوحید » واللازم باطل من 
الضرورة من الدين. بیان ذلك: أن التوحيد إغا يتم بإثبات الإهية لله تعالى 
ونفيها عما سواه. والمفروض: على کلامکم أنه إغا يفيد النفي دون الإثبات. 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنباجى 
القرافي الالکي الفقیه الأصولي الحدث التکلم النحوي اللغوي. ومن و ع 
«تنقیح الفصول» توق سنة 7۸6ه. 
انظر ترجمته في: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۰۸۰/۲ 


۳۳6۵ 


قالت الحنفية: نحن نقول: إن كلمة الاخراج بكلمة «الا» والاسناد(" ووقع 
قبل الحكم. أي: الخارجي فلا حكم حینثذ في المستثنى. وأطالوا في بیان هذا 
بما لا يليق بالاختصارء قالوا: وأما كلمة التوحيد فالتوحيد حصل بالإخبار بكلمة 
پم 0 كر 0 0 ع 0 0 متحفق : 
اسب إليه ف كلمة الشهادة ما ه هو نفی یت وإذا انتفت ا تبوت 
وحدة الله تعالى» بالضرورة وان لم يثبت بحسب الدلالة الوضعية» قالوا: 
واثبات التوحید بالعرف الشرعی لا بدلول الاستثناء بحسب اللغة على فرض 
ا حنفية. قال ابن دقيق العيد 5 «شرح الإيمان»: وكل هذا عندي تشغیب 
ومراوغات جدلية. والشرع خاطب الناس بله الكلمة» وأمرهم بها لإثبات 
مقصود التوحيد» وحَصّل الفهم لذلك منهم من غير احتیاج لأمر آخرء فان ذلك 
هوالمقصود الأعظم 5 الاسلام» انتهی . وقد تقدم کلام القرافيء بأنه لا يفهم 
أهل العرف إلا ذلك . 
المسألة الثانية: هی ما أشار إليه قولنا: «وأما الآتي بعد الذي تعطفه من 

احمل» المراد بالآتي : هوالاستثناء الوارد بعد حمل تقدمته متعاطفة. فإنه يعود 
إلى جميعها إلا لقرينة كا أشرنا إليه بقولنا: إلا لام وقد أفاد أن محل النزاع في 
الجمل التعاطفق لا إذا كانت بغير عطف. لأن الفصل إذا كان لكمال الانقطاع 
فهو قرينة على أن الاستثناء لا يعود إلى الجميع. وإن كان لكمال الاتصال 
فهو قرينة على عوده إلى الجميع(2. 
۱۱( لعل الراد بالحكم هنا هو الذهني لثلا يخالف ما سيأتي للحنفية من أن الإخراج وقع قبل 

الحكم» والراد به فيا يأتي احکم الخارجي فلم یقع عندهم الا على ما بقي بعد المستثنى 

وقد آوضح کلامهم في «الفواصل» والله أعلم . 

المراد بالإسناد 5 هذا القام هو الذهني وهو غير الحكم أي الخارجي ه من خط القاضي 

العلامة الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله من هامش «الفواصل» مع زيادة يسيرة وقد 

حقق المقام في «الفواصل». 
(۲) وهذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف اه فواصل . 


۳۳۹ 


وقولنا: من احمل بیان لأنه في تعاطف الجمل لا المفردات» فانه یعود فیها 
إلى الجميع , وهو اتفاق ىا بفهم من كلام ابن الحاجب» وقولنا: تعطفه شامل 
لأي حرف من حروف النسق من الواو والفاء ونم . 


إذا عرفت هذا ففى المسألة خلاف: 


الأول: ما في النظم وهو عوده إلى احمیع. وهو کلام جمهور العلماء. 
واستدلوا بأن التخصيص بالمشيئة والشرط يعود إلى 3 من الحمل اتفاق 
فكذا الاستثناء مثله إذاً لكل تخصيص بالتصل. بل قيل: الاستثناء شرط في 
المعنى. فإنه لا فرق بين قولك: القَذَفَةَ فساق إن ۸ يتوبواء أو: إلا أن يتوبواء 
وأيضاً الأصل اشتراك العطوف والعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال 
والشرط والصفت فيجب أن يكون المستثنى كذلك مالم يصرف عنه صارف» 
كما أشرنا الیی وذلك في اية القذف فإن قوله تعالى: «إلا الذین 
تابوا» [النور: ه] بعد الثلاث الجمل لا يعود إلى الأول اتفاقاً. أعني سقوط جلد 
القذف في التوبةء والخلاف في المسألة لأبي حنيفة فقال بعوده إلى الأخيرة. 

والثاني: الوقف. واستدل الحنفية بأن الأصل فيه الاتصال بالمستثنى منهء 
وهومنتف في غير الجملة الاخرق وأجيب: بان ذلك يلزم في المفردات. 
والاتفاق واقع على أن يعود فيها إلى الجميع. ومنهاء أي من أدلة الحنفية: أن 
عوده إلى مایلیه. وهي الآخرة. يكون حقيفقة إذ هي الأصل في الاستثناء 
والعود إلى الكل : ما أن يكون مشتركاً أو مجازاء والحقيقة أولى من كل تهنا 
ویجاب : بأن دعوى أن الأصل عوده إلى الآخرة محل النزاع واستدل) لهم بأن 
الستثنی واقع بعد عاملین. فهومن باب التنازع. وقد وقع الاتفاق أن العمول 
في باب التنازع يكون لأحدهماء ول يقل أحد بأنه هنا يعود إلى الأول فقط 
فيكون الظاهر عوده في الجمل إلى الأخیرت وهو الطلوب ورد بان هذا نما يتم 
على قول من يقول: العامل في الستثنی هوما تقدّمه. وليس هو کلام الجمهور 


(۱) المستدل لهم بذلك العلامة الجلال رحمه الله تعالى. 


۳۳۷ 


نهم قائلون : إن العامل حرف الاستثنای فلا يكون من باب التنازع واغا يلرم 
من جعل العامل ما تقدمه . 

واعلم : أن هذا كله مبنی الظاهر عند الاطلاق حيث لا قرينة» 

وأما معها فیدور الکلام علیها. واشتهر آمر الخلاف في آية القذف. فانه ذهب 

اف بر إلى الآخرة عدم قبول شهادة القاذف إذا تاب. فعند غير الحنيفية 
تقل م وعندهم ل 3 الأول 00 إليها اتفاقاً فلا يسقط 
1 

الالو رانك لممل وفو الني با ف ینتم 

هذا هو القسم الثاني .من الخصصات. وهو المنفصل , وقد أفاد النظم 
رسمه» بأنه الذي يستقل بالإفادة بنفسه من غير حاجة إلى ضمه إلى غيره. 
فكلمة «ما» مصدرية 5 قولنا «با آفاد» سواء كان متصلا ما قبلی مع استقلاله 


نحو: آکرم بني یم » ولا تکرم بني فلان م أو منفصلا عنه وهو الأكثر وقوعاً 
ف المخصصات المنفصلة. ولذا سموه منفصلاء وقل بينه قولنا : 


مور بالأَرْبَعَة الأوله والعفل وَالْمَفْهُوم عند الجله 

فالاربعة : الکتاب تسم والإجماع» والقیاس» وريد العقل» 
والفهوم وقولنا : عند الحلة عائد إلى الجميع لوقوع الخلاف ف کل منپ ثم 
أخذ في بیان الختار فقال: 

وار مسا لكام - كل مام اذى الأشقات 


ا واختار الجمهور تخصيص عموم القران لكل واحد من الأربعة 
وبالعقل والمفهوم , فأفاد أن رأي الجمهور تخصیص الكتاب به. وهو الأول 
ونحو: «وَالمظلَقَاتٌ : يتر بصن ن بأنفیهن تا روء [البقرة 8 فهذا عام كل 


مطلقت وقد خصه قوله تعالى: «وأولات الما أَجَلْهُنٌ أن یضعن 
حَلَهُنَ 4 [الطلاق ۳3 وخص الله عموم الآية السابقة ة الشاملة e‏ وغيرها 


۳۳۸ 


۱ 2 1 
۱ 
ا [الاحزاب : .]4٩‏ ۱ 
۱ ۱ 
وقد نقل الخلاف عن بعض الظاهرية. وقالوا: لا جوز تخصیص القرآن 
به» وقد ثبت ما ذکرناه بالدلیل وایراد خلافه. وأدلته وردودها في الطولات. 
والثاني: تخصيصه بالسنة متواترت أو احادية ومثاله حدیث : ,رلا میزاث۱) 
لقتل » و«لا وصِية لوارث»”" والنبي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتها(۳) بت والتخصيص ہا متواترة ادعى فيه الإجماع واحادیق قاله الأئمة 
الأربعة والجمهور: وخالف فيه آخرون على تفاصيل في الطولات كلها . 
ودليل الجمهور أن الأحاديث الآحادية قد قام الدليل على أنها من الأدلة 
الشرعية, فيجب العمل بها مالم يعارضها أقوى منهاء ودلالة العام هن وان 


(۱) مخصص لعموم #يؤصيكم الله في أولادكم» [النساء: ۱۱] ونحوها من آیات المواريث 
اه المنقولة . والحديث لفظه لفظه «ليس لقاتل شي ٠۶‏ عن أبن هريرة ا أبو داود رقم 
الحديث ۰ ومالك في الموطأ ۱۹۰/۲ وهو صحیح. انظر: ارواء الغلیل 
۲ -- ۱۱۸. 

(۷) حدیث «لا وصية لوارث» رواه أحمد في السند ۱۸٦/٤‏ - ۱۸۷ وابن ماجه رقم الحديث 

۲ والنسائي ۲8۷/5 وغیرهم عن أبي امامة ومن طرق آخری عن جماعة من 
الصحابة . انظر: المعتبر» للزركشي ‏ ص ۲۰۸ ۲۰۹؛ والترمذي . تحفة الاحوذي 
۳۰۹/۹ رقم ۲۲۰۳ وقال حسن . ۱ 
خصص لعموم واحل لکم ما وراء ذلکم 4 [النساء: ۲6] وحدیث النهي عن جمع المرأة 
وعمتها آخرجه ابن ماجه رقم الحديث ۱۹۳۱ روهو ضعیف بلفظ «لا تنكح المرأة على 
وفي الصحيحين بلفظ «لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين الراة وخالتهاه وفي لفظ «نبی 
أن تنکح» وهو من حديث آبي هريرة. انظر صحیح البخاري رقم الحديث ۰۵8۱۰٩۹‏ 
١؛‏ ومسلم رقم ١408‏ وأخرجه غیرهما ابو داود رقم ۰۲۰۵۱ ۳۰۵۲؛ وابن ماجه 
۹ والترمذي ۰ والنسائي ۰٩۷ ۰۹۱/٩‏ ۱۹۸ وقد آشار المؤلف إلى ذلك. 
اه منقولة. 


۳ 


بحصر 


۳۳۹ 


كانت قطعية قطعية المتن فمدلوضا ظني والخاص هنك وان كان متنه ظنياً فدلالته 
قطعية. فقد تعارضا في القطعية والظنية فكان العمل بالخاص أرجح للجمع بين 
الدليلين والإعمال خير من الإهمال ٠.‏ 


Lr‏ فقد أجمعت الصخابة على ذلك 5 قوله تعالى : زواج 
لکم ما راء ذلکم 4 بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا نکم الراة عل عا 
وخالتها؛ (۱) آخرجه الحماعة من حديث ابي هريرة» ومن ذلك خصیصهم 
عمومات آیات الواریث بالاتحادية من الأخادية ك شرا آله قربا وله 
فمن عرف السنن وقضایا الصحابة علم وقوع ذلك منهم بلا تردد. وللمخالف 
أدلة لا تنبض على مدعى » فلا یفتقر الناظر إلى سردها وردها بعد بیان الراجح 


الثالث : تخصيصه بالإجماع وهو قول و و بل قد قیل : انه 
ومثاله تخصيص النساء والعبید من قوله تعالى: ۳ إلى ذکر الله 
[الجمعة :۹] فان سقوط السعي إلى الجمعة عنهعا ثابت . بالإجماع وقد نوقش في 
المثال. ولكنه لا يبطل المدعى لأنه قد تقرر بأن الإجماع من ¿ الأدلة» والدليل يجب 
العمل به» ومن العمل به تخصيص العام عند الاحتياج إلى الجمع بين الأدلة 
وإعماها. 

الرابع : تخصيصه بالقیاس. ومثلوه بتنصيف الحد على العبد قياساً على 
الامت الثابت بقوله تعالى: «#فْعَليْهنَ نصف ماعلى المحصنات من العذاب4 
[النساء : ۲۵] قالوا: فالعبد إذا یا تفت الد فاا على الأمة مع زل 
ای والزاني له فخصص عموم الکتاب بالقياس» وبقي مثال تخصيصه بالعقل 
ومثل بقوله تعالى : تدم کل شيء ۳ رماک> [الأحقاف : ۲0] فان العقل خصه 
بالسماوات والأرض وبالفهوم يأتي مثاله () قولنا: 

وفکذا الحُنّةٌ في ذُكرًا وخص باللاخاد ما تواترا 
(۱) نقدم تريح احدیث. 
0( 3 یأت مثال الكتاب به وإنما الذي يأتي مثال تخصيص السنة. 9# الکتاب 


والله اعلم . 


۳۳۰ 


أي : وکالکتاب العزیز والسنة النبوية في تخصیصها بالأدلة الأربعة والعقل 
والفهوم . 
الأول: تخصیصها في الکتاب مثل قوله صل الله عليه وآله وسلم : «أُمِرْتُ 
أن آقاتل لاس حتى یقولوا: لا إلّه الا الله» حص من أهل الکتاب بقوله 
تعالى : «حتى يُعطوا الجزية) وتخصیصها مذهب اخمهور وهو الواضح دلیلا . 
الثاني : بالسنة وهي آربعة أقسام » لأنه إما أن يكون العام ا و آحاد 
والخاص كذلك. فهذه أربع صور المتواتر بمثله أو بالآحادء فهاتان صورتان» 
والثانية : هی التى أشار إليها قولنا: رخص بالآحاد ما تواترا» أي : إن الآحاد 
بخصص المتواتر» والثالثة عكسهاء والرابعة: الآحاد بالآحادء وهي كثيرة الوقوع 
بل مدار أكثر العموم والخصوص عليه ومثاله حديث: «فیا سقت السء 
العش“ أبو داود والنسائي» وخص عمومه بحدیث: «لیس فيا دون خسة 
أَؤْسّقَ صدقة») آخرجه الستة وهذا في تخصيصها في القول ويجري فيه 
تخصيصها بالفعل والتقرير وأمثلة ذلك مبسوطة في «الفواصل» وغيره من 
المطولات . 
والتخصيص بالفهوم واقع» وجواز القول به للأكش قالوا: لأنه قد تقرر 
أنه ما عدا اللقب من الأدلة فيجب العمل به كما يجب ما ومثاله قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ل الواجدٍ يحل قوب وعرضه») أبو داود والنسائي 


)۱( حديث وأمرت أن أقاتل الناس» متفق عليه من حديث أبي هریر والبخاري في صحیحه 
رقم الحديث ۰1۹۲4 1۹۲۵ ومسلم رقم ۲۰ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه رقم الحديث ۱۱4۸۳ والترمذي رقم ۱۳۵ وأبو داود رقم 
۸۱ والنسائي 4۱/۵ كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه رقم ٩۱4۵؛‏ ومسلم رقم 4 من حدیث آبي سعید. 

(4) رواه البخاري معلقاً في باب لصاحب الحق مقال الفتح ۰1۲/۵ ووصله أبو داود رقم 
الحديث ۱۳۹۱۱ والنسائي 15/17 ۳۱۷؛ وابن ماجه رقم ۲٤۲۷‏ ؛ وأحمد في السند 
۶ ۳۸۸: والحاكم في المستدرك ۰۱۰۳/4 وصححه ووافقه الذهبي وحسنه 
ابن حجر في الفتح . 


۳۳۰۱ 


وابن ماجه. فانه خص عمومه بقوله تعال : طول تقل ۷1 ئ4 [الاسراء : ۵۳] 
فمفهومها: لا تؤذهما بحبس ولا غیره. وهذا من تخصيص السنة عفهوم 
الكتاب. وتخصيصها جورم السنة في الخالفة "۲ قوله صلى الله عليه واله وسلم : 
(الاء لا ينجسه شي ء)۱ "© رواه أبوداود وغیره فانه دال على أن شن الماء 
لا ینجسه شيء وقد خص عمومه بمفهوم حديث: «إذا بلغ ار 
خبثاً ۰ رواه مالك وأبوداود. وغيرهماء فإنه دل بمفهومه على أن مالم يبلغ 
قلتين» حمل الخبث. وأما التخصيص بالقیاس ففيه عشرة أقوال: 

الأول للجمهور أنه جوز ودليله ما عرفته في غيره من التخصيصات. 
وهو أن القياس دليل شرعي» وقد قام الدليل على العمل به فالفرق بين موارده 
كا وقع للمخالفين فرق من غير فارق عند التحقيق» واستيفاء التسعة الاقوال, 

في الطولات من كتب الفن» وقد استوفاها في «الفواصل» وكذلك بالعقل قد 

قال به الجمهور وسبق بعض أمثلته » وبعضهم سمى التخصيص في مثل : 
لمر کل شَيْءٍ بأمر يهاه زلاحتاف:۲۵] أن مالم تدمره من المشاهدات خص 
بالحمس. ویسمی مثل : الله خالق کل شيء » [الزمر: 1۲] أن تخصيصه 
بکونه تعالی لیس خالق نفسه بالعقل. وهذا خلاف لفظي. ووقع فيه خلاف 
بمعنى أنه لا يقال له تخصيص بالعقل بل أقول: هذا من العام الذي آرید به 
اخصوص. فان قوله : تدم کل شيء # لم يرد به دخول السماوات والأرض 
حتى بحتاج إلى |خراجهی بالمقل» فعاد النزاع لفظياً. 

واعلم أن هنا مسائل وقع فیها الخلاف. هل يخص بها العام أم لاء آشرنا 
إليها بقولنا: 


(۱) وأما مفهوم الموافقة بنوعيه فقد جعله كثير من العلماء داخلً في القياس اه فواصل . 

(۲) آخرجه آبو داود في «السنن» رقم 255 ولفظه «الاء طهور لا ینجسه شيء» وبرقم 1۷ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والترمذي برقم 55 وغیرهما. 

(۳) آخرجه آبوداود في «السنن» رقم ۳ والترمذي رقم /51؛ وابن ماجه برقم ۰6۱۷ ۵۱۸ 
عن ابن عمر رضي الله عنها. 

)٤(‏ لكنها في تخصيص الكتاب به. 


۳۳۲ 


لام ل يَقُصُرْهُ عَلَيِهِ نیمه وراي مَنْ برویه 

وهو إبانة لمسألة عدم قصر العام على سببه» وهي من مسائل الخلاف بين 
أئمة الاصول. ورأي الجمهور ما أفاده الناظم من أنه لا يقصر على سببه» ولذا 
يقولون: العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. والراد بالعام: المستقل 
بنفسه في الافادة بحيث لا حتاج إلى أن يضم إلى ما قبله» وحاصله: أن خطاب 
ان على سبب خصوص» وسؤال عن واقعة معينة إن كان لفظه لا يفرض 
مستقلا بنفسه مثل أن يسأله الرجل عن شيء معين فاثلا: أيحل هذا؟ قال 
نعم : أو لاء فلا سبیل إلى ادعاء العموم فیی فان العموم فرع استقلال الكلام 
بنفسه» بحیث یفرض الابتداء به من غير تقدیم سؤال» فان") ذاك یتمسك 
بعضهم باللفظ واخرون بالسبب. فأما إذا كان لا يثبت الاستقلال من دون 
تقدم السژال مستقلا؛ فالجواب تتمة له وكالجزء منه. فأما إذا كان کلام الشارع 
مستقلاء والسؤال خاص» بحيث اوقد نطفه به ابتداء لكان ذلك شرعاً منه 
وافتتاح تأسيس» ومثاله في السؤال قوله صلل الله عليه واله وسلم وقد سئل عن 
بگر بضاعة : وك الاء طهورا ۹ شي ء»(۰۲ ومثاله ف غير السؤال أنه 
صلى الله عليه واله وسلم «مر بشاة لميمونة وهي میتف فقال : ی إهاب د دبغ فقذ 
طهر»(۳) فيعم الأول كل ماء ويعم الثاني كل إهاب» فهذا هو موضع | الكلام . 


)١(‏ أي الكلام المستقل. 

(۲) هذا الحديث هذا اللفظ مشهور عند الفقهاء والاصولیین. فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخیص الحبير» ۱8/۱- ۰۱۵ لم أجده هذا اللفظ. وذكر قول الشافعي إنه لا يثبت 
اهل الحديث مثلهء ولکنه قول العام وهو بلفظه الأول التقدم «الاء لاطهور لا ینجسه 
نام رةه 
ورواه الترمذي رقم 55؛ والبيهقي في «السنن» ١/99؟؛‏ والدارقطني ۲۹۲۸/۱ 
وغيرهم وقذ ذكر الحافظ ابن حجر بان الدارقطني بيّنهِ في «العلل». 

(۳) قد تقدم تخربج حديث «أيما اهاب دبغ فقد طهره ص ۰۳۱٩‏ من حديث ميمونة. وهذا 
اللفظ عن ابن عباس رواه الترمذي رقم ۱۷۸۲؛ والنسائي ۱۷۳/۷: وابن ماجه 
۵۹ وتقدم نحوه أيضاً ص ۰۳۱۵ 


۳۳۳ 


وفي شرح «العضد» إذا كان اخواب غير مستقل. فانه تابع للسژال في 
العموم واخصوص. والأمثلة مستوفاة في الطولات. وهذه المسألة الخلاف فيها 
نيب إلى الشافعي“. فقال: إنه يقصر العام على سببه, ونقل عنه أكثر 
الصحابة خلافت هذاء وهو أنه يقول بقول الأكش» قال الرازي: ومعادً الله أن 
يصح هذا النقل عن الشافعي. أي: قصر العامة على السبب. كيف وكثير من 
الآيات نزلت في أسباب خاصة؟ 


وفي المسألة أقوال أخرى. وأحسنها قول ابن دقيق العيد: أنه كان يقتضي 
السياق وقرائن القام التخصيص في السبب خص به العام» إذ الواجب اعتبار 
ما دل عليه السياق والقرائن» وان لم يقتض المقام التخصیص. فالواجب؟) 
اعتبار العام» ودليل الجمهور أن الصحابة ومن بعدهم مازالوا يستدلون 
بالعمومات الواردة على أسباب في غير سببهاء . وهي نزلت في خاص» كاية 
الظهار. واية اللعان. وغبر ذلك من الآيات القرانية الواردة على أسباب خاصق 
والأحادیث النبوية . 

وأيضاً. فالعبرة بعموم اللفظ. ووروده على سبب لا ینافیه. بل ذلك بمثابة 


الحكم على بعض آفراد العام بموافق العام ول يخالف فيه إلا أبو ثور» وأيضا 
لو أراد قصره عليه لا أتى بعبارة عامة. 


قال المنازع : لو كان العبرة بعموم اللفظ. لاز تخصيص السبب بالاجتهاد 
کغیره من آفراد العام وهو لا جوز بالاتفاق. 


(۱) النقول عنه الخلاف في) إذا كان السؤال خاصاً. والجواب مثله. فانه یقول: إن ترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم ومثله بقول القائل: أفطر زيد في رمضان فقال يعتق 
رقبة . اه منقولة . 

(؟) قلت: وهوقول حسن ولا يبعد رجوع قول الجمهور إليهء وإن أطلقواء فإنه إذا أظهر 
قرائن القام ما يقتضي قصر السبب عليه» وكان من العموم الذي أريد به الخصوصء 
إلا أنه من قيام القرينة على الخصوص يخرج من محل النزاع. فلا ينبغي عده قولاً مستقلا 
في القام . اه «فواصل» . 


۳۳ 


وأجیب بالفرق بين السبب وغیره من آفراد العام بأنه قطعي الدخول في 
الإرادة لورود العام عليه. فكان كالنص الصريح فيه. ولا لَم يكن جوابا 
عليه فامتنع التخصيص به . 

وقوله: ورأى من يرويه إشارة إلى مسألة فيها خلاف أيضاً بين أئمة 
الأصول. وهو تخصيص العموم برأي من يرويه. صحابیا كان أو غیره 
كا أطلقه النظم» وبعضهم يخصه با إذا كان الراوي صحابياء والجمهور على 
ما يفيده النظم من نفي التخصيص برأي الراوي. وخالف في ذلك الحنابلة 
واطنفی استدل الجمهور بأن العمل بالدلیل» وهو العموم واجب. ومذهب 
الراوي ليس بدلیل عندهم» فلا يخص بهء ولا لزم ترك الدلیل لغير دلیل» 
وهو غير جائز. 

قال الخالف: عَمَلُ الراوي بخلاف ما رواه دليلُ على اطلاعه على دلیل 
التخصیص. والا كان فاسقاً لخالفته الدلیل . 

قلنا: الدلیل ما رواه لا ما رای إذ قد یکون دلیل التخصیص عنده عن ظن 
أو اجتهاد. وظنه واجتهاده لا يجب علينا اتباعه فيههماء ولذا كان الصحابة يخالف 
بعضهم بعضاً في الاجتهادات, ولو كان حجة لا جاز خلافه. وإذا كان هذا في 
الصحابي» فبالأولى أن لا يعمل برأي غيره . 

ومن الخصصات النفية قوله: 

کب العادة لا حص ولا باضمار على ما نوا 

در في المعطوف وَالْعَامُ مى خص فَفِي الَْاتِيْ خقيقة أق 

اشتمل النظم على ثلاث مسائل خلافية بين أئمة الأصول. والراجح مافي 
النظم غالباً: 

الأولى : التخصيص بالعادة. والمراد بالعادة الفعلیة» فلا خص ما العام » 
وذلك كأن يكون من العادة أن يأكل أهل بلدة طعاما مخصوصا كالبر مثلاء 
فصارت عادة فعلية» ثم يأي الغبي عن بيع الطعام بالطعام. فهذا لا يخص بها 


۳۳۵ 


العام . فقالوا: لأن لفظ العام لم يطرأ عليه ما ينقله عن معناه الأصلي. والعادة 
إنما نشأت من استعمال أكل الب والدلالة اللغوية باقية على حالماء فهذه هی 
المنفية في النظم وأما العادة القولیة(۱) فلا خلاف أنه يخصص ها ىا صرح 2 
أئمة الأصول. وذلك كأن یطلق في العرف العام لفظ الطعام على بعض آفراده 
کالشعی. بحيث إذا أطلق العام لم يتبادر منه إلا ذلك الفرد. فهذه هي الحقيقة 
العرفية» وهي مُقدّمة على اللغویت فيخص مها وحالَفَهُ الحنفيةء فقالوا: 
لا فرق بين الفعلية والقولية في أنه مخص بها الجمهور على الفرق لا عرفته. 
المسألة الثانية قولنا: «ولا بإضمار على ما نصوا» إشارة إلى ما نص عليه١)‏ 
علاءٌ الاصول. أنه لا خص العام اتان قدر في المعطوف اقتضاه المقام. فإنه 
لا خص بة العام في المعطوف عليه هذا رأي الجمهور» وخالفه الحنفية فقالوا: 
بخص به لوجوب-المساواة بين العطوف والعطوف عليهء مثاله حديث أحمد.ى 
وأبي داود. والنسائي» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً «ألا لا یقتل مسلم 
بکافر ولا ذو عهدٍ في عهده»(۳) قالوا: فيقدر في المعطوف. وهو« ولا ذو عهد» 


(۱) وهذا من الصنف ومن تبعه فرق من وراء الجميع مبني على الفرق بين غلبة الاسم 
وبين غلبة التناول. وهو بناء على شفا جرف هار لأن الحقيقة العرفية إنما وقع الاتفاق 
على التخصیص بها لظهور الاسم في التعارف. والظهور غير منحصر في الحقيقةء فان 
الجاز الذي قامت قرینته آظهر من حقیقته. وفذا تصرف الاسم على العنی الحقيقي إلى 
الجازي وما نحن فيه من ذلك القبیل. فان غلبة الباشرة للبعضء وان لم توجب غلبة 
الاسم فقد أوجبت صرفه إلى بعض مسماه كا في: «فْعَقروا الناقة» [الأعراف :۷۷] 

- «وقتلهم الأنبياء» [آل عمران:١18]‏ فان مباشرة العقر والقتل لا لم تكن في العادة إلا 
من البعض» اصرف لفظ الَعَمَوم إليه» والصرف إلى البعض هومعنى التخصيص» 
وقرينة المجاز لا يجب أن تكون لفظية» بل تكون لفظية وعقلية وعادية اه من «شرح 
القصول» للجلال رحمه الله . ۱ 

)۲ أي الأكثز. 0 

(۳) رواه آبوداود في «السنن» رقم الحديث ٤٥۰۷‏ ؛ والنسائي ۰۲۰-۱۹/۸ ۰۲۳ .۲٤‏ 
وانظر: إرواء الغلیل ‏ ۲۵۰ - ۱ فله طرق کثيرة عن علي» واقتصر البخاري على 
قوله : «آلا لا یقتل مؤمن بکافر». 


حصر 


۳۳۹ 


لفظ بکافر تسوية بين العطوف والعطوف علیه. وکافر نكرة في سياق النفي» 
فتعم وتفید أن العاهد لا يقتل بالذمي. لکنه ثبت الإجماع بأنه یقتل العاهد 
بالذمي فخصصنا الكافر الذي قدرناه باحربي» أي جعلناه خاش به» فصار 
معنى احدیث. ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. وهذا مرادنا بقولنا قدر 
في العطوف. قالوا: فيقدر كذلك في العطوف عليه ضرورة للاشتراك والساواة 
بين التعاطفین. فيفيد“ الحديث جواژ قتل المسلم بالذمي, وهو رأي الحنفية . 


وأجيب عن الحنفية بأن اللازم من المشاركة بين المتعاطفين هو المشاركة في 
احملت. إن اقتضی القام مقدرا ف 00 ک| ذکرتم. فلا يلزم تقديره في 
المعطوف عليه إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم. وهو هنا منع القتل» 
ولا يلزم من ذلك تقدير جميع ما يكن إضماره في إحدى امبحملتین, إذ التقدير 
خلاف الأصل» ويجب أن يقتصر على قدر الحاجة فيه» وهذا على تسليم أنه 
لا بد من تقدیر «بحربي» والا فلك آن تقول : لا حاجة إلى تقديره بل يبقى 
قوله : «ولا ذو عهده في عهده بکافر» عاماً لكل كافر» ويخص بالإجماع 259 على 
قتل العاهد بالذمي . 


المسألة الثالثة : قولنا: «والعام متى خص ففي البافي حقيقة أق»» وهي 


مسألة العام بعد التخصیص هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإنه اختلف علماء الأصول: 
هل یکون حقيقة بعد ذلك أو جازا؟ فالنظم آفاد الذي بعده عق وهذا رأي 


الحنابلة ومتأجري الشافعية» ونقل عن الشافعي وعن طائفة كثيرة من الحققین. 


والقول الثاني أنه مجاز» وهوقول: أكثر الزيدية › ومحققي 00 
وابن الحاجب وغيرهم» وهذان القولان هما المشهورانء وفي المسألة أقوال أخر 
لا يظهر الراجح منهك بل هي مرجوحة. فلنذکر دلیل هذين القولین. 


قال الأولون: 7 بعد التخصیص من آفراد العموم» ولفظ العام 


)۳( منفصل ولا پوجب تقدیرا ا 


rv 


يتناوله حقيقة وإرادة إخراج بعض آفراد العام من الحكم. لبيان ما آرید من 
العام بقرينة التخصيص» ولا يلزم الجاز من ذلك» فا كل قرينة تستلزمه, إذ 
فرينة الشترك تون العنی الراد من معانیه ولا تصیره مجازً, کذلك العام 
لا مخرج بالقرينة عن موضوعه إذ الاستغراق الذي موو العام باق في 
المقام. غايته أنه طرأ عليه عدم إرادة البعض. وأجیب عنه بأن تناوله للباقي 
لا يوجب كونه حقيقة فيه. إذ قد استعمل في غير ما موضع له فإنه موضوع 
للاستغراق وقد خرج عنه بقصره ه على بعض أفراد مدلوله بالقرينة وهذا حقيقة 
المجاز. قلت: وهذا الرد ناهض» وهم مقاولات لا تصير كلامهم راجحاً. 


قال أهل القول الثاني : الباقى بعض التخصيص تام الراد» والتخصيص 
هو القرينة على تلك الا رادة ومعلوم أن مدلول العام هو جميع آفرادی فلو كان 
حقيقة في جميعها كا اتفقنا عليه» وحقيقة في البعض منها كا قلتم. لكان 
مشترکا. وهو خحلاف التفق عليه اشا فإنا نقطع بأن الباقي بعد التخصيص 
هو تام الراد» وهذا هو معنى المجاز. لأنه اللفظ المفهوم معناه بواسطة القرينة 
المعينة للمراد. ولا يخفى رجحان هذا القولء لا على ما آفاده النظم» لأن النظم 
إغا يحكي قول الأصل . 

واعلم أن من مشاهير مسائل العام مسألة اخلاف: هل هوحجة بعد 
التخصیص. أوليس بحجت وهذه أخرها صاحب الأصل إلى باب المجمل 
والبین. وذكرها الناظم هنالك. فيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى. 

قوله : 

وَقَدْجَرَى التخصیص في الإخبّارٍ فيالمَذْهِبِالمُهدَبٍالمُحْتَارٍ 


اتفاق فخالفتُ شرذمة ت قليلة ٠‏ قالوا: ۳7 يستلزم الکذب وهذه هي شبهة من 


منع المجازء والحق أن الكل جائز. بل واقع. قال الله تعالى : «واویت من کل 
شيء * [النمل: ۲۳] ومعلوم أنها لم تؤت ما آوي سلیمان من الأشیای وقال الله 


۳۳۸ 


تعالى : طتَدَمْرٌ کل شيء4 الاحقان: ۲۵] ومعلوم أا إخبار خصوص كما سبق» 
ولا حاجة إلى الاطالة في بيان ضعف هذه المقالة . 

وقوله : 

رم يکن عارص في القطبي ٿا بن ڪات کيا في اي 

إبانة لمسألة تعرض ها صاحب «الفصول» وغيره من أهل رأيه» وذلك 
أخهم قالوا العمومات في السائل القطعية تكون قطعية الدلالة» وذلك کعموم 
آیات الوعد والوعيد. قالوا: لأن الطلوب من العموم اما العمل. واما 
الاعتقاد. فإذا كان الطلوب الأول کفی فيه الظن. وإذا كان المطلوب الثانيء 
فلا بد من أن يكون قطعيّ الدلالت. لأنه لوجاز أن يكون الراد به غير ظاهره 
من العموم. للزم أن يكون الشارع قد طلب منا العمل بالظن في الاعتقاد 
والجهل. وهو فبیح لا جوز من الله تعال بخلاف العمل فانه لا يقبح العمل 
ما أفاده الدليل الطنى . 

وأجيب E‏ 
أن هذا الوق + بين إفراد ا داخل قطعاً حته » فاخراجه ۳9 عن إفراد 
العموم ينانفي دخوله تحته» وليس هو كذلك إذا كانت دلالته ظنية» لأن دخول 
توبات 1 المطلقة بالتائب» ا ل 06 الاعتقاد 
العام ة 017 وخروجه ا فیکون دا 00 


فان قلت: التخصيص كشف لنا عن عدم دخوله. قلت: الفرض أن 
دخوله مقطوع یف فقد لزم من هذه القاعدة تنافض الحكم. حيث حكمتم 
بتخصیص بعض السائل العلمية» وهو لا جوز. فتعين بطلان هذه القاعدة التي 


۳۳۹ 


انجزت إلى ما لاوز وتعين ال+كم باستواء مدلولات العام في مسائل الاعتقاد ‏ 
وغیره؛ رانضا فان العمليات لا بد من حصول الاعتقاد فیها من کون الحكم 
حلا أو حواماء فإنه لا يعمل بالدليل حتی يعتقد الحكم من تحليل N‏ ۱ 
وإلا فيلزم اعتقاد الجهل كافي العلمية» وهولايجوزء ومن هنا علمث آن 
تفريقهم بين العمومين غير صحیح ‏ 

والالزام الذي قالوه باعتقاد اجهل مع الدليل الظني باطل؛ لأنه قد قام 
الدليل على العمل بالأمارات الط فيكفي الاعتقاد تت في آمرنا به 
والعمل با ظهر من الأمارات الظنية. 

وأما اشتراط القطع ‏ فقد قام ما قررناه على بطلانه للزوم التناقض معه 
کا عرفت . إذا عرفت هذا عرفت 3 الناظم لا ختار ما نظمه من أنه لا يفي 
التعارض بين العمومیین في مسائل الاعتقاد. بناء على أن العموم فیها قطعي 
الدلالت وقرینه أن الراد مسائل الاعتقاد شهرت 1 بين أهل الفن . 


ا 
کان له لاشمال ل ما مه تاره فالعل نا أملا 


ضمیر صح اا المنفي آنفاً. أي: أنه تعارض العام والخاص» 
ولا يخلو إما أن يعلم تاريخ ورودهماء أو يجهل . 1 
الأول واه وزان 
الأول منیا : أن يتقارباء أ يتصل أحدههما بالآخرء إلا ما لا يعد 
فاصل» تدر ا أو لا 
۱ الثانية : ۳ لا یتقار با وهو لا يخلو: إما أن يتأخر أحدههما عدة تتسع 
للعمل الأول رآو لا فهذه الأطراف من القسم الأول قد شملها قولنا: 


(۱) يعني : ET‏ يكون الراد به غير ظاهره وإلا. . إلخ, والله أعلم 
م 


۳:۰ 


وما كان أخيراً منیا قد علماء فإنه ‏ وإن كان من جملة الاطراف حالة التقارن - 
فليس المراد بالتقارن الحقيقي لاستحالة ذلك وحينئذ فلا بد أن يتقدم أحدهماء 
ويكون ما اتصل بالتقدم متأخراً فتشمله عبارة النظم. وإذا كان کذلك. فإنه 
يجب إعمال الأخير منیا وهو ما أفاده قوله: كان له الاعمال إلا أن إعماله قد 
يكون على جهة النسخ. وقد يكون على جهة التخصیص. لأنه يتصور في 
أطراف ثلاثة. هي : إما أن يتقارناء أو يتأخر الخاصء» أو يتأخر العام . 

الأول: تقارنهاء نحو: أن يرد اقتلوا المشركينء ولا تقتلوا أهل الذمف 
أو يعكس» فیحکم() بأن الأخير مع التقارن العام فهذا حكمه أن يبني 
الخاص على العام » بمعنى: أنه يحكم بتخصيص العام ولا يصح الحكم بالنسخ 
هنا لعدم التراخي . 

الثاني : أن يتأخر اخاص. فاما أن یتأخر بمدة لا تتسع للعمل فیها. كأن 
یقال : اقتلوا الشرکین عند انسلاخ الشهر الفلاني» ثم اي النهي عن قتل أهل 
الکتاب قبل انسلاخه. فهذا يخصص به العام عند الجمهور, وإما أن يتأخر بمدة 
تتسع للعمل فيهاء فلا يخلو: ما أن يكون قد وقع» كأن ينسلخ الشهر الفلاني» 
وقد وقع القتل» ثم يرد النبي. فهذا نسخ بلا خلاف إذا كملت شروطه» 
أو م يكن قد وفع كأن ينسلخ الشهر قبل وقوع القتل» ثم يرد النبي عن قتل 
أهل الذمت فهو آیضا ناسخ عند الجمهور المانعين لتأخير البيان عن وقت 
الحاجة» إذ وقت الحاجة إلى البيان هنا هو عند انسلاخ الشهر. 


الثالث: من الأطراف: ا یتأخر العام عن اخاص ۰ ناما أن یتأخر 
بمدة لا تتسع 0 . بالخاص بني العام عل اخاص. وكان تخضيصاً عند 
ا لجمهورء وإما أن يتأخر بمدة تتسع للعمل بالخاص » فإنه عندهم يكون العام 
ناسخاً للخاص» ولا يبقى. له أثر فيها تناوله من مدلول العای وهذا هو ظاهر 
کلام /النظم» حيث قال: كان له الاعمال» فانه فا لا یتحقق إعمال العام 


(۱) تصوير للعکس أي يجعل الأخير هو العام . وال اعلم. 


۳4١ 


المتأخر إلا بإبطال الخاص“ فيط یتناوله. وهذا هو الذي عليه امحمهور. قالوا: 
ودلیله : أن الخاص دلیل مستقل. وبعد مضي الوقت الذي اتسع للعمل جدلوله 
م یبق» ع الخاص موجبا للعمل به بعد ورود العام » لظهوره ف جميع آفرادی 
ولضعف الخاص بعد مضی وقت العمل به. وذهب بعض العلاء إلى أنه یکون 
تخصيصا للعموم» وهو قول طائفة منهم : الشافعي» ک| قال الناظم : ونجل 
إدريس إلى آخره واستدلوا بفوة الخاص 5 الدلالةء وتقدمه يكون قرينة على أنه 
م يرد بالعام جميع آفراده. قالوا: وإن كان العمل بالدليلين أولى من إبطال 
العمل بأحدهما. 

قالوا: أيضاً فالتخصيص أغلب من النسخ. وهذا القول رجّحه كثير من 
المتأخرين» وأشرنا إلى ترجيحه بقولنا: 0 

ونجل اذریس يَرَى ان يعملا بككل شَيءٍ في الذي تناو 

تقد لتخصیص أو تأخرًا او جهل التاریخ هَذَا ما يَرَى 

عت بم وگو > 2 ر ١‏ ري ملم ۵ و 7 


ففي حواشي «الفصول» أنه ذكره الفقيه عبدالله بن زيد للمذهب قال: 
وهو اختیار لوالدي محمد بن إبراهيم الوزير“ رحمه الله تعالى. انتهی . ونسبه في 
شرح «الغاية»(" إلى المؤيد بالله*>. وأنه صرح به في شرح «التجريد». 

ثم إنه لا يخفى أن بناء العام على الخاص. انا هو إذا كان بینهیا عموم 
وخصوص مطلق. فأما إذا كان بینا عموم وخصوص من وجه فلا يتأق فيه 
ما سبق من خلاف. إذ لیس تخصيص أحدهما بعموم الآخر بأولى من العکس. 


(۱) عبارة «الفواصل» بإبطال إليه» من دون كلمة إلا. 

(۲) تقدمت ترجمة السيد محمد بن إبراهيم الوزير. 

(۳) عبارة شرح «الغاية» وإما تخصيص العام المتأخر المتراخي بالخاص المتقدم فهو مذهب 
المؤيد بالله صرح في «شرح التجريد». 

(4) تقدمت ترحمة المؤيد بالله الامام يحيى بن حزة. 


TEY 


فلا بد من تطلب الترجیح بينهماء مثال ذلك حدیث: «مَنْ دل دینه فافتلوهم(۲۱ 
مع نيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء(۲؛ فإن الأول خاص بالرتدین 
عام للذكور والاناث والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. قال 
ابن دقيق العيد في «حاشية الإلمام»: وكأن مرادهم بالترجیح: الترجيح العام 
الذي لا خص مدلول العام وذلك کالترجیح بكثرة الرواة» وسائر الأمور 
الخارجية عن مدلول العام من حيث هو . انتهی . 


هذا وقد سبق تحقيق أقسام ما علم تاریخه. وبقي القسم الذي جعل 
تاريخه. فانه لا یعرف التقدم من المتأخر. فالجمهور أن یتعارضان في القدر 
الذي تناوله الخاص» فیجب النظر في الترجیح بینا. فان ظهر فالراد. 
والا فالواجب اطراحهیا فيا تعارضا فيه. وهو ما آفاده النظم بقوله: لا ما جهلا 
تاريخه. فالکل حت أهملاء أي : من کل من العام والخاص بالقدر الذي تناوله 
اخاص. ولیس الراد أن یطرح العام بالكلية كا يفيد ظاهر العبارت وهذا 
إذا تساویا, لا لوظهر*) وجه ترجیح لأحدهما عمل بالراجحء وهذا قول 


(۱) رواه البخاري في صحیحه رقم ۰۱۷ ۰۳۰ 1۹۲۲ وأبوداود رقم ۳4۲۹ والترمذي 

رقم ۱4۸۳ وابن ماجه رقم ۲۵۳۵ والنسائي ۱۰4/۷ وأحمد في السند تحقیق شاکر 

رقم ۱ تن ابن عباس . 

آخرجه البخاري في صحيحه رقم ۰۲۰۱6 ۲۰۱۵ وسلم في صحيحه رقم ١744‏ 

وأبوداود رقم ۲۹۸ والترمذي رقم ۷ وابن ماجه 7841١‏ وأحمد في السند ۰۲۲/۲ 

۳ عن ابن عمر بلفظ «نهى عنه قتل النساء والصبیان». 

(۳) وفيما قاله نظر» فان صاحب «المعتمد» حكى عن بعضهم في هذه المسألة أن أحدهما إذا 
دخله تخصيص مجمعء فهو أولى بالتخصیص, فكذا إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم؛ 
فإنه يرجح على ما كان عمومه اتفاقنا. 
[وقوع العام على جهة الاتفاق غير صحیح. وكيف يتحقق وروده في كلام الحكيم 
تعلیق» ول يكن مقصودا] اه. «فواصل» وعلم من إطلاق المصنف أنه لا فرق في هذا 
القسم بين أن يُعْلَمّ تقدم أحدهما على الاخر ومقارنتهیا. اه «شرح جمع الجوامع» 
لزرکشي . 

(8) كذا مصحح عليها نسخة الصنف. وأظن التصحيح بخطه. 


۳" 


سر 


۳:۳ 


الأكثر» وقیل: بل يبنى العام على الخاص» وهذا لابي طالب؛ ویروی عن 
الشافعية وعن امالكية. وذلك لقوة دلالة الخاص على مدئوله, ولامکان العمل 
بالدلیلین إذا جعل اخاص مخصصاً للعموم. 

ولا بلغنا في قراعة شرح «الغاية» العروف «باهداية» إلى هذا الوضم. وقد 
استوقى الباحث هذه في شرحها. أنشدني شيخنا رحمه الله(“ حال القراءة لنفسه 
في ضبط صور بناء العام على الخاص» فقال: 

يبنى العموم على الخصوص ‌باربع صورعل القول الأجل فقل أجل 

مع جهل تاريخ وعند تقارن 2 وتفارق زمناً يضيق عن العمل 

وکذا بمتسع یکون عمومه متأخرا والعكس نسخ لم يزل 

ولا انتهی بناء الکلام إلى اخر أبحاث العام والخاص؛ آخذنا في الطلق 


والقید بقولنا: 
هه در با ٠‏ ور هر ره وتو - وگ ۶ ۵ یر و زر 4 و 
فصل حوی المطلق والمقیدا فالاول المفيد حيث وردا 
شُيُوعُهُ في چنبب واشان ما دل مع َي فخذ بای 


فحقيقة الطلق : هو اللفظ الفید لشیوع جنس أي : شیوع مدلوله في 
جنسه» فالفید صفة موصوف ومحذوف, والراد بالشیوع مدلوله في جنسه کون 
مدلوله حصة محتملة حصص كثيرة ما یندرج تحت آمر مشترك من غير تعیین» 
وهذا یوافق قولهم: إل الطلوب من المطلق هوالجزئي المطابق للماهية, 
لا کا زعمه في «جمع الجوامم»“ تبعا لغیره. أن الطلوب هو الماهية ٠.‏ إذا عرفت 
هذا فانه خرج بقید الشیوع العلم والبهمات والضمرات ؛ لما فیها من التعیین» 
نحو: زيدى وهذاء 5 وأناء فهذا فائدة قوله : من غير تعيين» 000 
لدخل غير العلم من المعارف لاحتماها حصصا كر تيرج تحت أمر مشتر 
من حيث ا وخرج نحو الد واا وان کو ا مدل عل 


(۱) السيد العلامة عبدالله بن علي الوزير. 
)۳( «جمع اخوامع» مع شرحه ۰8/۲ 4۷. 


Et 


الحيوان الفترس. مع الاشارة إلى تعيينه» والفرق بين العرف بلام الجنسء 
وعلم الجنس أن التعیین استفید من نّ اللام في الأول» واستفيد في الثاني من 
جوهر لفظه. وخرج العرف بلام العهد الخارجي. وخرج کل عام 
نحو: كل رجل ولا رجل. لأن مدلول العام استغراقي. وعموم الطلق بدلي 
كا عرفت. وهويناني الشیوع بالتفسیر الذکور. فهذا رسم الطلق. وفوائد 
قيوده . 5 

وأما المقيد» فهو: ما أفاده قولنا: والثان ما دلء أي : لفظ دل على بعض 


مدلول المطلق: مع قید زائد علیه والمراد بالقيد : مایفهم معنى زائدا على ما في 5 


الطلق سواء كان فعتويا أو لفظياء فمثل : زید في: أكرم زیدا بعد قولك: أکرم 
زجلا قد استفيد منه تقييده بذلك الشخص الدال عليه الاسم. ومثل : رقبة 
مؤمنة بعد قولك: أعتق رقبة» قد استفيد من المقيّد اللفوظ به» وهو مؤمنة» 
المعنى الزائد على الطلق : 

کل ما في العام ونخاص آی . فخنه میا هُنَا وما 

يريك أن كل ما مضى من الأبحاث : العام واخاص. من متفق علیه 
وغتار. ومزيف. فانه ياي هناء فان تقييد 0 نشيبه بتخصيص العام. لكون 
التقييد کالاخراج ب ببعض إفراد الطلق أن التخصیص لا خراج بعض افراد 
العام» وان كانت الصلاحية في المطلق 0 جهة البدل. وفي العام على جهة 
الشمول والاستغراق. فالمراد: التنبيه على تشارك العام والمنطلق في أكثر الأحكام 
الي سبقت في باب العام والخاص. وان كانا يفترقان في أمور كم يأتي» 
وإذا عرفت هذاء فللمطلق والمقيد حالات في النظر إلى الاتحاد في الحكم 
والسبب» والاختلاف في أحدهما أو فيهما معاً. 

الحالة الأولى: اتحاد السبب واحکم. إليها أشار قولنا: 

ن يکونا وزدا في حم کم بالقيید أهل البلم 

أي : إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد. واتحد سببهیا فإنه يحكم 
بالقید على الطلق, مثاله : أن يقال في الظهار: أعتق رقبة. ثم یقال: أعتق رقبة 


۳:۵ 


مؤمنة في الظهار. وقوله: أهل العلی مراده: أكثرهم» وان كان في أصل النظم 
أنه اتفاق» وقد ذکر فيه خلاف النادر» والعبارة قاضية في أنه يحمل الطلق على 
المقيد. سواء تقارناء أو تقدم أحدهاء أو تأخر. أو جهل التاريخ . 


إذا تقرر هذاء فهذا الحكم استدل به الجمهور بأنه جع بين الدلیلین 
إذ العمل بالقید عمل بالطلق في ظن القید. فانه قد تقرر أن المطلق دال على 
أفراده على جهة البدل فیصدق الطلق في ضمن أي فرد منهاء ویکون القید 
دلیلا على أنه المراد من المطلوب بالطلق لا غيره من الإفراد.ء فتحقق کون العامل 
به عاملا بالطلق الذي عينه القید, ولذا يقولون: إنه عمل بالمطلق في ضمن 
المقيد. 


قالوا: وأيضاً العمل بالمقيد خروج عن العهدة يقيناً بخلاف العمل 
بالمطلق , فقد يكون المطلوب هو القید. فلا يخرج عن عهدة التكليف بالطلق 
فكان العمل بالمقيد أحوط. بل هو الذي یتعین. ولو كان مفهوم المقيد لقبا؛ لأن 
دلالة المطلق على إفراده بدليل» والمطلوب هو الجزئي المطابق للماهية» فادن 
إمارة تكفي في تعبين ذلك الجزئي» وتعيين المطلوب بالمطلق» وان من العمل 
بمفهوم اللقب إثما كان للا تثبت به الأحكام الشرعية» وجعل دلي مستقلا 
بخلاف العمل به هناء فان هو على جهة آئه فريتة معیتة لا تقرر من آن الات 
بالطلق هو الحزئي الطابق للماهية. فلم یستقل بالافادی ومثاله : أعتق رقبت 
أعتق رقبة أنثی. فانها لا كانت الرقبة شائعة بين الأفراد على جهة البدل وجاء 
التقييد بماذكر. أفاد تعيين ما أريد بالمطلق. ولذا جاز تقييد الطلق بالعادی 
ول يجز بها التخصیص ما ذاك إلا لأنه يكتفى بأدنى إمارة في تعيين المطلق . وهذا 
قل صرح به الحقق المحلي في (شرح احمع»(). هذا كله ادا ادا بخکا سا 
وهي الحالة الاو لا إذا وقع الاختلاف فهي الحالة الثانية» فقد أبان حكمه 
فولنا: 


)۱( شرح المحلٍ على (جمع الجوامع » 32۸ 


۳۹ 


و مر دا و 6 .۰ 507 ۶ ل :۰ 
لا إن اتی احکمان(۱ من جنسين إلا قياسا ثم مشل دين 


أي: لا إن اختلف الحكمانء فإنه لا يحكم بالتقييد لظهور التنافي بين 
المطلق والمقيد من الاختلاف في الحكم. وهو الراد من قوله: من جنسين. 
وظاهر عبارة النظم أنه لا مل إذا قد حصل اختلاف الحكمين» سواء اتحدا في 
السبب نحو صم“ و ف الكفارةء وأطعم طعام الملوك في الکفارة أو اختلفا 
نحو: اهد بدنة عن ا وز بدنة سائمة عن التصاب . وقد أفاد ف 
والعیاره الاتفای. عل أنه لا جمل المطلق على المقيد هناء ومثله في «الفصول» 
وعليه السؤالء إلا أنه قد قيّد هذا الإطلاق في عبارة النظم قوله : إلا قياسا إلى 
آخری فانه لا حمل عليه لفظاً من حيث الدلالة بخلاف مله عله“ قاس 
فإنه ذكر هذا المهدي في «العیار». إلا أنه قد استشكل القول بالقیاس هناء أي 
مع الاختلاف في الحكم؛ لأنه لا قياس معهء إذ القياس إنما يكون الإلحاق في 


 .مکشا‎ 


والحاصل أن کلام أهل الأصول مضطرب في الإلحاق بالقیاس في هذه 
احال, وإنما صرحوا به في الحالة الثالثة التي أفادها قوله : 


حکم اختلاف‌الحنس لباب هذا هو الْمُخْتَارٌ في الکتاب 


(۱) وعبر عن الحكم المختلف بصيغة التثنية إشارة إلى كمال التنافي بینهیا فلا يحمل أحدهما 
على الآخر بخلاف الحكم مع الاتحاد فهو شيء واحد اه «فواصل». 

(۲) في «الفواصل» نحو اكسي ثوباً في الکفارة. 

(۳) وينبغي أن يعلم أن من منع من حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحكمء 
نما هو إذا لم يتوقف أحدهما عن الآخر. فان توقف. حمل الطلق على القید. مثل: إن 
ظاهرت. فاعتق رقبةء ثم يقال: لا يملك رقبة كافرة فإنه ‏ وان كان العتق [أي الغتق 
الکفارة] والملك حكمين مختلفين ‏ فالعتق متوقف على الملك. وقد جاء النهي أنه 
لا يلك الكافرء فيلزم أن لايعتق إلا المؤمنةء لتوقفه على الملك. وقد شر لش 
كا يدل عليه النبي . «فواصل». 


۳۷ 


وهو خبر(۱) قوله : ثم مثل ذين» أي : أن حكم اختلاف الجنس المتحد في 
الاسباب واضافة اختلاف إلى الجنس إنما هو باعتبار اختلاف السبب 
إلا فالجنس هنا محل والاضافة يكفي فیها آدن ملابست وقرينة القام تنادي 
ارام من الکلام ومثال ذلك: قوله تعالی في الظهار: «نتحرير 
رَقبة4 [المجادلة ۰ وفي القتل: «فتحریر رة موّمنة6ه [النساء :۰ فالجنس 
متحد وهو الكفارة» والسبب تلف وهو القتل والظها ففي هذه الصورة 
لا يحكم بالتقييد الا على جهة القياس» والذي عليه الجمهور قالوا: إذ القياس 
دليل شرعي. فإذا ظهر وجه الإلحاق بشروطه. عمل به هناء وعبارة الأصل 
مكذا الاق كن وی شين افا إا اسا رل حبك ات 
السبب واتحد الجنس على المختار. أي : ولا حيث اختلف السبب» واتحد انس 
إلا قياساً على الختار» فقوله: على المختار قيد للحمل على القياس في الحالتين» 
وحينئذ يكون رأيه رأي الجمهور في صحة الحمل قياساً في هذه الحالة» وهذا 
هو أولى في حل عبارته(۳ لأنه إذا أجيز الحكم بالإلحاق قياساً مع الاختلاف في 
الحكم كا سبق. فبالأولى مع اتحاد الحكم كا في هذه الحالة التي نحن بصددهاء 
إذ من البعيد أن يصح القياس مع الاختلاف في الحكم. ولا يصح مع الاتحاد. 


وقولنا: هذا هو المختار. أي : الحكم بالقياس في الحالتين. وقد اختلف 
في المسألة على أقوال: 
الأول: أنه حمل المطلق على المقيد ف هذه الحالة سواء وحد الجامع 


(۱) عبارة «الفواصل» قوله: حكم اختلاف الجنس أيضاً خبر عن قوله: مثل ذين في البيت 

السابق. والإشارة إلى الحكمين في قوله: لا إن أنى الحكمان. أي: مثل ذين حكم 

اختلاف انس أي : حكم اختلاف الجنس المتحد بالأسباب. هكذا قرره الناظم. 
ففي الظرفية متعلق بقوله اختلاف . 

وأا شراح الاصل. فجعلوا «عل المختار قیداً للنفي في قوله ولا حيث اختلف الجنس 

ایضا أي: لا يحكم بالتقييد أصلا على المختار سواء وجد الجامع أم لم يوجد. اه 
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ف 


کے 


۳:۸ 


أم لاء قال ائمة من الشافعية: انه ظاهر مذهب الشافعي » وعليه جمهور 
الثاني : لا يحمل عليه إلا بدليل من قياس أو غيره» وهذا قول ا جمهور 
من الزيدية والمتكلمين. 
الثالث : للحنفية أنه لاحمل هنا المطلق على القید. ولووجد الجامع. 
قالوا: لأن إعمال الدليلين واجب مها أمكن العمل» فيعمل بالمطلق على 
إطلاقه» وبالمقيد على تقييده» بخلاف ما لو حمل المطلق على القید. فإنه يلزم منه 
إبطال الطلق في غير ما دل عليه القيد. وقد أجيب عن دليلهم با لا.يقوى على 


رده . 


واستدل الأولون القائلون باحمل قاشا: بان القیاس دليل شرعي» 
فاذا وحد الجامع كان بمثابة نص مقیّد للمطلق. 56 بأن من شرط القیاس 
أن يكون لإثبات ۳ شرعي ۽ 1 المقيد برقبة مؤمنة دل على 6 الرقبة 
فتعدية الحكم بالقياس لم تكن للحكم الشرعي. بل للعدم الأصلي. وه وعدم 
إجزاء الكافرة ولا خفی قوة كلام الحنفية في المسألة. 


ولا فرغ الكلام من المطلق والمقيد أردفه بالمجمل والمبين» فقال: 


* 3 ا 


۳:۹ 


الباب السانع 
في الجمل الذکور في | خطاب 


o‏ £“ 5 5 ور و و و ره و ر وه و ۵ ,م 
وقد أتى في سابم الابواب المجمَل المذکورفي الخطاب 


الجمل في اللغة يقال ٠‏ الجموع ومنه: أجل الحساب: إذا جعه 
وعلى الإبهام من أجمل الأمر. أي: أبهمه. وهذا يناسب أن يكون الجمل في 
الاصطلاح ماخووذا ھەن وقد رسمه الناظم بقوله : 

رسمه ما یس منه ليه مفْصّلا كا تقد المكلم 

أي : رسم الجمل ما ليس یفهم منه ما قصد التکلم. فكلمة «ما» مراد 
بها اللفظ كا يشعر به قوله: ماقصد المكلم. وهذا بناء على الأغلب وإلاء 
فالاجال قد يكون في الأفعال کالاقوال. ولك أن تحمله على ما يشملهماء فيراد 
بالکلم من شأنه التكلم أعم من أن يكون بفعله أو بقوله» وهذا أولى ليشمل 
الأمرينء والاجال في الافعال كأن يقوم صلى الله عليه واله وسلم من الركعة 
الثانية من غير تشهدء فإنه متردد بين أن یکون على جهة العمد. فيكون من 
الأدلة الشرعية. أو السهوء فلا يدخل فيها. هذا وقد خرج من الرسم المذكور 
الین إذ يفهم منه ما قصد المكلم على جهة التفصيل. ٠‏ وخرج الهمل بطريق 
الفهوم. إذ قد أفاد توجه النفي إلى القيد - أعني مفصلا - أنه يفهم منه شيء 
في الجملة غير مفصل . 


إذا تقرر هذاء فالمجمل قد يكون في المفرد كعين بناء» على أنه لا يصح 


۳۹۰ 


حمل المشترك على جيع معانیه» ومن قال: عت 0 ٠‏ لم يكن عنده العين جملا 

ويكون في المركب: لاو يَعْفُوَ الذِي بيده عفد التكاح که [البقرة ۶ فإنه 

يحتمل أن يراد به ولي النکاح المتولي للعقد أو الزوج» ويكون ف الضم(۱) 

كما روي عن ابن الجوزي<”© أنه سئل عن علي عليه السلام وأبي بكر رضي الله 

عنه: أا أفضل؟ وكان على المنبر» فقال: من كانت ابنته تحته» ونزل» وقد 

یکون في الصفت نحو: زید طيبيب ماهر فانه عتمل آنه ماهر في الطب» 

وحتمل أنه طبيب وأنه ماهر وفرق بين الأمرین» فان الأول 5 الهارة في و 

الطب» والثانية أعم» والأمثلة مبسوطة ف الطولات . 

والمراد معرفة الضابط في الرسم : 

لاف تة نيبا ثم الان ما أفاد :ما عى 

من اراد بالحطاب الْمُجْمَل ‏ صح بالسّمْع لبان فافبلٍ 

ای خلاف الجمل ره اس وهو ما یفهم منه القصود على جهة 
لتفصیل» وهذا صادق على المبين بنفسه. نحو: السیاء والأرض : وله کل 
شيءِ عَلِيم» [البقرة: 187]» وعلى البيان بعد الأجمال. ولا كان التصود 

هو الآخر» صرح به قوله. ثم البيان إلى آخر المصراع الأول من البيت الثاني؛ 

أي : البيان شيء أفاد ما عناه المتكلم بالدليل الجمل من مراده» فقوله: شيء 

جنس اد وقوله: أفاد ما عنى . يدخل فيه المجمل على ما قررناه سانقا هق :ات 
لاب أن يفيد إفادة ما وقوله : بالدليل29 . أخرج المحمل. وأما قوله : رصح 

(۱) إذا تقدم في الکلام ما يصح عوده إليه اه «فواصل». 

)۲( آبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد حال الدين الحافظ الواعظ المشهور بابن احوزي 
الفقیه احنبلي علامة عصره إمام فقيه ف الوعظ والحديث. توفي سنه ۵٩4۷‏ ه ودفن 
ببغداد . 
انظر ترجته في: وفیات الاعیان لابن خلکان ۱۸۰/۳ - ۱۸۲ وسير اعلام النبلاء 
للذهبي ۱۳-۰-۸۱ وقد ذكر في ترجمته هذا السوال وجوابه عنه . 

(۳) وعبارة «الفواصل»: وقوله: بالدليل المجمل يخرج منه الجمل» > إذ لا بد أن يكون ذلك 
على جهة التفصيل حتى يفيد بيان الجمل . 


۳04 


بالسمع البيان» أي : جع بیان الجمل بالسمم کتابا وسنة وإجماعاً و 
نحو: طواتوا حَقَهُ یوم م حصاجو6 [الأنعام :۰ فانه جمل بیّنه فوله صلى الله 

عليه واله وسلم : «فیا سقفت الساء العش وما سي بالنضحٍ نِضفٌُ العشر»<) 
ا البخاري وغيره. وهذا النوع واسع في الأحكام الشرعية» وقد یکون 
بالسنة الفعلية» نحو قوله صلى الله عليه واله وسلم : دصلا کا رأيتموني 
م0 أخرجه البخاري وغیره. ونحو: «خذوا عَني مناككم20, كا في 
حديث جابر عند مسلم قيل: وهو أقوى من البيان بالقول. دل له حديث 
اس عباس مرفوعا: «لیس ابر کالمعاینة.٩»‏ رواه أحمد بإسناد' صحيح ؛ 
وابن حبان ورواه الطبرانيء وزاد: «فان اللَّهَ یر موی بن عمران عليه 
السلام عا صنعَ قَوْمُهُ من بَعْدِهء فلم یلو الالواح فلا عاین لك ألْقَى 


ofa 


الالواح». 

وأما البيان بالإجماع والقیاس. ففيه الخلاف الذي وقع في جواز 
٠‏ التخصيص بها. واعلم أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يفيدان بيانه» فإن 
علم السابق منهاء فهو البیان, والثاني تأکید. فعلا كان أوقولاً. وان جهل 
فاحدها هو المبين» لاعلى جهة التعيين لعدم العلم بالسابق. والاخر حكم 
التأکید. هذا إن اتفقاء فان اختلفاء كأن يأمر صلى الله عليه واله وسلم بعد 
نزول الحج بطواف. ويطوف طوافین» فقيل : المبين هو القول تقدم أو تأخرء 
أو جهة» وهذا رأي المهون قالوا: لأ القول يدل على البيان بنفسه» بخلاف 
الفعل. فإنه لايدلُ إلا بواسطة انضمام القول إليه» فكان بالبيان أولى من 
الفعل» ويحمل الثاني على الندب أو على أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم . 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث ص ۰۳۳۱ وهو من حديث ابن عمر عند البخاري وغيره. 

(۲) تقدم تخريج حدیث «صلوا كا رأيتموني أصلي» ص 2.84 . 

(۳) تقدم تخريج حديث «خذوا عني مناسککم» ص .۸٩‏ 

۰۱۸4۲ حدیث «لیس ابر کالعاینة» رواه مد في السند عن ابن‌عباس؛ رقم الحديث‎ )٤( 
وابن حبان رقم ۰۲۰۸۷ ۲۰۸۸ والطبراني في «الکبیر» رقم ۰۱۲4۵ والحاكم في‎ ۷ 
«الستدرك» ۳۲۱/۲ وقال صحیح على شرط الشیخین, وأقره الذهبي.‎ 


۳۲ 


واعلم أنه ذكر في أصل النظم أنه لا يلزم أن تكون شهرته البیان کشهرة 
المبين» فلم نذكره هناء لأنه قد سبق ما يفيده في باب العام والخاص. حيث 
قلنا: وخص بالآحاد ما تواترا. 

والحاصل أنه احتلفت : هل يشترط أن يكون البيان أقوى من المبين؟ فقال 
الرازي : لا يشترط ذاك فیجوز بالادن. فيبين الظنون العلوم. قال العضد بعد 
كلام : وأما الجمل. فيكفي في بيانه أدنى دلالة» ولو مرجوحاء إذ لا تعارض . 
انتهی . ولابن الحاجب بعض تخليط . 

هذاء وأما مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عدم جوازه فتأي 
المسألة قريبا. 

ولا ذكر أئمة الأصول مسائل وقع فيها خلاف. هل هي من الجمل؟ 
ذكرناها هنا بقولنا: 

لمح لِلنَّىْءِ دلي الحُلتى ."لاله خث على ما آننی 

ره في الق اقلا وخ ما يفي اي نهر آقح 

أي : إن مد الشّيءِ دليل على أنه حسنء لان فيه حثاً وتحريضاً على 
العمل به. وذم الشيء دلیل على أنه قبیح منفر عنه آشد التنفیر من النمي» فا 
النهي قد يكون للكراهة التي هي داخلة تحت الحسن عند الأكثر. وهذا معنی 
قوله : آوضح وفرع عليه قوله فهو أقبح . 

واعلم أن تأخير هذه المسألة إلى هذا الحل وقع تبعاً اصل النظي 
وهوتبع الهدي. فانه قال ما حاصله: إن المدح والذم قد يتردد بين تعليقه 
بالأشخاص وبالأفعال» فجعل هذه المسألة بعض الأصوليين لذلك من الجمل. 
قالوا: لأن قوله تعالى: « والذین یکنژون الذَّمَبَ والفضة» [النور: ۳۵] الآية 
يحتمل أنه جاء بصفة الذین. لجرد التعریف بصفة الرجل الذموم لالذمه 
لا آفادته) حملة الصلة في الایة. وهو الکنز. كا تقول: الذي یلبس البیاضص 


(۱) في «الفواصل»: با آفادته . 


ror 


أضربهء فیحتمل آن ضربه لأجل لبس البياض أو لغيره. فكذا هنل يحتمل أن 
ام المستفاد من الوعيد لأجل الکنز أو لأجل غيره» وكذا في : ان الایرار لهي 
نیم 4 [الانفطار :۰۳۰ يحتمل أن نعیمهم لأجل الب وحتمل لغیره » فصار جرد 
الماح والذم على هذا محمد لا يدل على حسن ولا قبح للاحتمال الذکور» وقال 
الجمهور: ليس بمجمل» بل الوصف إذا علق الذم آفاد قبحه أو المدح أفاد 
حسية )2 لمم فى ذلك وان احتمل أن يكون لجرد التعریف» فاحتمال 

وقد اعترض المهدي صاحب «القسطاس». وقال: النزاع في المسألة 
للخصم أنه لا عموم في ما علق عليه الدح والذم» حتى يستدل بآية الكنز مثلا 
على وجو الزكاة 5 الذهب والفضة عل جهه العموم » فالاحتمال فيها لعدم 
العموم وعدم منافاة الذم والمدح له . 

الوا : ولا (مال فیا نک نامع یو ظاهر 

قاری لقن في المُعاني كَذَّلِك التخريم بلاغیان 

يَكُونُ لِلْمُعْمَادٍ عنذ الأَجرل وَالْعَامُ إن خص فَغَيْرُ يمل 

اشتمل على ثلاث مسائل : 

الأولى: في أن الجمع المتكر ‏ نحو: رجال- ليس بجمل. كا قاله 
الأكثر من أئمة الفن » بل إذا ورد وجب حمله على التحقق من مدلوله ‏ 
وهوأقل مراتب الجمع. وهذا معنى قوله: بل يكون ظاهرا إلى آخره. أي: - 
هو ظاهر في أقل العاني الداخلة تحت مدلوله. فيحمل عليه» وذهب الأقل إلى 


(۱) حتى يكون ظاهراً في المدعى. لا باقتضائها المدح والذم فالخصم يسلمه قوله. 
«فواصل». 

و۵ في نسخة: تراه . 

(۳) في نسخة: أى. 


Tot 


أنه جمل. قالوا: لأن مراتب الجموع متفاوتة» فليس حمله على بعض منہا أولى 
من الاخر. فیکون مجملا وأجيب بأنه ‏ وان كان متردداً بين خر 
فالترجیح بحمله على ما هو التحقق كاف في بیان وجه الاولوية للخروج عن 
الإجمال الذي هو خلاف الأصل . 

المسألة الثانية: قوله: كذلك التحريم للأعيان» أي : لا إجمال في أ تی 
ومن التحريم الواقع على الأعيانء نحو: «خرَمت عَلَيْكُمْ أُمْهَانَكُمْ» 
[النساء :۰۲۲۳ وهو قول الجمهور كا أفاده قول الأجزل. والدليل: أن من استقرأ 
اللغت علم أنه ليس المراد تحريم العين» بل التحريم على ما يناسبه ما سيق له 
الخطاب. كالأكل في المأكول. والشرب في المشروب» واللبس في اللبوس 
والوطء في الموطوءء فإذا قيل: رم عم مهات أوالختزيرء 
ا أو الحرير» حمل على ماسبق إليه الفهم عرفاً من الوطء ونحوه 
ما يتبآدر فیا ذكر» وهذا مراد النظم بقوله : يكون للمعتاد. أي يكون التحريم 
للأعيان للمعتاد عرفاً» وخالف في ذلك الأقلء وقالوا: بل هو مجمل إذ تحریم 
العين غير مُتصَوّر فلا بد من إضمار شيء یکون متعلقاً للتحریم والأفعال 
كثيرة» فإنه يحتمل تحريم الام: الوطءٌ. والنظر. والاستخدام وفي تحريم 
الحرير: البيع» واللبس واللمس» وكذلك سائر ما ذکره. 


قالوا: ولا سبيل إلى إضمار الجميع, لأن ما يقدر للضرورة يقتصر فيه على 
ما يدفعهاء فيتعين إضمار البعض» ولا دليل على تعيين شيء من القدرات إذ 
ليس حمله على واحد منها أولى من الآخر. فيتوقف في ذلك» وهو معنى الإجمال. 
وجيب بالمنع من عدم تعين إضمار بعض معین, بل ما سبق إلى الأذهان من 
العرف هو الراد. هذا تقرير المسألة. 

واعلم أن من الأصوليين من يذكر هذه المسألة في باب العموم وهي 
المُسَماةُ بعموم المقتضى » ول يتقدم ذكرها في النظم» ولا شرحه فلنشر إليهاء 
وإلى الرّاجح فيهاء ونقول: تقدم في - المنطوق أن الدلالة إذا توقفت في 
الصدق أو الصحة على مقدر محذوف شمیت دلالة اقتضاء نحو: «حرمت 


۳00 


کم منک > و «رفع > عَنْ مي الخطاً»(“ و «لا صلاة إل بفاتحة الکتاب»۲) 
فالقتضی اسم فاعل e‏ للاضمار. والمقتضى اسم مفعول موذلك 
المحذوف» وحاصله: إن قام دليل على أخد الحتملات, تعين في المقام» سواء 
كان القدر عاماً أوخاصاًء وان لم يدل دليل على تقدير شيء. لا عام ولا خاص 
مع احتمال تعدد المقدرات» فهل نقدر الحتملات كلهاء وهوالمرام بعموم 
القتضی أو لا يقدر؟ قولان للعلاء؛ الأول: أنه يحمل علی- جميع القدرات 
وهوقول الجمهور. وهوالمتعين للخروج عن 2 فیضمر لفظ عام 
للمقدرات شامل فا. وبهذا يندفع ما قاله الخالف في أنه يلزم كثرة الإضمارات 
بناء منه على أنه يقدر كل ما يمكن تقديره ماد واا فإنا نقول: المقدر لفظ 
واحد يعم جميمٌ التصرفات. مثل: الانتفاع في تحريم اليتة» فإنه يعم الأكل 
والبيع وغير ذلك. 1 

المسألة الثالثة: قوله: والعام إن خص فغير مجمل. وهذه هي مسألة هل 
يكون العام بعد تخصيصه حجة أو لا؟ وفيها خلاف منتشر وتفاصیل» ولنشر إلى 
و والأقوى حجة. فالقول الأول أنه حجة إن خص بمعين. لا إن 
خص بمبهم . 

وقد“ قسم الإبهام إلى قسمين: إبهام في اللفظ حو اقتلوا المشركين إلا 
بعضهم» وإبهام في المعنىء نحو: «أجلّت لحم ية الأنعام إلا ما یل عَليْكُمْ» 
[المائدة: ۱] فإنه إشارة إلى معين في الواقع هو: «مایتل». إذا عرفت هذا فانه 


(۱) تقدم تخریج حديث «رفع عن أمتي». ص € 

(۲) حديث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» متفق عليه» آخرجه البخاري 059 سم 
(۰)۳۹6 من حديث عبادة بن ۰ الصامت. 

(۳) عبارة «الفواصل»: الا أنه ينبخي معرفة الراد بالهم فانه قد يكون من جهة العنی وله 
ظاهر ىا مثلنا به قوله کا مثلنا به قد سبق له التمثیل للتخصيص بعين افتلوا: الشرکین 
إلا أهل الذمت وللتخصيص ببهم . اقتلوا المشركين إلا بعضهم ء ۰ وقد یکون الإبهام من 
جهة اللفظ. فلا ظاهر له مثل: أجلت لَكُمْ يمه الأنعام إل ما يتلق عَليْكُمْ» 
[المائدة: ۱] انتهى المراد. 


۳۹ 


اختیار الجمهور من الزيدية وغیرهم آنه لخم و ا اقتلوا المشركين الا 
أهل الذمة» فهو حجة» وان خص ببهم نحو: إلا بعضهم > آو: «الا ما یتل 
علیکم». فليس بحجة لاجاله واستدلوا على أنه حجة في الباقي با عرف من 
استدلال الصحابة بظاهر العمومات الخصوصات وشاع بینهم وذاع» فکان 
إجماعاً. وأيضاً فإنه كان متناولا للباقي بعد إخراج البعض. والأصل بقاء تناوله 
على ما كان عليه حتى يقوم دليل على خلافه» والتخصيص لا يوجب نقله عن 
أصله» وتغييره عما شمله» بل يزيده قوة وظهورا فإنه إذا قيل: اقتلوا المشركين 
إلا أهل الذمة. أفاد ثبوت الحكم على المشركين المخرج منهم أهل الذمة بعد أن 
كان لفظ المشركين شام لأهل الذمة وأهل الحرب. فازداد تناول العام للباقي 
قوة. 

فالوا: وأماإذا خص ببهم فانه مع الاپام لایعلم ما قصد 
بالتخصيص» فا من فرد الا وهو متمل لأن یکون هو الخرج. فصار الباقي 
جما وهذا عاذت على البهم ف المعنى وفي اللفظ كا قدمناه. إذا رد هذا 
فقولنا: والعام إن خص فغير مجمل, إنما هو رد“ لقول من يقول: إنه إن خص 
فإنه لا يبقى حجة» سواء خص بعين أومبهم» وهذا يروى عن أبي ور 
وحكاه القفال الشاشي27. عن أهل العراق» ونقله إمام الحرمين عن كثير من 
الشافعية والحنفية والالکیت قالوا : لأن لفظ العام موضوع للاستغراق» وقد صار 
بعد التخصيص للبعض» وكل بعض هو فيه مجاز» ولا يتعين أحد الأبعاض 
لتعدّد مجازهاء إذ يحتمل أنه مجاز في كل ما بقي وني كل بعض» فكان مجملاء 


(۱) لا اختياراء لقول من يقول: إنه بحجة مطلقة. يعني: سواء خص بمتصل أو بمنفصل» 
وسواء كان التخصيص بعين أو بمبهم كما أوضحه في «الفواصل». 

)۲( أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القضال الشاشي. الفقيه الشافعي كان إمام عصر 
مدا :هام أضولا » تخویان شاعراًء له مصنفات كثيرة» ورحل إلى البلاد ا 
توفي سنة ۳۳۹ه. انظر: ترجمته في وفیات الاعیان ۲۰۰/۲ --۲۰۱+ وسير أعلام 
النبلاء ۲۸۳/۱۲ . 


۳۷ 


وأجيب بأن ذلك فی| إذا كانت الجازات متساوية. ولا دلیل على تعيين أحدهاء 
وهنا الدليل قائم على أن الباقي هو الراد بقاء على الأصل فيصار إليه. 

وأما قوله : 

را صل في المُبينات ‏ عد كا الأغمَال بالات 

فهذا ما قيل بأنه مجملء فرده احمهو وقالوا: بل هومبین. أعني: قوله 
صلى الله عليه واله وسلم : «لاصلاة إلا بطهور»(؟ وکذا قوله صلى الله عليه 
واله وسلم : «الاغمال بالنيّاتِ29 لیس بجمل. وهو بهذا اللفظ رواه الحاكم في 
«الأربعين» عن مالك. وان كان قد نقل النووي <“ عن أبي موسى الديني 
وأقرّه عليه أن الذي وقع في «الشهاب» باسقاط ۳ لا يصح له الإسناد. 
ولكنه قد رواه مالك وابن حبان کا ذكره في «تلخيص الحبير»7؟2, أما بزيادة 
«إنماه. فهو متفق عليه والراد أنه قد أشار في النظم إلى «۱ دای ورد فيه النفي 


على الذات من الشرعية» مثل : دلا صلاة الا بطهور»» ولا صلاة الا 
بفاتحة الکتاب»(؟؟ رلا صیام لمن ات الصیام م من الیل )"2 وغير ذلك (۷) 


(۱) لا يوجد هذا الحديث ذا اللفظ. ولفظه في كتب الحديث «لا يقبل الله صلاة إلا 

بطهور» أخرجه مسلم في صحيحه رقم ۲۲6؛ والترمذي أول حديث في جامعه؛ 

وابن ماجه رقم ۲ عن ابن عمر. 

هذا اللفظ «الأعمال بالنیات» آخرجه الشهاب في «السنده ۳۵/۱ رقم »١‏ ۰۲ وفيه 

«الأعمال بالنية»؛ وابن حبان في صحیحه رقم ۰ وانظر: فتح الباري ۱۲/۱؛ 

والتلخیص الحبير ۵۵/۱ وأما لفظ البخاري : «إنما الأعمال» انظر: البخاري رقم ۰۱ 

. ٥٤ ورقم‎ 

(۳) انظر: نقل النووي في بستان العارفين للنووي» ص "1 . 

.۵۵/۱ التلخيص ابر‎ )٤( 

(۵) تقدم تخريجه. ص ۳٠٣‏ . 

(5) رواه آبوداود (۲4۵4). والترمذي (۰)۷۳۰ والنسائي ۰۱۹5/4 ۱۹۷؛ والدارمي 
(۱۷۰۵) عن ابن عمرء وعن حفصة وهو صحیح. 

(۷) مثل: لا عمل الا بنية» فان قوله صلى الله عليه واله وسلم : «نما الاعمال بالنیات» في 
قوله لا عمل الا بنية. 


سم 


5 


۳0۸ 


من الأسماء الشرعية› فإنه لا إحمال فیهاء وهو قول جمهور العلماء» وهو مبی على 

إثبات الحقائق الشرعیة. وعلى أن الشرعي خصوص بالصحیح » > فيكون 
التقدير: لا صلاة صحيحة» ولا صیام صحیح » ولا إحمال ف هذاء ولا يصدق 
عليه رسمه. 

وذهب اخرون إلى أنه مجملء قالوا: لأنه لا يصح في الوقوع لكونه 
مشاهدآ وإما أريد به أمر اخر» وهو غر مغلوم لناء فکان مجم ولأنه ظاهر 
ف نفي الوجود ونفي الحكم. فصار مجملا 0 ولأنه متردد بين نفي الکمال ونفي 
الصحة والعمل على أحدهما بغیر دلیل تحكم . 

وأجيب: بأن الحمل على نفى الصحة أولى لاعرفت؛ ولأنه قال 
ابن تيمية: إنه لا يعرف نفي الكمال في كلام العربء وأيضاً فالإجمال خلاف 
الأصل» فلا حمل عليه . 

وما قيل بإجماله وأشير إلى رده ما آشار الیه قوله : 


glo 


ومئله رفع الكملا" وغیره وانّسم تال ف في نظيره 

أي : مثل : «الأعمال بالنیات» رفع الخطا چ ار مرفوع على 
خبرية مثله» وهو إشارة إلى حديث: : «رفع عن مي الخطأ والنْسَيَانُ»” اک وقوله: 
وغیره إلى ما يمائله من الاحادیث النبویق» نحو: «لاعهذ لمن لا دين له 
وملا هجرة بعد الفتح, ۷۰ وملا رضاع بعد الول وهو باب واسع 5 
كلام الشارع وغیره. نحو: لا ملك إلا بالرجال ولا علم إلا ما نفع» ولا كلام 
إلا ما أفادء فالجمهور على أنه لا إجمال في ذلك فيحمل على ما يقتضيه العرف 


(۱) تقدم تخريجه ص 734 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (957؟) و(795)؛ ومسلم في الامارة (۰)۸۳ عن 
مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه البيهقي في السئن الكبرى ٠١۸/۷‏ ؛ والدارقطني ۱۷4/4 مرفوعاً؛ والييهقي رجح 
وقفه على این عباس وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۰)۱۳۹۰۳ وانظر: التلخيص 
الحبير 4 / 5 . 


۳۹ 


شرعاً أولغة إن ثبت فيه أيهماء ففي مثل «رفع» يقدر فيه المؤاخذة ونحوها؛ 
ومثله غيره من الأمثلة» فيحمل على ما يقتضيه العرف» وذهب اخرون إلى أنه 
مجمل. وهو قول مرجوح. 

وقوله : واتبع الأمثال في نظيره: إشارة إلى عدة أمثلة ذكرت في مطولات 
الفن من ذلك : قوله صل الله عليه واله وسلم : «الاننان فا فوقها حماعه»(۱) 
قالوا: فانه حتمل أن يراد بها الجماعة اللغوية أو الشرعية التي يحصل الثواب بها 
ويترتب عليهاء والجمهرر على أنه لا إجمال في ذلك بل يحمل على الشرعي» 
لأن الشارع بعث لتعريف الأحكام الشرعية, لا المعاني اللغوية والأمثلة كثيرة. 


ومن عرف ضابط الجمل والمبين» عرف مواقع الأمثلة من أي القسمين 


و و 


وَلِلبَنَانِ بحرم التأخجيرٌ عَنْ وفت ما حتاجهُ المامُور 
ومکذا التخصیص وَالَقَبيدٌ” هدا اثفاق عند من فيد 


هذه مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو حصول الوقت الذي 
طلب من المكلف فيه تنجيز الفعل. فإنه يحرم تأخير البيان للخطاب المجمل عنه 
كا يأتي دليله» ومثله: التخصيص للعام. والتقييد للمطلق. أي: يحرم التأخير 
هما عن وقت الحاجة إلى بیان ما أريد بالعام والمطلق. وهذا اتفاق بين العلماء 
كما أفاده النظم. قيل: الا,عند من جوز تكليف مالا یطاق فإنه لا يمتنع عنده 
تأخيرها عن وقت الحاجة» بل يجوز. وإليه أشار قوله: عند من يفيد. تقييد 
للاتفاق» لإخراج من ذكر. وان وقع في أصل النظم حكاية الإجماع مطلقة تبعا 
للامام المهدي في «المعيار» . 


)۱( رواه ابن ماحه ف السنن :)٩4۷۲(‏ والدارقطني 8/١‏ ؛ والحاكم سم والبيهقي 
۳ عن الربیع بن بدر عن أبیه عن جده وهو متروك وضعفه الزركشي في العنبر 
ص .١58‏ 


۳۹۰ 


والدلیل على ما ذکرناه من التحریم آفاده قولنا: 

وه لو جار كان یرم من ذاك تکلیف ل لا یلم 

أي لو جاز تأخير البیان عن وقت الحاجة. لزم منه تکلیف ما لا يعلمه 
الکلف وهو قبیح لا جوز من الحكيم : 

وَجَائِرٌ وفقت بلصواب . تاأخیره عَنْ زمن الخطاب 

في یه وَأَمْرِهِ ل في ابر لد الْمْرَادُ مه لام البشّر 

الذي سلف تحريه هو التأخير للبيان عن زمن الحاجة. أما تأخيره عن زمن 
الخطاب. ففيه أقوال: 
ظاهره. کالعام والطلق. وهذا قول الاکثر» وسواء کان اهر ارا اورا 

والثاني : يجوز تأخيره 5 الأمر والنبي دون ابر وهو الذي آفاده الناظم . 

والثالث : لا زر مطل 

وجه القول الثاني وهو التفصيل - أن الخطاب ف الأمر والنبي ادا وقع 
من دون بیان» سواء كان بمجمل أو ظاهر آرید به خلافه» ۸ يحصل منها اعتقاد 
جهل بخلاف الخبر. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهء لأنه إذا وقع 
بظاهر والمراد خلافه أوقع سامعه في اعتقاد الجهل. وإذا كان بمجمل. لزم 
العبث لعدم الفائدة بالا خبار في الجمل ولیس المراد من الخبر إلا إفهام السامع 
وافادته. فهذا هو الدلیل لاهل التفصیل. وأجیب عن ذلك بأن اعتقاد احهل 
مشترك الالرام» فانه لا بد ف الأمر والنبي من اعتقاد(۱) وجوت العمل 
أو الترك وفیه أقوال أخرء وتفاصيل ف مطولات الفن لا عتملها الا ختصار 
وقد استدل لمن قال بجواز تأخره عن وقت الخطاب مطلقاً بأنه قد وقع والوقوع 


(۱) ما تضمنا من الأحكام. فإذا أريد با خلاف ظاهرهماء وقع الجهل من المكلف. 
«فواصل». 


۳ 


فرع الجوازء وذلك كاية الخمس. فانه تأخر بیان ذوي القربی حتى وقع البیان 
بانیم بنو هاشم وبنو عبدالطلب. وكاية السرقت فإن ظاهر عموم القطع 
یدن ٠‏ ان التکبین؛ وعموم السرقة في قليل وكثير. حتی وردت السنة بیان 
الأمرين . هذا کله في الظامی وكذلك في الجمل. كالأمر بالصلاةء والحج» 
وإذا عرفت أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فالبحث عنه واجب 
كا أفاده قوله : 
والبحث عن واجب في العمل. فلا يجوز أن يعمل بظاهر العام 
ولا الطلق ولا غيرهما قبل البحث عن تخصيص العام وتقييد المطلق. وهذا قد 
تقدم في بحث العام» وذكرنا هنالك بأن هذا الحكم يختص بالعام لكثرة 
الخصصات. حتى إنها صيرت ظاهرة مرجوحاً. فلا يعمل به إلا بعد البحث 
عن حصصه بخلاف الطلق . 
ولا تم المراد بيانه من الكلام على الجمل والمبين. أخذ الناظم في الكلام 
على الظاهر والمؤول فقال: 
فصل وبظاهر وَلْمُورّل 
رَسْمَانٍ فالظامرَحیث یل عل جلاف النْصّ وهو يَصْدُقُ 
آیضفا غل مُقَابل لِلْمُجْمَلٍ 
يريد أن للظاهر والمؤول رسمين عند أئمة الفن. 
أما رسم الظاهر. وله إطلاقان: 


الأول: أنه يطلق على ما يقابل النص» ورسمه عليه: ما يدل على المعنى 
المقصود الراجح بنفسه مع احتماله لمعنى مرجوح» وهذا هو الرسم الأولء 
وهو مراده بقوله : «حيث یطلق على خلاف النص». وعلى هذا المعنىء فان 
النص قسيم للظاه وقد خرج من هذا الرسم الژول» فان العنی الراجح 


(۱) من كذا في «الفواصل». 
(۲) في «الفواصل» حیناء وکذلك في نسخه من نسخ المتن. ولعله الأولى. 


۳۹۲ 


التبادر منه ليس هو القصود. وخرج الجاز أيضاً على مقتضی کلام الناظم, فإنه 
جعله من الژول. وکذا العام الخصوص. إذ كل منهیا لم يدل على العنی القصود 
بنفسه بل بعد البیان بالقرينة والتخصیص. 

والثاني من اطلاقیه : أنه يطلق على ما يقابل الجمل كا آفاده قوله : «وهویصدق» 
أيضاً فالظاهر على هذا هو ما اتضحت دلالته, فیکون على هذا النّص قسراً مناقسامه» 
ویدخل في الژو والجاز والعموم واخصوص. وقد رسم على هذا 
العنی : بأنه ما يفهم منه الراد تفصیلا. ولا شك في دخول النص على هذاء إلا 
أنه مخرج منه المؤول وغیره ما ذکرناه. وظاهر اطلاقهم دخول مدلول الألفاظ 
سواء الجمل تحت هذا الاطلاق. لکن بالرسم الأول أعني ما اتضحت دلالته؛ 
فیکون أولى» فهذان الرسمان للظاهر باعتبار إطلاقيه . 

وأشار إلى رسم الژول بقوله: 

وَيَعْدَ ذا فالرسم تلم ول 5 به يعني خلافٌ الظاهر 

هو مشتق من آل يؤول: إذا رجم. فهو مؤول لرجوعه بالتأويل إلى العنی 
المراد منه ورسمه: مابه يعنى : أي يراد خلاف الظاهر أي : ظاهره. 
فالتعريف عِوْض عن الضمير, ويهذا يعرف أنه على هذا قسيم للظاهر بالإطلاق 
الاول ولذا أق برسمه زيادة في الإيضاح. وإلا فإن كثيراً من أهل الأصول 

لا یعرف ما اکتفاء بتعریف التأویل» أو لوضوحه بطریق القابلة بينه وبين 
الظاهر : 
والصرّف لفط عن السظواهر 

إلى المجاز أو بأن يُعَصَرٌ ما 9 ال إِذَا ما عم 

وَفهنًَا فَرِينَةً لِلصَّرْفٍ دك الَأُوِيلُ في ذا العف 

قد عرفت أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينةء فقوله: «والصرف» 
مبتدأ. وقوله: «فذلك التأويل» خبره. ودخول الفاء فيه من باب قوله وقائلة 


(۱) في «الفواصل»: اللفظ الذي قد عُلما. 


۳۹۳ 


قولان فانکح فتاتهم. وقوله: إلى الجاز إلى آخره بيان لقسمي التأويل» وصرح 
بقوله : أو بان یقصر إلخ» بناء على ما سبق من أن الباقي من العام بعد تخصیصه 
حقيقة» وعلی هذاء فالعمومات الخصصات والطلقات القیدات من قسم 
الژول كا تفتضیه عبارة الناظی وهو ظاهر کلام أئمة الأصول من رسمهم 
الژول. وکذا الجازات. 

ولا كان التأویل مختلف في الوضوح والخفاء والقرب والبعد باعتبار قرائنه 
والادلة الصارفة لظاهره انقسم إلى آقسام آشار إليها قوله: 


رو قَرِيْبٌ ومد حَسْبََا يفضي الیل فاخبلاف العُلاء 

فيه على ما يقتضي وما آق . تفا فالرد خنماً ا٠‏ 

أي : أنه ینقسم التأويل إلى قريب وبعید حسبا يقضي به الدلیل. فقد 
يكتفي في بعض الالات بأدن دلیل في صرفه ورده عن ظاهره. فهذا 
هو القلیل. وقد يحتاج إلى کثرة مخالفة في الظاهر" وتطلب الرجحات فهذا 
هو البعید. فلذلك تجد العلاء يختلفون في تأویل الادلة ورذها عن ظاهرها إلى 
القواعد بحسب ما يظهر لكل واحد من القرائن» وقد ياي قسم ثالث ف 
الحقيقة. 0 تكلف وتعسف. ويأتي شيء من ذلك. وإذا عرفت هذاء 
فقد عد العلاء أ مثلة من الغلاثة الأنواع , قالوا: ثمر' فمن القريب تأويل أيات 
الصفات والأحاديث الواردة فيهاء فان الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم - 
إرادة ظاهرها فیتفق الخلف والسلف على منع حملها على ظاهرها إذا ا 
التنزيه» ذكر هذا البرماوي ف مرج منظومته» ومئله ف «(شرح الغاية». إلا أن 
في كونه إجماعاً وأنه مذهب السلف تاملا فان اقول عن السلف و الله 
تعالى في قوله: والراسخون في الملم يَقولُونَ آمنا به کل مُنْ عند ربا 
)١(‏ في نسخة عوض: 

وهو قريب تارة ويبعد أخرى وللكل دليل يقصد 

كل على مايقتضي وماأق تعسفاً فالرد فيه ثبتا 
)( في «الفواصل»: للظاهر. 
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[آل عمران: ۰۲۷ ولا يلتفتون إلى ماعدا ذلك. قال المقبلٍ رحمه الله تعالى فى 
«الارواح»: وهذا هوالحق. بوكو القدر الضروري. وماعداه دعوى وتكلف 
با لا يعني. يجتمل يحتمل المنع عقلاء ويدخل تحت قوله تعالى: «وما آنا من 
المتکلین» تن :۸۹ ۳ نب | إل ما یوی إل [الأنعام: »]6٠‏ ونحوها في 


منع التقول على الله تعالى بلا سلطان انتهی . 


وقد عد من القريب أمثلة كما عد من البعيد أمثلة التصرنا على بعص من 
الامرین» فمن البعيد تأويل الحنفية حدیث: 57 ام ة كحت نَفْسَهَا فیکاخها 


3 


باطل»( ۲" رواه أبو داود وغيره» فقالوا: المراد مها الصغيرة EF‏ ووحه بعده أن 
الصغيرة لا يقال لما: امرأة . 


وعدوا من البعيد تأويلهم» وکثر من ربدي قوله تعالى: عم تين ۱ 
مشكيناً» [المجادلة : ٤‏ ] باطعام طعام ستون, : مسکین قالوا: 5 القصد دفع 
الحاجة» وحاجة ستين ا ف يوم واحد خا واحد 5 ستين وا فيصح 
إعطاء واحد ف ستین وا ووجه بعده أن تقدیر الضاف خلاف الظاهر وهذه 
العلة المستنبطة لا تقوى قرينة على ذلك. 


وأما القسم الثالث: فله أيضاً أمثلة كثيرة مردودة» كتأويل الباطنية قوله 
تعال : #وينبى عن الفحشاء والمنکر والبَغي » [النحل: ]٩۰‏ بأبي بكر وعمر 
وعثمان وتأويلهم قوله تعالى : «أنَأنونَ الذّكْرَانَ من ن العَالمِين» [الشعرّاء 110:2[ 
بعلاء الظاهر. وإتيانهم لأخحذ فتواهم. وأخذ ام عنم ومنه تأويل الخوارج 
لقوله تعالى: طحَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ إلى المدَى» [الانعام:۷۱] بعلي بن ۱ 
أبي طالب وأنفسهم. وأنهم الذي يذعونه إلى المدى والأمثلة واسعة من أهل ١‏ 
الضلالات والابتداع وتأويل ابن عربي الملحد وأتباعه العذاب بالعذوبة 
ونحوها من ضلالاته . 
(۱) رواه الترمذي في «جامعه» (۱۱۰۲). وقال: هذا حديث حسن ؛ والحاكم في المستدرك 

۲ وصححه وأقره الذهبي. وأبوداود في السنن (۲۰۸۳). 


۳۹۵ 


وقد ذکر فسم رابع سموه متوسطاً وأمغلته۲) لا خفی » والقصود معر فه 
القواعد. لا تعداد الامثلت, فمن عرفها عرف ما تحتها من الأمثلة. 


,)0 ومثل له ف «الفصول» بحديث بللا صیام لمن م يبيت الصيام» اه. «الفواصل» . 


۳۹۹ 


الباب الما 
في البح 
قال: 
والنسخ هد تابن 0 
النسخ لغة: یطلق عل الازالف نحو: نسخت الشمس الظل وعلى 
النقل والتحویل نحو: نسخت الکتاب . ۱ 
وق الا صطلاح» فیل : إنه بيان لانتهاء مذة الحكم. وقيل : رفع الحكم . 
وعلی هذا وفع تعریف الناظم بقوله : 
وره عند اوي الآلبات 
إَِالَهَ بمثل كم شرعي با تراخی من ذلیل سمعي 
أي: رسم النسخ عند ذوي العقول هو إزالة لثل حكم شرعي بدليل 
متراخ سمعي ۰ وقال رلثل)» ول يقل عينه ؛ لأن إزالة العين فيه| نسخ بعد فعلها 
محال» بل النسوخ هو مثله(۲). 
وقوله : (شرعي) لإخراج الأحكام العقلية الثابتة بتة قبل ورود الأحكام 


الشرعية. فان ارتفاعها بها ليس بنسخ اصطلاحي, وقوله: با تراخی من دلیل 
سمعي لإخراج | إزالة الحكم بجوت أو جنون» فإنه له يعد نسخاً اصطلاح وفیده 


بالتراخي لاخراج نحو: مل إلى أن تغیب الشمس. فان ارتفاع الحكم مستفاد 
)۱ فالتقييد به لادخال ما نسخ بعد فعله اه منقولة . 


۳۹ 


سن التقیید بالغایف و الس فيه 0 عنه ‏ 0 غير من 
مثا فلیس بداخل» فان ۳ للدفع, 0 للرفع والإزالة» : ففیه 
تأمل . 

وقوله : (بدلیل). ول يقل بحکم لانه قد یکون النسخ إلى غير بدل. 

وله من دلیل 0 شامل 9 والقياس» ويأتي أنه لا ینسخ ماه 

ولا کان قد خالف في النسخ جماعة من غلاة الامامیت أشار إلى رد کلامهم 
بقوله : 

وَجَائِرُ دك في اختازوا . وان یکن ما قدم الاشغار 

هما مسألتان : 


الأولى: جواز النسخ» واستیلٌ على جوازه بوقوعه لم تتبع الاحکام 
الشرعية» فمن ذلك: وجوب صوم یوم عاشوراء. نسخ بإيجاب رمضان. 
ووجوب قتال الواحد العشرة من الكفار. ثم نسخ بایجابه عليه للاثنين» ووجوب 
الوصية للوارث» نسخ باية الواریث. وغير ذلك مما يطول تعداده. وقد صنفت 
فيه تب مستقلة» فالمُنكِرٌ للنسخ من المسلمين. اما جاهل أو الف في 
العبارة. ونا يعرف فيها الخلاف لليهود. 

واستدل لمن نفاه من المسلمين بأنه إما أن يكون الحكم مقيداً إلى غاية, 
بوبح لعدم تحقق الرفع فيه» أو لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن. فهو جهل 
أو لحكمه. فهو سفه وبدا و عن لاو : : بأنه عاد الخلاف لفظی ۳ 
لا نعني بزوال الحكم إلا بالنظر إلى علمناء الا فو ف علم الشارع إلى 
غايةء أبرزها عند نسخه الحكم. وعن الثاني : : أنه قد ۳ عند الكل أن 
الأحكام كلها منوطة بالحكم والمصالح. إلا أنها تختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والأاشخاص» فالحكم المنسوخ كان لحكمة انتهت في علم الشارع إلى 


۳۹۸ 


زمن نسخه» ثم خلفها حکمة آخری تقتضي حكأً آخر فلاسفه ولا بد 
والسالة الثانية: أنه يجوز النسخ وان ل يتقدم به إشعار وهذا رأي الجمهور. 
وذهب آخرون إلى آنه لا جوز إلا إذا تقدم به“ إشعار» نحو قوله تعالى: 
«أو تجغل الله من سبيللا» زالنساء ۰ وأجیب بأنه لا یتم دعوی الاشعار في 


کل حکم حکم الله بنفسه: 


شخ مَا قد باشایید ویر إندال نی الْمُفِيدٍ 


عطف على قوله: (وجائز)» أي : وجائز نسخ الشیئین. وهو نسخ الحكم 
الذي قيد بالتابید. والنسخ کم لا إلى بدل. وهما مسألتان اختلف العلماء 
فيهما اختلافاً كثيراً. 

فالأولى : مثلوها بنحو أن يقول: صوموا رمضان أبداً. فالجمهور قائلون 
بأنه يجوز نسخه واستدلوا أن التقیید بالتابيد لیس تفا سأ صريحا في الدوام » غايته 
أنه ظاهر فیه. وهولا ينافي النسخ كا قلنا في صية صیغ العموم أن ظاهرها 
الاستغراق مع جواز إخراج بعض أفرادها . 0 هنا يجوز إخراج بعض 
الأزمنةء وان كان التقييد بالأبد ظاهراً في الدوام . 
قال: المانع صحة الأقل التقييد بالأبد ينافي النسخ. لأن التقييد به يدل 
على الدوام , والنسخ يدل على القطع. وانتهاء الحكم وكون الشيء دائا منقطعاً 
تناقض لا يجوز على الحكيم . 

وأجيب بانه بالنظر إلى ظاهر لفظ الأبد مسلم ولا يضر. كمنافاة 
التخصیص لظاهر العموم. ولأن لفظ الابد يستعمل في الزمن الطويل. کا نص 
عليه أهل اللغة» وحينئذ فليس الأبد نصا صريحا يدل على أنه للاستمرار في 
نفس الأمر وحقيقة اخطاب. فلا ينافيه النسخ. وفي المطولات تقاسيم في المسألة 
وإطالة» وهي قليلة الجدوى. فلا نشتغل بها. 


(۱) يعني مجملا. 


۳۹۹ 


تنبیه : متنا بقولنا : (صوموا) إشارة إلى أن الخلاف في نسخ الانشای وأمًا 
نسخ الأخبار فقد اختلت في جواز نسخه» فقيل : لا مجوز. وتفصیل البحث: 
أن الخبر إما أن يكون مما يتغير مدلوله كالإخبار بإيمان زيد وکفره» أو مما لا يتغيرء 
نحو: العالم حادث. والباري موجود. والنار محرقة. فالنسخ هنا يكون بأمرين: 

الأول: أن يأمر الشارع بالاخبار بحدوث العالم أو بإيمان زيد. ثم ينبى 
عن الاخبار بذلك. فهذا جائز بلا خلاف. 


وهل) يجوز النسخ إلى الإخبار بنقيض ما ذكر منعه من قال بالتحسين 
والتقبيح » لأنه أمر بالكذب وجوزه نفاتهیا, والتحقيق أنه لا يقع النسخ في ابر 
إلا بتأويله بالإنشاء("2 وحينئذ فلا خلاف. 

المسألة الثانية: ما أشار النظم إليه قوله: إلى غير بدل. وأنّه قول من ُمْ 
الإفادة. وهم ال جمهور. وقالوا: جوز إلى غير بدل» بل قل وقع › وخالف فيه 
طائفة» ودليل ا حمهور: أنه لوم مج لم یقع» وقد وقع. كنسخ وجوت 
الصدقة۳) فإنها نسخة لا إلى بدل. استدل الانع بقوله تعالى: ما نسَح من 
أية ژالبترة: ۱۰۰] الایت فانه آخبر تعال أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء فدل على 
(خير منها) لا يحكم خيرء ولیس الخلاف في اللفظ وإنما هوني الحكم. ولا تدل 
عليه الآية. 

قلت: ولا يخفى أن اللفظ الذي يبدل به المنسوخ لا بد أن يكون دال على 
حكم أقله ندب تلاوته وقراءته وأما آية نسخ الصدقة التي استدل بها احمهور 
فانه قد أجيب بأن الحث على الصدقة والترغیب فيها ثابت بدلیل عام» فلو آراد 
المناجي تقديم الصدقة بين يدي نجواه» لكان داحلا لذلك الدليل العام غايته 


(۱) هذا هو الأمر الثاني اه والله آعلم. 

(۲) كأوجبت وحرمت. والوالدات يرضعن اه «شرح الفصول». 

(۴) أي بين يدي نجواهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجب بالامر «إذا ناجيتم 
الرسول4 . . الآية [المجادلة : ۱۲] اه منه. 


۳۷۰ 


أنه وقع النسخ من وجوب التصدق إلى نذبه وهو حكم. فالظاهر في المسألة مع 
الاقل : 
كا آخث الحم بالق كمس لبم مالك لقي 


۱ أي : وکذا يجوز نسخ الحكم الأخف بالاشق, وعکسه الاشق بالأخف. 
فنسخ الأشق بالاخف کوجوب مصايرة واحد لعشرة إلى وجوب مصابرته 
للاثنين» ع عدة باحول 1 ارت أشهر وعشره وکذا بالساوی 
وهو نسخ 7 بالأشق › فالجمهور چ ۳ ووقوعه. وخالف فيه بععض 
الظاهری وعزي إلى الشافعي» ودليل الجمهور أنه قد وقع ولا مانع عنه في 
الحكمة. ودلك. 5 نسح صوم و برمضان » واستدل المانع بقوله تعال : 
یرید الله یکم الیسر ولا یرید کم العسر که [البقرة : ۱۸۹ یرید اللَّهُ آن 
فف عنکم» [النساء .[A:‏ 

قال: والنسخ إلى الأثقل ليس بيسير ولا تخفیف. وأجيب بأنه قد وقع 
ذلك فيتعين حمل الآية على أن مراد بالیسر والتخفيف في الشريعة من أصلهاء 
فإنها الحنيفية السمحة السهلة الخالية عن الأغلال والآصار. وان وقع فيها نسخ 
أخف بأثقل. فإنه لا ينافي اليسر والتخفيف في الحملة. 

قوله : 

ونشخ ما یل بو انم وَالْمَكْس أو كلها عَنْ علم 

هذه مسألة نسخ التلاوة دون الحكم. والعكسن نسخ الحكم دون التلاوة. 
أو الكل. فهي ثلاث صور كلها في الكتاب العزيز» وفي كل سورة خلاف. 
والحق مع الجمهور كا في النظم. لوقوعه في الثلاثة الأقسام . 

أما الأول» فكحديث عمر الذي رواه الشافعي وغيره: «لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما 


۳۷۱ 


البتة4٠‏ فانا قد قرآناها» وروي عن غيره من الصحابة. فهذا منسوخ التلاوة 
دون الحكم . 
وأما الثاني : فاية الصدقة عند النجوى. واية اعتداد الحول. فإنه قد نسخ 
ال حكم مع بقاء التلاوة . 
وأما الثالث: فا رواه مسلم عن عائشة «کان فيا آنزل عفر رضفات 
رمات ثم ع بخمس معلومات. فتوثي رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي اقا من القرآن,(), وهذا صريح بانها فران كنا ان قول عمر 
قرأناها صریح في القرانية» وما قيل من أن شرط القران التواتره وهذه الثل بها 
احادیة فلا يتم أنه من نسخ القران إذ القران هو المتواترء فقد أجیب عنه بان 
شرطية التواتر فيا أثبت بين الدفتين. وأما النسوخ. فلا نسلم ذلك فيه وبأن 
المقصود فيما ذكرناه ثبوت النسخ لا كان قرانا لا ثبوت قرانیته۳۱) بذلك. ولا يخفى 
ضعف الجواب الآخر. وبالجملة فعلى قاعدة الحمهور يضعف الاستدلال على 
: نسخ القران تلاوة» سواء كان حكمه باق أم لاء لعدم تقرر قرانية ما جهلوه 
1 ومثالا : 


ا ۶ ر ۵ و ۶ 8 وه 
سم الأ مع الْمَفْهُومٍ موافقا والاصل ي العلوم 
بئونه وعکسه في علا فخوی الخطاب فَائبعْ بح ادى 


هذا بیان لما وقع في الخلاف من نسخ المفهوم للموافقة بقسميه: أعني 
الفحوی والساوي» ولا خلاف عند العلماء أنه يجوز د نسخ الأصل والمفهوم معا 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن (۲۵۵۳) عن ابن عباس عن عمرء وأخمد في السند ۱۸۳/۲ 
عن زيد بن ثابت وی الموطأ. ص ۵۱ - ۵۱۵ رقم ١٠د‏ الحدود. 
وانظر: المقاصد الحسنة. ص ۲۵۷. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في الرضاع .)١487(‏ وأبوداود (۲۰۹۲). وابن ماجه 
(۰)۱۹6۲ وغيرهم عن عائشة. 

(۳) فقد ثبت قرانیته على الحد المشروط ولا يلزم نقلها نقل القران لمانع وهو النسخ. فقد 
یعرض للمتواتر ما بوجب انقطاع التواتر الخ. کلام «الفواصل». 


۳۷۲ 


وهو ما أفاده قوله: وينسخ الأصل من المفهوم موافقاً. إغا اختلفوا: هل يجوز 
نسخ الأصل مع بقاء الفهوم. كنسخ التأفیف بدون الضرب وعكسه. أو يفصل 
في ذلك؟ فيه أقوال: 

النع طلقا وهو قول الأكثر. 

الجواز مطلقاً. 

ونسخ الأصل(۱) بدون الفهوم لا العکس وهذا هو الثالث. 


الرابع : أنه يجوز نسخ الأصل”“ بدون الفحوی في الأولى. وألا یکون 
أولى» ففیه|» آي : جواز النسخ ف کل واحد من الأصل. ولفحوى ما بقاء 
الآخرء وهذا مذهب الإمام جیبی والحفيد والشيخ أحمد الرصاص . 


الخامس : الجواز في الفحوى مع بقاء الأاصل لا الأصل مع بقاء الفحوى 
إلا بدليل اخر. وهذا اختيار الفقيه عبدالله بن زيد الدحجي, قالوا: والدلیل 
على ذلك أن ارتفاع التحريم في الضرب يلزم منه ارتفاع التحريم في التأفيف 
بطريق الأولى» فلا يجوز رفع التحريم في الضرب دون التأفيف» لمخالفة 

ما هو الأولی وهو قطعي الدلالت ولغير هذا القول أدلة لا تخلو عن المناقشة. 

وهذا في مفهوم الوافقة. 

وأما مفهوم الخالفة۹) فالختار جواز نسخ كل منهیا؛ لا تبعیته للاصل 
من حيث دلالة اللفظ عليه معه. لامن حيث ذاته. فإذا زال الأصل لوجب 

(۱) قال في «شرح الغایة»: وهو مذهب ابن احاجب. 

(۲) يعني : أنه يجوز نسخ الأصل مع بقاء الفحوی. لا الفحوی مع بقاءالاصل إذا كانت 
الفحوی في معنى الأولى» وان لم تكن الفحوی أولى» بل كانت مساوية جاز النسخ في کل 
واحد م الأصل. والفحوی مع بقاءالآخر. اه غاية هذا دلیل التفصیل الذي تضمنه 
النظم. وهو القول الرابع. اه سيدي عبدالله بن محمد الأمير رحمه الله . 

(۳) هذا الدلیللاهل القول الرابع كا في «الفواصل». والله اعلم. 

)٤(‏ ي في جواز نسخ الاضل دون الفهوم المذكور» وعکسه منقولة. 


۳۷۳ 


| نسلم زوال الفهوم(٩)‏ والا لزم ذلك في مفهوم الوافقت. وهو خلاف ما قرر 
انفاء ولا فرق بينها الا بأن ذلك الحكم آقوی في الدلالة من حيث التلازم» ولکن 
جرد القوي لا يسقط الأضعف. وهو دلالة مفهوم المخالفة عند معتبريه . 

مثال : نسخ 0 مع بقاء أصله ۷ را ا من الاء( فانه 
سخ مفهومه وهو أنه لا سل عند عدم الإنزال عذيثك:» «إذا الى الختانانٍ 
فق وجب الفسل ۳ ال کو ا أن يقال: «في الغنم السائمة 
زکاة»(*۲ ثم بعد مضي إمكان الفعل. یفال: لا زکاة في السائمة 
ولا العلوفة(» ومثال نسخ الأصل دون المفهوم أن يقال: في الغنم السائمة 
زكاةء ثم يرد النسخ بأنه لازكاة في السائمت فمن قال بأنه يكون نسخا 
للمفهوم. يقول: قد بطل الأصل الذي تفرع على دلالته المفهوم. فيبطل 
الفهوم ومن منع من ذلك» يقول: بل دليل المفهوم باق لم يزل من حيث 
الدلالة اللفظیة. ولکن مفهوم النسخ إذا عارض مفهوم النسوخ. كان من 
تعارض الدليلين إذا وجد مرجح عمل بالأرجح » ففي الثال الذکور يرجح 
مفهوم الأصل المنسوخ للبراءة الأصليةء لانه يدل على أنه لا زكاة في العلوفت 
ومفهوم النسخ يدل على أن فيها زكاة» ومن يرجح الناقل عن الأصل قال 
:3 بالعکس هذا في : نسخ المفهوم , فأما النسخ به. فقيل: لا ينسخ به لضعف دلالة 


(۱) لبقي ما يدل عليه وهو الدلالة اللفظية. ولو كان زوال الأصل يوجب زوال الفهوم 
للزم ذلك ف مفهوم الموافقة اه «فواصل» . 

(۲) حديث «الماء من الاء» رواه مسلم ر۳4۳) عن أبي سعید. وأحمد في «المسند» ۲۹/۳ 
و ۱6۳/6 عن رافع» وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۳٩۳۵/۵‏ رقم ۰46۳۷ وأخرجه 
أيضاً في «الأوسط». 
انظر: «مجمع الزوائد» ۲۱۶/۱ . 

(۳) ذا اللفظ رواه الشافعي ف «الأم» ۱ الطهارة. وابن ماجه ,.)5١١(‏ والترمذي 
(۱۰۹) بلفظ : «إذا جاوز» وقال e‏ : حسن صحيح . 

. ۲۵۳ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(۵) لا يخفى أن هذا ليس نسخاً للمفهوم بل موافق له ونسخه إنما هو وتجب في العلوفة 
والله أعلم اه منقوله. وقد نبه على هذا في «الفواصل». 


VE 


الفهوم . فلا یقوی على نسخ الأصل. وهذا الذي اختاره في «جمع الجوامع» 

ولا یور قَبْلَ إِنْكَانٍ الم . نشخ با كان جلاف لاقل 

هذه مسألة النسخ قبل الامکان من مشاهير مسائل الخلاف بين ذوي 
الاتقان. وذلك كأن يأتي من الشارح آمر بفعل شيء. ثم ینسخه قبل دخول 
وقته أو بعده» ول يض منه ما یتسم للعمل با آمر به. فرأى الجمهور من العلماء 
كالزيدية والعتزلة والحنابلة وأكثر الحنفية أنه لا يجوزء واستدلوا بأنه لو جاز 
النسخ قبل تمكن المكلف من العمل للزم أن يكون مأموراً بالفعل في الوقت 
الذي عينه الشارع منبياً عن فعله فیه وأنه جمع بين النقیضین. ا إذا رفع 
Ss‏ أو كان مره ی E‏ 
على شيء واحد. وقال 0 وهوالأقل -: يجوز النسخ قبل إمكان 
العمل» ودلیل جوازه : وقوعه» فمن ذلك ۰ قصة الخليل. آمر بابح ولد 
كا دل له قوله : «افعل ما تَوْمر4 [الصافات: ۱۰۲] وب(قدامه على ذلك» ثم نسخ 
بقوله : «وفدیناه بزيح عَظيم 4 [الصافات: ۱۰۷] قبل التمکن. واحتمال أن 
الوقت هه حى بکون النسخ بعل التمكن يناي حالات الرسل من البادرة إلى 
امتثال ما آمروا به . 


ومن ولاك و ی ا ک| دل له حدیث 
الاسراء“» وذلك من النسخ قبل التمکن قظعا. 

وأجيب عن قصة الیل بأنها ليست من محل النزاع ؛ لأن فیما حكاه الله 
تعالى أنه شاور ولده في ذلك» وذلك یقتضی أنه قد مضی وقت یتمکن فيه من 

وأجيب عن حديث فرضية الصلاة: بأنه ظاهر في جواز النسخ قبل 
بلوغ الحكم إلى المكلفين ولا قائل بذلك فيتعين تأويله على كل حال. 
(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ۰)۳4٩(‏ وأخرجه برقم )1١575(‏ و (۳۳۲). 


۳۷۵ 


وللعلیاء تأویلات لا تخلو عن القدح» وأحسن ما قیل: انه لایِعَدٌ هذا من 
النسخ. إذذلك وقم بشفاعته صلى الله عليه واله وسلم وسژاله من ربه 

وباملة: فقد تقرر أنه لانسخ قبل البلاغ فلابد من حله على 
ما خلص به الاشکال» والا کان من التشابه يجب الایان به» ونسکت عن 
000 

بئونا ولتق بِائَقَاقٍِ نشخ لا يض لا لباقي 

هما مسألتان: 

الأولى لى: أن يرد دليل يقتضى الزيادة على ما كان قد استقر به التكليف 
الشرعي » وذلك إن كانت الزيادة مغيرة للحکم الزید علیه. ومانعة لأجزائه 
بدونهاء كما قال: إن كان لا جزىء فضمير يجزىء عائد للمزید علیه. وذلك بان 
تکون غير مستقلة» بل جزءاً ما زیدت عليه» كزيادة رکعة في صلاة الفجرء 
وزيادة التغريب على الجلد”'2. وزيادة العدد في الجلد الذي كان قد تقررء 
أوزيادة شرط كوصف الإيمان في الرقبة» فهذه الزيادة0© قد غيرت حكم 
الأصل الذي زيدت عليه من الأجزاء. فيكون ا وهذا رأي جماعة. ومنهم 
من فرق بين الأمثلت فقال : ان كان تغییرها بحيث يصير الأول کالعدم» 
فنسخ » وذلك كزيادة >ركعة ‏ ف الفجر» فان الركعتين المزيد علیها لا تصح بعد 
الزيادت. ويجب إعادتها إذا افتصر علیها. وان ۸ تغير ذلك التغییر, فلا یکون 
نسخا مثل زيادة العدد في الحلد والتغریب فان الثمانین مثلا من حق الزانی 
لو اقتصر علیها لا تصير کالعدم بل يعتد بهاء وإنما يحتاج إلى تکمیل العشرین؛ 
وکذا في التغریب لا حتاج إلى إعادة الجلد إن اقتصر عليه» وغایته أنه اصطلاح» 
)١(‏ زيادة التغریب على الجلد آخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۹۰) من حدیث عبادة ولفظه 

اللكر ی وی ر مت ۱ 


() في نسخة: الزیادات. 


۳۷۳۹ 


وأنه مبني على أن الا جزاء حکم شرعي » فان الراد بالزيادة هي : ما رقع 
الإجزاء. وني ال تجزاء خلاف بين أئمة الأصول منهم من يجعله 6 را 
ومنهم من يجعله حکیاً عدلیاً فمن جعله شرعیاً كانت الزيادة نسخاً ولا فلا. 


الثانية في النقص : وهو اما أن یکون جزءا من النقوص. کرکعة أو رکوع 
أو شرطاً كالطهارة. فلا خوف. وهذا هوالذي آفاده النظم» حيث قال: 
والنقص باتفاق نسخ لما ينقص . 

وقوله: لا للباقي هذه فيها أقوال: 

الأول: للجمهور» وهو الذي في النظم أ نه لیس بنسخ سواء كان جزءا 
وشرطاً متصلاء أو منفصلاء ودلیلهم : : أنه لو کان الباقي رخا لافتقر وجوبه 
إلى دلیل. لأن الفرض أنه قد صار فا عند الخالف. ولا یفتقر إلى دلیل 
بالإجماع. وفي المسألة أقوال واستدلال غير ناهض» من أحب معرفتها تطلبها من 
«الفواصل» . 

واعلم أن فائدة الخلاف في کون الزيادة أو النقص تنسكا فول احير 
الآحادي إذا ورد على النص المعلوم» من جعلها تا لم يقبله» ومن جعلها 
من باب التخصيص أو التقييد قبله» ولذا لم تعمل الحنفية بأحاديث وردت بزيادة 

على النص العو أو نقص غذه القاعدة. من ذلك قوله تعالى : لواسْتشْهدُوا 

شهیذین من رِجَالِكُمْ » [البقرة: ۲۸۲] الآية» ثم ورد اه صل الله عليه واله وسلم 
قضی بالشاهد والیمین"؟. کا ثبت عند مسلم وأبي داود وغيرهماء ومثل زيادة 
التغریب على الجلد. کیا نی «الصحیحین»: البکر بالبکر جلد مائة وتغریب 
عام») وغير ذلك . 


ور و ۰ ار e‏ و ۵ ر ر ر 
ال في الأضل بلا بزاع یم في یاس والجماع 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه» (۰)۱۷۱۲ وأبوداود (۳۹۰۸) وابن ماجه (۲۳۷۰) من حديث 
ابن عباس رضي الله عهها. 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه» .)١140(‏ والترمذي (۰)۱46۸ وأبوداود (4۳۹۲) 
و (1۳۹۳) وابن ماجه (۲۵۵۰) من حديث عبادة. 


۳۷۳۷ 


هما مسألتان : 

1 الأولى : أنه لا ینسخ القیاس والإإجماع. وان عدم نسخها إجماع» وهذا 
الإجماع نقله القرشي في «العقد». وتبعه المهدي في أصل النظم. ولا كان دعوى 
عدم نسخه فيه خلاف» أشار إليه الناظم بنسبته دعوى الإجماع إلى الأصل 
بقوله: وقال في الاصل. فالأولى کون الاجاع ا فإنه خالف فيه 
أبو الحسين الطبري» وأبو عبد الله البصري» و حتج ا جمهور بأنه لا یتصور 
نسخ الإجماع. لان الناسخ له !ما آن یکون قطعیا فيلزم انعقاد الإجماع المنسوخ 
على الخطا وهو لا جوز فلا يصح وجود دليل قطعي حالف للاجاع سواء 
كان من الكتاب أو من السنة. وإما أن يكون ظنياء فالظني لا يعارض الإجماع 
القطعي » وإما أن يكون إجماعاً. فإما أن يكون لا عن دليل فهو خطأء ولا يصح 
وقوعه للعصمت آو عن دلیل» لزم خطأ أحد الا جماعین» وحینئذ فلا يصح نسح 
آحد الإجماعين بشیء على كل تقدير. 

قالوا: وها فالإجماع . لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم 
کا عرف من رسمه "ولا یتصور بعده صلی الله عليه واله وسلم وجرد 8 
من کتاب(۱) ولا سنة» وم يأت المجيز بما يتم به مدعاه . 

الثانية : 5-7 تضمنه النظم : أنه لا ینسخ القیاس ‏ وهذا قول الجمهور. 
ودليلهم : هو أن من شرط القياس لا يظهر له معارض. فإذا ظهر ما يعارضه من 


)۱( لارتفاعه بموته» هذا على فرض أن الإجماع المنسوخ قطعي . وأما إن فرضنا الإجماع 
السوخ ظنيأء فقيل: يمتنع ذلك أيضاً. لأن الإجماع إنما ينعقد بعد موته صلى الله عليه 
واله وسلم. فإذا انعقد الإجماع بعده لا يمكن حینئذ أن يتصور وجود الدليل الظني 
الناسخ له وقد يقال في هذا الطرف الأخير: إن الإجماع إن كان ظنياً وعارضه الدلیل 
الظني تارظن النظر فیهیا. فان تبين کون الدليل المعارض مؤخراً عن مستند الإجماع إذا 
صرح ستنده ودلت الامارات على رجحان الدلیل. فلا مانع من آن نحکم بالنسخ 
کا أن نقدم الدليل الظني على الإجماع الظني إذا اقتضى مقام الترجیح ذلك, ولذا صرح 

بعض المحققين أن النزاع إنما هوني الاجاع القطعي اه «فواصل» وذكر بعد هذا منازعة 
الجلال ف نسخ الإجماع القطعي ورده. والله أعلم اه منقولة. 


۳۷۸ 


نص اوا أو قياس آفوی منه» بطل العمل به فلا نسخ » وكذا إذا کان 
ها فإنه يلزم إطراح القياسين معاً وعلى كل تقدير لا يتحقق النسخ 
للقیاس » وأجیب: بأنكم إن أردتم ببطلان القياس عند ظهور المعارض بمعنى أن 
الحكم الأول الثابت عنه خطأ لا یثاب عليه الجتهد. بل هو کاکم لاعن 
دلیل فهذا منوع. فانه لیس على المجتهد إلا ما أداه إليه اجتهادی وان أردتم 
سطلانه أنه الوح دليلا شرعياً يجب العمل به عند ظهور العارض» فهذا الذي 

قالوا: وایضاً لوصح ما ذکرتم لزم أن لا یثبت نسخ الاحاد بالاحاد. إذ 
من شرط العمل بها ألا یظهر معارض فاء فنقل ما ذکرتم إلى هنا وأنتم 
لا تقولون به : فلم ينبض دلیل الجمهور على النع . 

هذا الکلام في کون الإجماع والقیاس لا ينسخان» ولائمة الأصول نزاع في 
نسخ الحكم بها إليه أشار قوله : 

و تشقان لك I‏ سيو هنا 

أي: كا لاینسخان في أنفسههم| بشيء من الأدلة كما عرفته آنفاً. كذا 
لا ينسخان حکا شرعياء وهذا هورأي الجمهور, كا أشار إليه قوله: قال بهذا 
من نرتضيه علماء وهو منصوب على التمييز. فهنا مقامان: 

الأول: أنه لا ينسخ بالإجماع. ودليله يؤخذ ما سلف في كونه لا ینسخ» 
قالوا: وإذا وجد إجماع قد نسخ حك فالناسخ سنده( والتحقيق ما عرفته 

من أنه لا إجماع في عصره صلى الله عليه واله وسلم» فلا يكون حجة» وبعد 

وفاته صل الله عليه واله 07 لا تد شخ اک الثابتة . 
وتقدم دلیلهم. وتقدم اشا أنه يصح نسخه اس 18 ا من ا 
)0 وقد قدمنا أن هذا يرفع حجية الاجماع والفرض أنه دلیل مستقل من دون نظر ال 
المستند. «فواصل». 


۳۷۹ 


الثابتة بغیر القیاس قال البرماوي : إن أرجح الذاهب هذاء وهو نسخ القیاس 
للقیاس لا بغیره ونقل عن الشافعي وعن جماعة من أئمة الشافعية» وقد مثل في 
الطولات بسائل فرضیات تشغل الأوراق» ول يأت بها تکلیف بالاتفاق. 

وقوله : 

ولنشخ بللاحاد لور ینم ولمم به بشاطر 

هذه مسألة عدم جواز نسخ التواتر بالآحاد. سواء كان التواتر قرآنا 
أو سنة. فإنه لا يجوز نسخه بالاحاد. وهذا هوقول الجمهورء وهو مفاد النظم 
تصريحاء استدلوا على ذلك بأن الظني وهو الآحادي ‏ لا يقاوم القطعي, 
فلا يجوز رفعه وإبطاله به وخالف آخرون. وأجابوا عماذكر بأنه قد صح 
تخصيص التواتر بالآحاد. والكل بیان غاية الفرق بینها أنه بیان في الأعيان. 
والنسخ بیان في الأزمان وهذا الفرق لا يقتضي العمل به في أحدهما دون 
الآخر. 

وأجيب بن طرك الأولين بأن التخصيص جع بين الدلیلین. والنسخ رفع 
وابطال وليس جمعا بين الدلیلین. فاكتفى بالأول بالآحاد دون الاخر. فلا بد فيه 
من المساواة في قوة الدلالة » وأجيب بأن دليل المنسوخ. وان كان قطعي الدلالةء 
فانه ليس قطعيا في الدوام بل ظني الدلالة فيه» فجاز رفع الدوام بالظني 
ولو كان دوامه قطعيا لما جاز نسخه بالقطعي . إذا عرفت هذاء فورود الناسخ 
بيان لانتهاء مدة الحكم الشرعي. وان سمي رفعاًء فليس هناك رفع حقيقي 
کا سبقت إليه إشارة. وحينئذٍ. فلا يتم الفرق الذي ذكرتم. والحاصل أن العام 
مراد به البعض من آفراده دون الكل منهاء وورود الخاص قرينة تلك الإرادةء 
وكذا المنسوخ من باب الطلق الذي أريد به المقيد والنسخ قرينة التقیید. لأن 
قوله: افعل يصلح للمرة ولأكثر من ذلك إلى آخر الابد. والناسخ قيده ببعض 
الأوقات. وأيضاً فالعمل بالناسخ جمع بين الدليلين للعمل بأحدهما في الزمن 
الأول. وبالثاني: في الزمن الآخرء وپذا يعرف قوة قول غير الأکثرین» 
وهو جواز نسخ التواتر بالآحاد كجواز تخصيص العام مها . 


۳۸۰ 


وأما قوله: والعلم به للناظرء فانه إشارة إلى الأطراف التي بها یعرف 
الناسخ من النسوخ» فالعلم مبتدأ والضمير في به للناسخ والخبر محذوف أي 
ثابت بما فصله قوله : 

إا بنص من نب رَد أَوْمِنْ دوي الإجماع حر َم 

وهذه هي مسألة بماذا یعرف الناسخ من النسوخ. فهو یعرف بوجوه. 
إمّا بنص عن النبي صل الله عليه وآله وسلم > كآن يقول: هذا الحكم منسوخ» 
أو في معناه» کقوله تعالی : «الآنَ خنت الله قنکم» [الأنفال ۰ الآيةء ومثل 
قوله صل الله عليه واله وسلم : دكن کم عن زيارة القبور٠‏ '» الحديث» 
«کنت پک عن اذخار وم الأضاجي»97) الحديث. وإما بنص عن أهل 
الاجماع أو ما في معناه» سواء كان إجماع الأمة أو إجماع العترة» وإغا القصر على 
الأمة مثال. وقد مثل في الطولات بأمثلة فرضیة. فهذان شیثان ما یعرف به 


اللاو 
أو كان عَنْ آمارة قويه كقول راو صادق الرويه 
مو E‏ من و 2 2ه ار و زر و ۰ 
هذا الاخیر» أو أتت قرينه قوية تقضي با یرونه 


هذا ثالث الأمارات. وهو معرفته بأمارة قوية. وقد مثلها بقول الراوي 
هذا آخر:الأمرين» كما في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : ترك الوضوء ما مست النار(۳ أبوداودء والترمذي» 
والنسائي» وابن حبان. ومنه حديث علي رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود : 


(۱) آخرجه مسلم (4۷۷): وأبوداود (۲۲۳۵)؛ والترمذي (۱۰۲۰)+ وأخرجه النسائي 
6 والحاکم ۱ وأحمد في السند ۳۵۰/۰. 

(۲) مسلم في الأضاحي (۱614)؛ والترمذي ("۱۵4)؛ وهو جزء من الذي تقدم قبله. 

(5) هذا الحديث آخرجه آبوداود في «السنن» )۱٩۱(‏ و(۱۹۲) عن جابر بن عبدالله ؛ 
والنسائي ۱ وابن ماجه (489)؛ والترمذي (۸۰)؛ وابن خزيمة (4۳)؛ والبيهقي 
۱( 


۱۳۸۰۱ 


كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أمر بالقیام للجنازة» ثم جلس بعد 
ذلك» وأمر باحلوس(). 

ورابعها قوله: أوأتت قرينة قويةء ومثله بقوله: مثل غزاق وذلك كأن 
يقول الراوي : هذه الآية نزلت في غزوة حنين مثلاًء وهذا الحكم نزل في غزوة 
خيبر» وهذا في فتح مک ونحو ذلك. فيعلم التأخر. 

ولا اختلف العلاء في أخبار الصحابي بما يشعر بالتأخر: هل ينسخ به 
المعلوم والمظنون أو المظنون لا غير؟ أشار الناظم إليه بقوله: في غير قطعي على 
ما أصلواء أي: أنه لا يعمل به الا في الظنى دون القطعی. هذا فیا إذا كان 
الدليلان قطعيين وإن ما أخبر الصحابى بأن أحدهها كان في غزاة كذاء وهذا 
هو قول جماعة من أئمة الأصول. قالوا : لأن خبره أفاد ظن التأخرء والنسخ 
مترتب على شرطية ذلك فإذا عملنا بقوله. لزم رفع المقطوع بالمظنون. 
وهو لا يجوزء وقيل: بل يجوز رفع القطعي. يقول الراوي: هذا في غزاة كذاء 
قالوا: لأن الفرض أنه قد تعارض قطعيان الناسخ والنسوخ. فلا بد أن يكون 
أحدهما ناسخاً للآخرء لما تقرر من أنه لا يجوز تعارض القواطع › فقد علم پذا 
التقرير. 

وتكون لديه ملكة لاستخراج الأحكام عن أدلتها كا يأتي في وقوله: ظناً 
لإخراج أخذ الحكم القطعي من الأدلة القطعيةء فليس ذلك باجتهاد في 
الا صطلاح . 

وقوله: لحكم الشرع عن دلیله لاخراج الحكم العقلي. 

و الراد") بالفقیه في الرسم. وأن الراد به الجتهد إذا" قد طرأ عليه 


(۱) أحمد في «السند» ۸۳-۸۲/۱. وانظر تحقيق السند. لأحمد شاكرء رقم الحديث ٩۲۳‏ 
عن علي» وأخرجه أبو داود رقم (۰)۳۱۷۹ عن نیه. عند مالك ۲۳۲/۱؛ والشافعي في 
«المسند»» ص ۱۹۲ . وانظر: صحيح مسلم رقم الحديث ۹۹۲. 

(۲) فلا يقال للنبي صل الله عليه وآله وسلم : فقيه في العرف. 

(۳) في نسخة: إذ. 


YAY 


عرف آخرجه عن معناه بقوله : 
و الذي يكن أَنْ ینتخرجا اكام شرع ربه مستنتجا 
ت 5 ومع 2 و 3-7 ۳ 0 ِء ی ا و مي > 
لها من الادلة المفصلة وعنده معرفه مكملة 


أي : أن الفقيه المراد به من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية» وقد عرفت من رسم أصول الفقه التفرقة بين الادلة المجملة 
والمفصلة . 

وقوله الذي یکن» يراد به من عنده ملكة وقدرة یستحرج مها الحكم من 
الدليل» وان لم حصل منه ذلك. فليس الاجتهاد هو استخراج الأحكام الشرعية 
بالفعل. فلا يرد الإشكال العروف أنه لا يحيط الفقيه بالاحکام الشرعية» ولذا 
ثبت «لا أدري» عن أئمة يجتهدين ؛ لأن الراد لا آدري ف الحال.» ولو بحثت 

وقوله : أحكام شرع ربه» لإخراج الأحكام العقلية والحسية» ولا قدم 
قوله ظنا لحكم الشرع. استغنى عن تقييد الأحكام بالفرعية؛ لأنها الظنية . 

وقوله : عنده معرفه إلى آخره : بیان لا هو شرط لحصول إمكان 

ENES‏ وا زا . اه ثم قف ال و 


فالفقیه الوصوف: هو من جمع معرفة النحو والأصول والقران والسنة. 

الأول: معرفة النحو بأقسامه: من اعراب وتصریف. لأن خطاب 
الشارع عربي یترتب معرفة معانیه على معرفة تراكيبه» ولا ریب أن كثيراً منها 
لا تتم معرفة معناه الا بمعرفة إعرابه» ويكفي من ذلك معرفة «مقدمة» 
ابن الحاجب وأحد شروحها للذکی و «مقدمته» في التصریف. أو آخصر منها 


۳۸۳ 


وأما علم البیان فهوغیر ضروري في الاستخراج. نعم» هوثما يزيد 
الناظر قوة في استخراج العاني . 

وأما النطق. فلا حاجة إليهء بل هو ما تذهب بقراءته الأوقات. ولا یری 
من يعرفه ينتفع به إلا كالفاكهة يتفكه بهاء وإلا فلا دخل له في الاجتهاد. ولكن 
تعمق الأصوليون بجعله في أول مؤلفاتهم البسيطة كابن الحاجب» ومن تبعه, 
فاعموا بصائر الناظرین» وظنوا أنه لا يتم لهم معرفة أصول الفقه إلا 
بتلك الأساطير الباطلة, والأقوال التى هی عن حلية الکتاب والسنة عاطلق بل 
هي لما مخالفة ومشایلة. وفيها عكار الجاع لقواعد الاسلام. وقاتلة لأشرف 
الأحكام» وأول من سن هم هذه السنة: الغزالي» فإنه أول من أودعه كتابه في 
أصول الفقه. وقال: لا يوثق بعلم من لم يتمنطق. ولیس كا قال. لكنه توسع 
فیه. فظن أنه يفتح به عن مغلق العلوم الأقفال. وقد رد كلامه العلاء من 
المحققين والفحول من أساطين أئمة الدين. 

والثاني: أصول الفقه. وهو العلم بالقواعد التي ينول بها إلى استخراج 
الظن بالأحكام الشرعية أو العلم با ولا ریب أن التبحر فيه ومعرفة قواعده 
وخوافيه ہا يتمكن من الاجتهاد. وهي عمدته عند النقاد. 

والثالث: معرفة كتاب الله تعالى. قالوا: والراد معرفة ايات الأحکام 
وحصروا ذلك في خسمائة اية. قلت: ولا دلیل على حصرهاء وكل القرآن 
وآياته دالة على الأحكام. فلا أن يقال: المراد من معرفة الکتاب إمكان 
استحضار ما يدل على ما يراد من جزئيات الاستخراج» فيرجع إليه عند ذلك 
ولیس عحصور ف معين من الأعداد. 

الرابع : معرفة ال النبوية» وهي بحر لا تنزفه الدلاءء و به 
العلیاء. ولذا روي عن الشافعي أنه قال : علمان تتعذر الإحاطة بها: علم 
السنة» وعلم اللغة» وأقرب ما يقال: تكفي الأمهات الست العروفة. وقد جمع 
متونها ابن الأثير في «جامع الاصول». فانه لا يكاد حکم من الاحکام تخلو عن 
دليله» وقد اعتنى العلیاء اء أي : هذه الکتب الستة وتکلموا على رواتها. وعل 


۳۸ 


معانیها ولغاتها. فهي مرجع للمجتهد. وأمامن قال: إنه يكفي «سنن 
أبي داود» ونحوه» فقصور وتفصیر. وتساهل كث وقال بعض الائمة: يكفي 
الجتهد من علم السنة «تلخیص الحبير» لابن حجر» قلت : من يريد الاجتهاد 
فيا ینوبه ویتعلق بتکالیفه. فنعم یکفیه ذلك ومن يريد الفتوی والتصدي 
للتدريس وغيرهء فلا يكفيه. ثم هذا مبني على أن قبول تصحيح الأئمة 
وتضعيفهم للرواة اجتهاد. لأنه من باب قول أخبار الآحادء وقد ألْفنا رسالة في 
هذا وهي السمات «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ») فيها تحقيق بالغ وبيان 
لسهولة الاجتهاد. 

قوله : 

وا غلبه العلا وا هذا ونختار وسا نفطع 

عطف على قوله: للنحو إلى آخره أي : وجامعة لعرفة مسائل الاجماع 
حتى لا تخفاه مواقعه» حتى يحصل له الظن أن الذي قاله غير مخالف لا أجمع عليه 
العلماء» وصرح به في «الفصول». وهذا أهون الشروط, إذ قد قدمنا لك أنه 
لا یتحقق و إلا في الضروریات وقد آلف فيها جماعة من الأئمة. 
کابن حزم» وابن هرق والريي 

واعلم اله قد دنل شوط معرفة الرواة حرا دیا ی معفة اس وقال في 
«الحاوي» رابعها: العلم باحوال الرواة ونقلة الأحادیث» ومن یکون منهم 
مقرلا ومن یکون غير مقبول» فلا بد من العلم بذلك لیکون متمکنا من 
ترجیح الأخبار بعضها على بعض» ويعرف طرق الإسناد. وهذا أمر مهم ۽ لأن 
الوسائط قد كثرت. وخاصة في هله الأزمنت. فلابد من معرفة صحیحها 
وفاسدهاء وقویها وضعيفهاء ومقدار ما یعرف من ذلك أن يعرف کون الراوي 
عدلاً ضابطاً. ولایلزم أن یکون محیطاً بسیرهم وأحواهم. وآخبارهم 

وأنساهی بل يكفي ما ذکرنا. قال: نعم» و 5 زمننا لكثرة الوسائط 

وتطاول الأزمنة أن یکون العلم باحوال الرواة متعذرا واذا كان الأمر كما قلناء 
دار التعويل في ذلك على نقلة الحديث, والاكتفاء بتعدیلهم > كالبخاري ومسلم 


, في نسخة: العلوم . . إلخ‎ )١( 


۳۸۵ 


والترمذي. وغیرهم من شیوخ الحديث» فان الظن یغلب بصدق ما نقلوهء 
فلهذا جاز التعویل عليه. انتهی 

وقد قدمنا لك أنا قد أوضحنا ذلك في رسالتنا «ارشاد النقاد» قبل معرفة 
كلام «الحاوي بأعوام» , وأما المهدي. فقال) في مقدمة «البحره بأنه لا يشترط 
سرف الرواة جرا وتیل ومثله في «الفصول» قال: لأن قبول المراسيل قد 
سقوط ذلك. قلت: لا يخفى ضعف هذا القول بل بطلانه. ثم اعلم 

نه لیس كل من حوی ما ذکر من شرائط الاجتهاد یتأی منه استنباط الأحكام» 

CT‏ وال نکم من عالم بالنحو 
يدرس في فنونه لا يقيم لسانه. ولا يمكنه تطبیق مسألة على القواعد» وا ذلك 
في الرسالة الذکورة نعم قوله : ونختار ولسنا نقطع هو متعلق بقوله : 

باه مود عند لعفل بلاجتهاد عم خير ال 

لآ بالوقوع فالخلاف فيه والح لآ ْفى على اليه 

الاشارة إلى مسألة اجتهاده صلى الله عليه واله وسلی هل يجوز عقلا 
أم لا؟ وهل وقع حكمه به أم لا؟ فها مسألتان . 

آما جوازه عقلا» لاعلى جهة القطع كا قال» ولسنا نقطع. فقال 
الجمهور: إنه يجوز عقلا أن يُؤذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الحكم 
من الأمارات الشرعيةء ويكون براً عن الله تعالى بالنظر إلى اعتقاده"©, 
ولا مانع عنه . 

والمسألة الثانية : أنه لا خلاف في وقوع الاجتهاد منه في الحروب والارای 
إنما اخلاف في وقوع الاجتهاد منه في الأحكام الشرعية . 

فقال الجمهور: إنه واقع منه ذلك واستدلوا على الوقوع بقوله تعالی : «إعَفا 
الله عنك لِم آذنت 1 [التوبة:6۳] وبقوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(۱) في «الفواصل»: صرح بانه. . لخ . 
(۲) في ذلك وأي تنفر فيه حيث كان أخذ الحكم من الدلیل الشرعي لا من تلقاء نفسه . 

«فواصل» . 


۳۸۹ 


و آستقبلت من أَمْرِي ما مدت مسق ادى وغبر ذلك 2 أنه 
لیس عن وحي . 

وأجیب: بأن الآية الأولى من غير محل النزاع فانه فیا یتعلق ا 
والآراءء وكأمره بترك تأبر النخلء وأما الحديث. فقال: فش لقلوب 
اصحابه. لا تكلموا عن الفسخ حين أمرهم ا کر با جوف هی 
وحجه قارنا» وعدم سوقه ویفسخ. فساقه» فلزمه القران فلا کرهوا أن يخال 
نسکهم نسکه أخبرهم بأنه لو عرف أنهم یکرهون خلاف ما هو علیه. لا ساق 
احدي وأنه كان ير بين سوقه وعدمه . 

وذهب قوم إلى أنه ع منه اجتهاد. ومستدلین بقوله تعال : «ومَا ينطق 

عن اموی . ان هُوَ إلا وحي وی 4 [النجم ۳۰ وبقوله : إن نم إلا 

. وغير ذلك فدل على أن جميع أحكامه عن الوحي‎ ]٠١ : إل [الأنعام‎ E 
وفي السنة أدلة كثيرة دالة على هذاء وقد كان يُسْأَلُ صلى الله عليه وآله وسلی‎ 
فلا يجيب حتى يأتيه الوحي . كا في قصة الأعرابي الذي سأله ما يصنع في‎ 
وغر ذلك ما هو کثر جداًء وینشرح له ا ويعلم به قوة خلاف‎  هترمع‎ 
ما ذهب إليه المهور ولذا قلنا: وان لامخفی غل اليه .عل أن ثمرة‎ 
الخلاف قليلة جداً. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم واجب علینا اتباعه, والانقیاد‎ 
لما حكم به قالواء سواء كان عن اجتهاد أو وحي ؛ٍ فلا يتم الإيمان إلا بذلك.‎ 
کا هو نص قوله تعالى : لك لا مويو حت مود فنا فجر ی‎ 
[النساء: 58 الآية» وقال تعالى : فاحکم د بيهم با آنزل الله» [الائدة : 4۸] وغير‎ 
. ذلك‎ 

ولا تعرض لسألة اجتهاده صلى الله عليه واله وسلم. تعرضنا لمسألة 
اجتهاد أصحابه في عصره بقولنا: 

والَاجتهادُ وم في حَضْرَبَهُ وَعَيْرِهَا مِنْ فَائِزٍ بح 

البيت قد أفاد أنه قد وقع الاجتهاد من أصحابه في الأحكام الشرعية من 
الحاضر في بلدته صلى الله عليه واله وسلم بغير إذنه. ومن الغائب ومن الوالي 
(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ۱۲۹۷ في الحج من حديث جابر. 


FAY 


وغيره» وهذا هوقول اخمهور من العلیاء. مستدلین بأنه لولم يجز كما قیل» 
م يقع. لکنه وقع. فکان جائزاً. وهذا دلیل على الجواز والوقوع . 

آما في حضرته بغیر إذنه» فاتفاقیات قضایا عمر. وهي مشهورة معروفت 
وأقرها صلى الله عليه واله وسلم بل ونزل في كثير منها آيات محققة مقررة 
لا فاله وهي فصص معروفت ومنه حديث أي قتادة في يوم حنين» واجتهاد 
آبي بكر» وهي فصة معروفة» ومن ذلك: تحکیمه صلى الله عليه واله وسلم 
لسعد بن معاذ في بني قريظة» وکان في حضرته صل الله عليه واله وسلم وإذنه. 

وأما اجتهادهم في غير حضرته» فقصة عمروبن العاص في غزوة ذات 
السلاسل وصلاته بأاصحابه جنباً وآقره صل الثه علیه وآله وسلم والقضايا في 
ذلك واسعة. ومن ذلك: قصة أمير المؤمنين علي عليه السلام في فى اجتهاده في أهل 
,الزبية وإقراره صلى الله عليه واله وسلم له. ومن ذلك: قوله وقد بعثه في قصة 
«الحاضر یری ما لا ری الغائب»۲). 

وبالجملة من عرف السنة والسيرة لا يتردد في ضرورة وقوع ذلك. وان 
من خالف» فلا دليل له ناهض : 

الوا وني الْمَسَائِل الْقَطمِيّة الح مَمْ فَرْدٍ من الْبْرِيّة 

أي : قال علماء الأصول: المسائل تنقسم إلى قطعية وهي قسمان: 

قطعية عقلية کحدوث العال ووجود الصانع » وإثبات مطلق صفاته 


(۱) قصة عمروبن العاص. انظر ص ۳۹۳ تخريج حديث القصة. 

(۲) رواه أحمد في المسند ۰۸۳/۱ والبخاري في التاريخ الكبير ۱۷۷/۱ والبزار ۰۱84٩۱‏ 
وأ بو الشيخ في الأمثال ,)١65(‏ وأبو نعيم 3 ۳ ۹۲/۷ و ۰٩۳‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد من طريق محمد بن عمر بن علي بن أب بي طالب عن علي بلفظ « الشاهد 
یری مالا يراه الغائب» وهذا سند منقطع لان حمد بن عمر لم يدرك جده علي فروايته 
عنه مرسلة وله شاهد من حديث أنس عند القضاعي في مسند الشهاب رقم (86) وفيه 
ابن ميعة وهو ضعيف وني حديث آخر عن ابن عباس عند ابي الشيخ في الامشال 
رقم )١66(‏ ورجاله ثقات فيقوى الحديث مپذین الشاهدين ويشهل له اشا حديك 
ابن عباس مرفوعاً «ليس الخير كالمعاينة» وهو صحیح رواه أحمد ۲۱۵/۱ و۲۷۱ 
وصححه ابن حبان برقم ۲۰۸۷ . 


۳۸۸ 


العلية» كالحياةء والعلم والقدرةء فهذه لا يتوقف إثباتها على السمع. والحى 
فيها مع واحد. والخالف فيها كافر إن اقتضى خلافه إنكار الصانع وتكذيب 
الرسل . 
وقطعية سمعية وهی : اما معلومة من ضرورة الدین» کارکان الاسلام 
الخمسة. وهذه الخالف فیها کافر؛ لأنه یلزم من ذلك تکذیب الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم لما علم من ضرورة الدین(۲) وقد نقل عن امحاحظ أنه لا إثم في 
القطعيات على الجتهد. وحكوا ذلك على جهة التعمیم. يعني ولو كان كافراء 
ونقلوا عن العنبري ادال ذلك. وزاد أنه مصيب ولو كان كافرا . 
وقال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السنة» : وأما القطعيات فأكثرهم 6 
الخطیء فیها. ويقول: إن السمع ل على ذلك» ومنهم من لا یژئمه. 
والقول المحكي عن عبدالله بن الحسن العنبری هذا معناه أنه كان لا يؤثم 
المخطىء من المجتهدين من هذه الأمة. لافي الأصول ولا في الفروع» وأنكر 
جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي عليه هذا القول. وأما غير هؤلاء 
فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة. والشافعي. والثوري. 
وداود بن علي» وغيرهم لا يؤثمون مجتهداً لمحطثاً لاني المسائل الأصولية 
لا الفرعية كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغیره وقالوا: هذا القول المعروف عن 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة الدین أ: هم لا یکفرون ولا يفسقون. 
ولا یژئمون أحداً من المجتهدين, لا في مسائل 9 ولا عملية. 
قالوا: والفروق بين مسائل الأصول والفروع كالم يدل عليها كتاب 
ولا سنة ولا إجماع» فهي كلها باطلة عقلاًء وم يفرقوا بفرق صحیح بين 
)١(‏ وأما ما عدا ذلك من السائل القطعيةء سواء كانت من الأصول أو الفروع» فالخالف 
فیها محطیء آثم» على قول من يدعي أن الخالفة تكشف عن تقصير في البحث؛ وقیل : 
بل لمحطىء. ولا إثم عليه إن لم يقصر في البحوث. ولا معنى لمذا 
التقیید. إذ التقصير في البحث أمر خفي 2 وإلا فالظاهر أن من ذاق حلاوة الایان 
وتحلى بحلية العلم. لا يحكم في المسألة القطعية بحكم قبل أن يبلغ فيها غاية جهده 
ومنتهى نظره» وإنما حكم عليه بالخطأ لأن التصويب في ذلك يؤدي ال الجمع بين 
المتناقضين إذ لا يخلو في نفس الأمر عن أحد الأمرين. «فواصل». 


۳۸۹ 


النوعین. بل ذکروا فروقاً ثلاثة أوأربعة» فمنها أن السائل الاصولية هي التي 
يطلب فيها الاعتقاد والعلم فقط. ومسائل الفروع» وهي العملية التي يطلب 
فیها العمل وهذا باطل. فان السائل الفروعية فیها ما یکفر جاحده. مثل 
وجوب الصلوات الخمس. والزكاة» والصوم لرمضان. وكثير من السائل 
العلمية لایائم التنازعون فيهاء کالتنازع في مسألة الجوهر الفرد» وتماثل 
الاجسام وبقاء الأعراض. ونحو ذلك. فليس فيها تکفیر ولا تفسیق ولا تأثيم . 


قالوا: والسائل العملية فیها علم وعمل. فإذا كان الخطأ فیها مغفورا 
فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن یکون الخطأ فيها مغفوراً. ومن الفروق بينها: 
أن الأصولية ماعليها دليل قطعى. والفروعية ما لیس كذلك. وهذا ظاهر 
لبطلان. فان كثيراً من السائل الفرعية عليها أدلة قطعية بالإجماع كتحريم 
المحرمات . 


قال: ومن الأدلة على عدم التأثيم. قوله تعالى: ربا لا تژاخذنا إن 
سينا أو أخطأنًا) [البقرة:18] قال الله تعالى: قد فعلت. ول يفرق بين الخطأ 
القطعي والظني» بل لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا أخطأ قطعاء قالوا: فالقول بالتأثيم 
في السائل القطعية حالف للکتاب والسنة والاجاع القدیم . قالوا: وأيضا فکون 
المسألة ظنية أو قطعية أمر إضاني بحسب النظر» ليس هو وصفا للقول في نفسه. 
فان الانسان قد يقطع بأشياء صارت عنده ضرورية» اما بالنقل أو بغيره» وغيره 
لا یعرف شيئاً من ذلك لاظناً ولااقطعا. وقد يكون الإنسان ذكياً. قويٌ 
الذهن. سريع الادراك يعرف الحق. ويقطع با لا یتصوره غيره ولا يعرفه» 
لاعلا ولا ظناء فالقطع والظن حينئذ بحسب مايفهمه الانسان وبحسب 
قدرته على الاستدلال. والناس مختلفون في هذا وهذاء فعلم أن الفرق لا يطرد 
ولا ينعكس . انتهى . 

وإنما نقلناه ليعلم أن الصواب عدم التأثيم في القطعيات أيضاً لجتهد من 
أئمة الإسلام. فان الحكم بالتأثيم يحتاج إلى دليل شرعي. والفرض أن الحق مع 
- واحد. فتأثيم فرقة معينة لا من الدليل عليه على فرض التأثيم. وإلا فالأدلة 


۳۹۰ 


إذا عرفت» فهذا کلامهم في السائل القطعية. 
حکزا فیا فيا أَنَتْ ية 3 7 7 نیت 


۶ ۰ 


هذه المسألة الشهورة بین‌الفقهاء بأن کل جتهد مصیب. أي : في ظنیات 
السائل. والیه ذهب أكثر الزیدیة. وغیرهم من أهل الذاهب الأربعة وفیها 
حلاف . 

واعلم أنه لا خلاف أن الجتهد غير ائم على كل من القولین كا آفاده 
فوله: فا على مجتهد تثریب. أي: ملام. إنما القائل بالتخطئة یقول: في 
الجتهدین من له آجران. ومنهم من له أجرء ولکنه لا یعلم إلا باعلام الله 
ولا سبيل إليه بعد طي بساط الوحي» والمصوبة تقول: كل مجتهد له 0 
وأنه لا خطیء. ولا فائدة للخلاف» إذ كل يجب عليه العمل بماأدى إليه 
اجتهاده . 

- وتحریر محل النزاع أن معنى مصيب: من إصابة السهم الغرض» لا من 

الصواب الذي هو ضد الخطأء فا أدى إليه نظراً لمجتهد. فهو حكم الله الواقع» 
ولا حكم له تعالى في المسألة معين. فهو نظير الواجب المخير» فالمطلوب من 
المجتهد أحد الأحكام الخمسة, لا على جهة التعیین فا ظنه المجتهد» فهو حكم 
الله وما ظنه الآخرء فهو حكم الله وهذا معنى قولهم: إن حكم الله تابع لنظر 
المجتهد. ولا ذهب الفريق الآخر إلى أن الحق مع واحد وغيره خطیء خطأ 
معفواً عنه. فليس كل مجتهد مصیب. ومن إصابة السهم الغرض» بل مصيب 
من الصواب الذي هوضد الخطأ. أي : مصيب ما طلب منهء وان كان خطأ 
بالنسبة إلى حكم الله. ومافي نفس الأمر. 

استدل الأولون بأدلة عقلیة. ومقاولات جدلية» وبأدلة سمعية نقتصر على 


۳۹۹ 


در قالوا : قال تعال : ما فطفتم مَنْ لينة 2 أو ترکتموها قَائمَةٌ على أَصُوفا 
یرذن ال [الحشر:ه]» فدلت الآية على أن القطع وعدمه حکم الله». 
وإلا لما كان بإذن الله. قال المهدي : وهو أقوى ما یستدل به من السمع. 


قلت: ولا يخفى أن الآية ليست من محل النزاع في ورود ولا صدور, لأنه 
تعالى أخبر فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه 
تعالى أخبر فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه 
تعالى قد أذن في الاجتهاد, فهو إعلام بأن هذا الاجتهاد الذي وقع من كل بنقيض 
اجتهاد الآخر كله بإذنه. لأنه أذن لكم في الاجتهاد. فأين الدلالة في هذا على 
أنهم أصابوا يوما في نفس الأمر» بل الآية دليل على أن المجتهد مأذون له في 
الاجتهاد. وإن خالف ما في نفس الأمرء بيانه أنه أخبر تعالى عن كونه أذن 
في الأمرين النقیضین. ومعلوم أنبها ليسا هما الحى“ في نفس الأمر» بل لیس 
فيه إلا حكم واحد» والحق في أحدهما ضرورة أنه لا ثالث» وقد أصيب ضرورة 
أنه قد قال: کل فريق بأحدهماء فدل على أن المجتهد المخطىء مأذون له وان 
أخطأ . 


ور : قال تعال : ووداود فسلمان إذ يحَكُمَانِ ل الحرث». . الآية إلى 

قوله : وگلا اتينا كم وعِلْما4 [الانبياء ۷۰ فدلت على أنه تعالى أعطى 

كل واحد منبما علا وحكأء وماأعطاه من الحكم هوعين الصواب 
وهو المطلوب . 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الحكم والعلم الذي اتاهما الله كان في عين ذلك 

الحكم المعين الذي هو محل النزاع کارت إليه تخصيص سليمان بتفهيم الله 


إياهء فانه يدل على ما نریده وهو أن ما وقع من سلیمان هو حکم الله تعالی 
والا لا كان له فائدة. 


(۱) هذا محل النزاع ولو قیل : بأن الآية محتملة. ومع الاحتمال یبطل الاستدلال. ‏ يكن 


۳۹۲ 


فالوا: قد استفاضت الستة النبوية بتصویب الجتهد وعدم التخطئة. 
كا قدمناه في صلاة العصر في غزوة بي قريظة(2, واختلاف اجتهادهم في 
ذلك» وان منهم من صلاها بعد غروب الشمس› ومنهم من صلاها في وقتهاء 
وأقرهم صل الله عليه واله وسلم. ولو كان أحدهما مخطئاً لعنفوا» وبين المصيبة 
بالثناء عليهم . والقضايا في ذلك واسعة في ال 


وأجيب بأن المخطىء عن اجتهاد لا يُعاب. ولا يدم والثناء على من 
أصاب الحكم ليس بلازم» فعدمه لا یدل على ما ذکرتم» بل قد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم لعمرو: «صَلَيْتَ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جنب قال: سمعت الله 
تعالى يقول: «ولا تفتلوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بکم رجي زالساء:۲۹]» 
فلم يقل له بشيء بعد بیان دليل اجتهاده. نعم» لو كان الفاعل غير مجتهد للامه 
صلى الله عليه واله و ألا تراه قال في صاحب الشجة لا أفتاه أصحابه بأن 
بل فمات «قتلوه تلهم الله هلا سألُوا إذا لم يعْلْمُواء > فنا شِمَاءٌ العيي 
السوال» وا عدم ذم إحدى الطائفة ثفتین لا يدل على ۳۹ أصابا ما عند اللّف 
بل المخطئة منهم مأجورة اخرا واحداًء معينة عند الله تعال . 

واستدل الفريق الآخر القائلون بالخطئة بأدلة عقلية خدلية وأدلة سمعية» 
نقتصر أيضاً عليها. قالوا: السنة النبوية قد جاءت صريحة بالتخطئة > فوجب 
الحكم بذلك من ذلك ما آخوجه سام وغيره من حديث؛ بريدة مرفوعا : 
«إذا حاصرت توا فلا لاتم على حم الله بل أَنِْهُمْ عل ححمك» > فإك 
لا تذري ايت فیهم حکم الله أو لان0؟) وهذا صريح في الدعي. » ومن :ذلك 
ما أخرجه الجماعة من حديث عمروبن العاص» «إذا اجتهد الحاكم فاصات» 


)١(‏ أي في حديث البخاري رقم 8 عن ابن عمر» وفيه قال النبي صل الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب «لا يُصَلِينَ أحدٌ العصر لا في بنى قريطة. . .» الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود في «الستن»: الطهارة رقم ۰۳۳6 وأحمد في السند ۰۲۰۳/4۰ 
والدارقطني ۱۷۸/۱۰ عن عمرو بن العاص. 

(۳) رواه أبو داود في «السنن» رقم ۰۳۳۷ الطهارة, والدارقطني ۱٩۱/۱‏ عن جابر. 

.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم في «صحیحه». باب الجهاد. رقم الحديث‎ )٤( 


۳۹۳ 


له أَجْرَانِء ون اجتهد فأخطاً فَلَهُ َجره() ومن ذلك: حدیث سعد بن معاذ 
وقوله صل الله عليه وآله وسلم : «لَقَدْ حکمت بحکم الله(6 وهو حدیث 
صحیح » ومنه حدیث «سنن آبي داود» أن رجلین خرجا في سفر» فحضرتها 
الصلاة. ولا ماء عندها. فتيما وصليا ثم وجدا الای فأعاد آحدهما ول یمد 
الآخر. فقال صلى الله عليه واله وسلم للذي أعاد: «لك الاجر ۳9 يدل 
على أنه الذي أصاب لحديث من اجتهد. . الخ وحتمل أنه أريد بالمرتين هنا 
أجر الصلاتين. 

وقد أجيب عن الأحاديث با ليس بدافع . 

قالوا: حديث بريدة أحادي» والمطلوب في المسألة القطع. قلنا: 
لا نسلم. بل الظهور والأدلة فيه واصحة قالوا وحديث: «إذا اجتهد الحاكم» 
في غير محل النزاع» إذ هوفي المسائل التي يستنبط الحكم فيها من الإمارات 
الشرعية » والخصومات ليست من ذلك. إذ الحق فيها متعين في الخارج» فيمكن 
فيها إصابته وخطأه. وقد جعل الشارع أمارات وأدلة في الخصومات ليس على 
الحاكم إلا العمل بها على الاعتبار الذي أمر به . الشارع من عدالة الشهود وغير 
ذلك 0 ولذا قال صلى الله عليه واله وسلم في هذا المقام : «فإنًا 
اقم لَه قطعة من ا ورد هذا بأن الحديث ظاهر في الحاكم فيا اشتمل 

عل ات انط ب بلفظه. ولكن لامانع من التعمیم. بل هو الظاهی 

يعني يعني الحاكم في الخصومات أو في مسائل الاجتهاد. فيصلح دليلا للمدعي 

وينتهض الاستدلال. وقوله صلى الله عليه واله وسلم : «فإنما آقطم له قطعة من 
النار» دليل لنا؛ لأنه معلوم أنه لا يحكم صلى الله عليه واله وسلم إلا بعد اعتبار 
ما جعله الشارع من الأمارات والأدلة» ومع هذاء فأخبر أنه قد يكون باطلاً في 
نفس الأمر. وان الأخذ له أخذ قطعة من نار. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۷۳۵۲ ومسلم (۳۷۱۹). 
(۲) البخاري في «صحیحه» (۰)4۱۲۱ ومسلم (۱۷۰۸). 

(۳) آبو داود في «السنن»» الطهارة (۰)۳۳۸ والنسائي (8۳۳). 

.)۱۷۱۳( آخرجه البخاري في «صحيحه» الأحكام (۰)۷۱۸۱ ومسلم‎ )٤( 


۳۹ 


قالوا: ت مه ین ا که خکم کک اھ لال عل أن 
خلافه خظأء بل نحن نقول: حكم بحكم الله وکل من حكم على القول 
بالتصويب فهو حكم الله» ودفع بأنه سيق للتنويه بشأن حكم سعد» ولو کان 
كل من حكم فهو حكم الله لخلا الحديث عن الفائدة وکل ما يشوشوا في وجه 
الادلة السمعية لا ينبض على دفعها. 


قالت المخطئة: ثبت 1 الصحابة التخطئة. وشاع وذاع من دون نک 
فكان إجماعاً من ذلك» قول أبى بكر في الكلالة : أقول فيها برأيي. فان كان 
فاا نمو اش وان ا فمني ومن الشيطان. رواه أبوداود وغيره» 
ولو كان الحق غير معين. لما أخطأه.ء ومن ذلك ما آخرجه البيهقي عن طریق 
مسروق» قال كنت(2© كاتباً لعمر بن الخطاب فکتبت: هناها ارام الک اه 
المؤمنين عمر بن اخطاب. فانتهره عم وقال: اکتب: هذا ماراه عم فإن 
کان ا فمن اللّه. وان كان خطأ فمن عمر. ومن ذلك: قصة الجهضة(۲) 
مع عمرء وأنه أرسل لها عم فضريها الطلق في الطريق خوفاً من عم فمات 
ولدهاء فاستشار عمر الصحابةء فأشاروا عليه بأنه ليس عليك اء انت 
و فقال عمر: ماتقول یا علی؟ فقال علي : «إن کانوا قالوا بر برهم » فقد 
را وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوك»””) الحديث» وهو معروف» 

ثبت التخطئة في محضر الصحابة ول ینکروا وعذُوا من هذا وقائع اتفقت 
وش خطأ الصحابة فيها بعضهم بعضاً لا حاجة إلى سردها في الأصول بعد 
معرفة الدعی . 

قلت: تواردت كلمة أئمة الاصول في رآیناه على هذا الاستدلال» 


(۱) في «الفواصل» ما لفظه: قال: كتب كاتب لعمر: هذا. . الخ. 

(۲) في «الصباح»: أجهضت الناقة واللرأة ولدها إجهاضاً. أسقطته ناقص الق فهي 
جهيض ۰ ومجهضة., وقد تحذف الحاء. 

(۳) رواه البيهقي في «السنن» ۸ وعبدالرزاق في «مصنفه» 458/9 رقم ۱۸۰۱۰ عن 
معمر. 


وعندي أنه ليس من محل النزاع ف ورود ولا صدور. وذلك أن الکلام وحل 
النزاع في خطأ المجتهد لا هو عند الله. وفي نفس الأمر. ولا يعلم ما عنده تعالى 
الا باعلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم ضرورة أنه علم غيب فالتخطئة من 
الصحابة لبعضهم ليست مما نحن فیه, وافا مراد القائل لغيره في أفتى به هذا 
خطأ. أي في نظري. أو باعتبار ما يقوى من الأمارات والأدلة لناء وربا كان 
ما قالوا إنه خطأ. هوالحق عند الله. وفي نفس الأمر» فا هومما نحن فيه. وان 
أريد أن في حكمهم بتخطئة البعض وتصويب الآخر دلیلا على أن ني الاجتهاد 
ادوا وتخطئة. وإلالما نسب بعضهم إلى بعض الخطأء فلا يتم أيضاً؛ لانه 
يحتمل في قضية المجهضة مثلا أن علیاً رصي الله عنه خطأ البعض؛ لكونه 
| يوفٌ الاجتهاد حقه» بل هذا متعین, لأنه لا يعرف ما في نفس الأمر ضرورةء 
ولأنه أيضاً قال: وان كانوا قالوا في هواك. فدلٌ على أنه متردد في كونهم قالوا في 
المسألة بنظر» وهذا واضح والله أعلم. والحق في المسألة مع القائلين بالتخطئة 
کا لا یعزب عن الناظر في الأدلة التي سقناها. 

الوا وا یله راز . في مَضَى فيه لَه تيار 

ولاز عَنْ تابيخ الأخكام والخاصِ عند جِلَّة الأغلام 

هذه مسألة هل يلزم المجتهد تكرار النظر في المسألة إذا كان قد سبق له 
اجتهاد في حادثة وتقرر لديه حكمهاء وهوذاكر لحكمه فيهاء وان لم يكن 
مستحضرا لدليله الذي وقع به اجتهاده أم لا 

قال الجمهور: لا يلزمه ذكر للدليل» وقال اخرون: يلزمه إذ جرد ذكره 
للاجتهاد من دون دليله لا يفيد. لغلبة تغير الاجتهادات. إذ قد يظهر له عند 
إعادته النظر مالم يظهر له فيا سبق. وأجيب بمنع غلبة تغير الاجتهادات ورد 
احتمال التغير لا يوجب الاعادة وتكرار النظ وإلا لزمه تكراره مع ذكر للدليل 
لاحتمال التغير.ء ولا قائل به. وخلاصته: أن مناط صحة الاجتهاد هو ظن 
أرجحية الحكم عنده. فادام الحكم مظنونأ. فاحتمال خلافه مرجوح 
ولا یعتب وأما إذا زال الظن باجتهاده. فهو کمن لم ينظر في المسألةء فيجب 
إعادة النظر. وکذا إذا تجدد له ما يقوي الرجوع عن الحكم الأول. لأنه إن عمل 


۳۹۹ 


بظنه الأول مع ما تجدد. كان عاملا بظن مرجوح. وأما مسألة البحث عن 
الناسخ والخاص فتقدم عنه البحث في النسخ وني العام والخاص. 

هَذَا ولا جوز أن بلدا مُجتهداً محققاً وان عدا 

عْلَمَ أو من صح الْمُخْتَارٍ أُوخَصَهُ الحم على المُختار 

إشارة إلى الخلاف في جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين قبل أن 
ينظر في الدليل لا بعده. فيأتي. وني ذلك للعلاء أقوال: 


الأول: عدم الجوازء وإن كان أعلم منه» وهو الذي في النظم. وهو رأي 
ا جمهور؛ وذلك لأنه قد صار مخاطباً بالنظر فیا يحصل له فظن الحكم لتأهله له 
وكماله فیه» فكيف يعدل عنه إلى ظن غیره. ويعرض عا أنعم الله به عليه من 
تأهله لأخذ الأحكام عن الأدلةء وهل هذا إلا من كفر النعمة. والإعراض عن 
المنةء وهذا باب دخله أكثر أئمة العلم» فكم من إمام من أئمة المذاهب يقطع 
الناظر في آثارهم أنهم أعلم ممن قلدوه. وأكثر اطلاعاًء وأوسع باعاًء وأعظم 
دراية ورواية تراه مقلدا لأحد الاریعت یستخرج لکلامه الدلیل» ویسعی 
فيا ضعف من أقواله في ترمیم التاویل» > ويسمي نفسه أو يسميه أهل مذهبه 
مجتهد الذهب كأن الذهب في نفسه شارع له ادلت وأنه متعبد بتابعته 
ویسمون من قلده _أي: متهد الذهب. وهو الشافعي مثلا _ بالجتهد 
الطلق. وقد بسطنا هذا في «سبل السلام» في کتاب القضاء. 

ومسألة الکتاب هذه فیها آقوال سبعة للعلماء. 

الثاني منها: أنه إذا كان المجتهد صحابيًء وله قول في المسألةء جاز 
للمجتهد تقليدهء لحديث «أصخابي کالنجُوم بام دتم دتم 
وأجيب بأنه حديث ضعيف بالاتفاق» وعلى تقدير صحتهء فان الاقتداء غير 
التقلیدء کا حققناه في ما تقدم في بحث کون قول الشيخين حجة. وأيضا 
لوقلنا: إنه التقليد. لكان في حق من يجوز له» وقوله: أوخصهء إشارة إلى 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث. 


۳۹۷ 


أحد الاقوال في المسألة. وهو: أنه يجوز له التقلید في خصه لا في ما يفتى به 
قالوا: لأن السائل إنما يسأله عما عندهء فإذا أفتاه بقول غيرهء كان غاشاً له 
فهذه الأقوال التي حواه النظم وبقية الأقوال لم يقو لنا شي ء منہاء و برهن 
غير ماقاله الجمهور. وهومانظمناه. ودليله قوله تعالى: «فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 [التغابن : 15], والحتهد مستطیع لتحصیله الظن من الدليلء 
فلا جوز له العدول إلى غيره ؛ لأنه كالعدول إلى التيمم مع امکان الماع 
وهو لا جوز وأما أدلة الجیزین» فتأتي ف أدلة جواز التقليد. 

وأما بعد نظر الجتهد في المسألة آشار إليه قوله بقوله: 

وَبَعْدَ أن ینظر لآ بقل بلاتفاق ثم من نهد 

وذلك أنه بعد النظر وحصول الظن عن الدلیل قد صار جتهدا. والجتهد 
حرم عليه التقليد لما عرفته. وهو اتفاق» وقوله : ثم من جتهد مبتدأ خبره قوله : 

یله التَرْجِيحٌ لللایل ‏ ولا بالراجح في الْمَسَائل 

هذا بيان لحكم المجتهد. وأنه يجب عليه آخذه بالراجح ف ظنه» ويأتي 
الترجيح وبيان كيفيته وطرقه في باب مستقل هو الباب العاشر. هذا إن ظهر له 
الراجح , فإن خفي عليه وحصل التعارض بين الأدلة ف نظره » ففي النظم 
إشارة إلى ثلاثة أقوال للعلماء وهو قوله : 

ر نقد" ر ی يفت ب" ۵ 7 
إن خفي 00 قبل ا دقیل بل 3 فيه الاکشوا 
الأول: أنه مير بينبأ يأخذ با شاع وهوقول طائفة من العلماء. 


ودليله : أن كل واحد يصلح مستنداً للحكم. بحيث لو انفرد تعين العمل بى 
فكونه عارضه ما یائله. فهو كتعدد الأمارات يعمل بأها شای إذ العمل بأحدها 
تحكم ورد بأن ثبوت التخيير حكم شرعي لا بد من الدليل عليه ورد 
التعارض لا يقتضيه شرعاً ولا لغة ولا عقلا. بل الدّلیل قائم على امتناعه 


۳۹۸ 


وهو أنه لو آفی الجتهد زيداً بل وعمرواً بالحرمة» ولا مقتضي للتخيير سوی 
التعارض. لكان افتاء بالتشهي» وهو لا جوز لا تقرر أن الاحکام مبنية على 
الحكمة والصلحة على الرأین. 

القول الثاني: وهو قوله: وقيل: بل يتبع فيه الاکثر علأ» وهو قول بعض 
العلاء. قالوا: يطرح ما وقع فيه التعارض» ويرجع إلى تقليد الأعلی کا أنه 
جاز له قبل النظر تقليده کا سلف, فهنا بعد نظره الأول؛ لأنه قبل انظر يرجو 
أنه إذا نظر وجد الراجحء وأما بعد النظرء فقد ذهب الرجای فكان تقليده هنا 
بالأولى» ورد بأنه تقدم أنه ليس له تقليد غيره أصلا. 


الثالث: أنه يرجح إلى حكم العقل لعدم صحة الدليل الناقل عنه مع 
التعارض . والمسألة في التعارض تأتي مبسوطة في باب الترجيح 
ولم يصح عند ال النقل 
قولان قد تعارضيا 
ف وفت فَإِنْ أ أل عَمّنْ أي 
يريد به : أنه | يصح عند العلیاء قولان لعالم تعارضا في وقت واحد. فان 
أتى من عام قولان متعارضان في مسألة واحدة وکذا في مسألتین تشابهتاء فلا بد 
من حمله على وقتين تجدد له في كل حادثة نظر. إذا عرف المتأخر منهماء كان 
العمل علیه. وان الم یعرف فإن أمكن الفرق في المسألتين المتشامهتين صح 
وقوع القولین» وإلا اول ذلك بما يصح. وقد روي عن الشافعي أنه قال في سبع 
عشرة مسألة قولين. وحمل على ذلك على وجهين("© إماعلى أنه مبني على 
التخيير» أوقال كل قول في وقت» فيكون الثاني رجوعاً عن الأول إن علم 
أوهماء أو أراد أن فيهما للعلماء قولين» أو تحتمل السألة(۲) قولين يصح أن يقول 


)1( ف «الفواصل» : على وجوه. 
(۲) ويكون إطلاق القول هنا مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. اه.. 
«فواصل» . 


۳۹۹ 


کل مجتهد بواحد منبیا, وکذلك أحمد بن حنبل تری آتباعه یقولون: له في المسألة 
قولان أوثلائة» وهذا يدل على كمال معرفة العالل. وعلى منصبه في الدين 
والعلم . أما العلم: فلان من كان أغوص فكراء وادق نظراء وأكثر إحاطة 
بالأصول والفروع وأتم وقوفاعل شرائط الأدلة. كانت الإشكالات لديه آکش 
وأما القتصر على الوجه الواحد طول عمره فحيث لا تردد له ولا إعادة نظرء 
فإنه يدل على قصوره في العلم. وأما الدين؛ لأنه لا لم يظهر له وجه الرجحان» 
لم يستح من الاعتراف بعدم العلم. ول يشتغل بترويج ما قاله أولاً. ویداهن في 
الدین . 

یعرف الْمَذْهْبُ بالئص عَلَ مین أو بعشوم شَمَلا 

هذا بیان ما یعرف به مذهب العالم وهوباحد آمرین : اما بنصه على أن 
حکم هذه السألة عندي کذا. نحو الوتر عندي سْنة ولا آراه واجباء أو يأتي 
بلفظ عام تدخل تحته آفراد. فحکمها حکمه. كأن یقول: کل مكيل فإنه يجري 
عندي فيه الرباء فیعلم شموله لكل مكيل . 

أو أنه نص على الْمُمَائَلَه یلك أو عله حکم شابله 


أو يعرف مذهبه بنصه على أن هذه“ امسألة مثل المسألة الفلانيةء كأن 
يقول مثلا: الشفعة تثبت عندي لجار الدكان» فيعرف ثبوتها عنده لجار الداي 
لعدم الفارق بين التمائلین. أو ينص على علة الحكم الشاملة لغير ما نص عليه 
كأن يقول يحرم التفاضل والنسا في ال لاتفاق الجنس والتقدير» فانه يعرف أن 
رأيه في الشعير والذرة وأمثاهیا تحريم التفاضل والنْسا فيها. 

وقول الناظم : أو علة حكم. أي : أو نص على علة الحكم ظاهره أنه 
لا يدخل أخذ علة الحكم من تنبيه النص» أو إيمائه» » وقد صرح الهدي عليه 


)١(‏ عبارة الفواصل أي: ويعرف مذهب المجتهد أيضاً بان تنص على الممائلة في مسألة 
أخرى. کان يقول. . الخ. 


السلام بذلك قال: لانه يجوز أن الجتهد من یفرق بين السألتین, ولا يجوز 
مثل هذا في إيماء النص وتنبیهه في الکتاب والسنة؛ لانتفاء ذلك التجویز بخلافه 
إذا نص على العلة. فانه یکون الإلحاق ظاهرا في کلام الجتهد. ولأنه ما صار 
الا خاق ما في کلام الشارع إلا لقيام الدلیل على أن مقتضی الحكمة والبلاغة في 
كلامه يبعد أن يخلو عن الفائدة ویصان عن اللاغیت بخلاف کلام الجتهد 
فليس هناك ما يبعد عنه مع عدم الاعتبار لما في عبارته. فلذا قالوا: جوز 
الإلحاق مع نصه على العلق لا مع إيمائه وتنبيهه. وهذا إذا عرف أن رأيه عدم 
تخصيص العلة فأما إذا عرف أنه يرى جواز تخصيصهاء فقد أشار إليه قوله: 


وان رأی جَوَارٌ تخصيص الملل 

أي : فإنه أيضاً لا هنم من الإلحاق با نص عليه من الحكم بعلتهى قال 
بهذا الأكثر. واستدلوا بان الأغلب على أقوال المجتهدين عدم التخصيص في 
العلل» فيحمل كلامه على الأغلب» ولا حتاج إلى البحث هل بخصص هذا 
النظير الذي يريد أن يلحقه با نص عليه» بل يلحقه بناء على الأغلب. وكذا 
قالوا: لا يبحث عن المخصص في عموم كلام المجتهدء لقلة التخصيص فيه 
بخلاف كلام الشارع. فیبحث عن تخصيص عموماته؛ لكثرته فیه. فوجب 
البحث. 

واعلم أن هذه الطرق الأربع التي ذكرت فيما يعرف به مذهب المجتهد 
تسمی -ماعدا الأول : بالتخاريج والوجوه على مذهبه. قال الجمهور: إنه 
يجوز سلوكهاء وتضاف إلى المجتهد بشرط التصريح بأنها آخذت تخريجاً من 
کلامه ‏ أو أخذ ذلك من عموم نصه» أومن نصه على نظير المسألةء وقد منع 
أئمة من المحققين العمل بذلك. 

وقد أشبع القول في بطلانها الإمام القاسم بن محمد رحمه الله في كتابه 
«الإرشاد». وزيفها قال: وبلغنا عن بعض العلاء أنه كان يقول: هذا الحكم 
الذي يعد أنه محرج ليس بقول للذي خرج على قوله. ولا قول للذي خرجه من 
كلام المجتهد. فحينئذٍ نقول: هذا القول: لا قائل به, فكيف تجري عليه 
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الدیانات والعاملات؟ وهذه ورطة تورط فیها الفقهاء برمتهم » وکلامه طویل ف 
ذلك . 


فلت: وقد بينا في «حواشي ضوء النهار» أنه قد قرو أن الخرج لیس 
بمجتهد» والأخذ بتخريجه تقلید له. ود جوز تعلید غير الجتهد بضزیج نصهم › 
فيحرم العمل مهاء وقد استدل للقائلين بجواز العمل بارج لأنه قل أطبق 
عليه الفقهاء ء في كل عصر من غير نكي فكان إججاعاً. وأجيب جيب بأن الإجماع 
اتفاق الجتهدین من أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم ف في رسمه 
وهژلاء الفقهاء لیسوا بجتهدین بنصکم وبأنه لوسلم فهو!جاع سکوتي 
لا یقبل في هذه المسألة. قالوا: كا جاز أخذ الأحکام عن خطاب الشارع 
فلیجز من کلام الجتهدین قلنا: قد علم يقيناً أن خطاب الشارع كله حق 
ودليل. وأما کلام العام الذي تطرقه الغفلة والنسیان والذهول عن لوازم 
كلامه فلاء ومذا تقرر عند المحققين أن لازم المذهب ليس بذهب. وقد بسطنا 
ذلك 5 رسالة «منع التكفير بالتأويل» وفي «سبل السلام» إليه إشارة نافعت ثم 
لهم شرط في ارج على الذهب معروف ذکره الهدي في «مقدمة الأزهار» : 

نم عليه اجب إن ۳ ۱۳ 
اخبار؛ بانه عنه رجم فلا يُتابِعْهُ على ما قَدْ وق 


الضمير في «علیه» للمجتهد. أي : يجب عليه إذا رجع عن حکمه في 
مسألة. وتجدد له خلاف ما قد أعلم من قلده أن يخبره برجوعه» لثلا يتابعه على 
ما قد وقع منه أولاًء فيعمل غير مستند فيه إليه» وسواء قد عمل به أولاء نحو 
أن يكون رأيه أن مسافة القصر برید. وقد سافر المقلد وقصر. ثم رأى أنها ثلاثة 
أيام» فإنه يجب إخباره له بذلك. لثلا يبني على الأول أو لم يفعله كا لولم يسافرء 
وسواء كانت له ثمرة مستدامة كالصلاة أولاء كالحج فإنه يجب عليه إعلامه» 
وان كان قد حج » فإنه قد حج في عام آخر. وقد رجع عن رأيه الأول. 

نع والمسألة متفرعة على مسألة أخرى. وهي هل الاجتهاد الأول بمنزلة 
الحكم آولا؟ فمن قال بالاول: لم يكن للاعلام ثمرت. ومن قال بالثانی . قال 
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بوجوبه وهذا الثاني : هو رأي الجمهور. وتظهر فائدة اخلاف فیمن تزوج من 
دون ولي ورأيه صحة النکاح بدونه» ثم تغير اجتهاده إلى وجوب الولي. فانه 
يجب عليه تجدید العقد على الثاني دون الأول بت واستدل من قال : بأنه بمنزلة 
حكم الحاكم ‏ وهم الأولون ‏ بالدليل الذي استدل به من قال: لا ينقض 
حكم الحاكم. وهو أنه لونقض. ضاعت فائدة نصب الحكام» وهي قطع 
اخصومات. وأدى إلى التسلسل. ولا يخفى أنه قياس غير صحیح » وأنه دلیل 
غير ناهض» ولذا أطلق الناظم : 
انوا هل جرا م 1 والرنم تلد فا يل 


هذه مسألة تجزي الاجتهاد. وهل يصح أولا؟ بمعنى: أنه یکون الانسان 
مجتهدا في فن دون 00 وفي مسألة دون أخرى» بحيث يتمكن من استنباط 
أحكام ذلك الفنء أو تلك المسألة على الحل الذي يتمكن منه المجتهد المطلق, 
قال بهذا جهور العلا وقال ابن دفیق العید: هو الختا واستدلوا بان 
المقصود حصول ما يتعلق بالمسألة بحسب ظن الجتهد. وكونه لا يعلم إمارات 
غيرها من المسائل لا دخل له في تعلق تحقيق الاجتهاد الخاص. بل هو والمجتهد 
المطلق في يتعلق بتلك المسألة سوای والقائل بأنه لا يتجزأ. اسئدل بدليل غير 
ناعض عل مدعاهء فإنه علل مدعاه بأنه يجوز أن تتعلق المسألة با لا یعلمه, قال 
الهدي : قلنا: هذا خلاف الفرض. إذ الفرض أنه كالمجتهد المطلق فيها. 

ولا فرغ من مباحث الاجتهاد. أخذ في مباحث التقلید, فقوله: والرسم 
للتقليد مبتدأ, خبره قوله : 


هُو اتا الْعَيْرِ ل بِحْجَةٍ وراد في لاضل ودون شبهةٍ 


زه a‏ فيه اتباع البي 00 الله :عليه واله 7 العمل 
بالا ماع وقبول الرواية. والشهادة . 


«۳ 


وقوله : لا بحجة يخرج جیع ما ذكرء فانه اتباع بحجة قامت على وجوب 
اتباع الرسول صل الله عليه وآله وسلم وهي العجزات. فکذلك قامت الأدلة 
على العمل بالإجماع. وقبول الرواية بشروطها. وقبول الشهادة. 

وقوله: وزاد في الأصل ودون شبهة: هذه الزيادة لم نجدها في کلام أهل 
الأصول. بل زادها في أصل النظم ولا فائدة فيها مهمة. وقد تكلف لافادتها 
. معنى بما فيه خفاء وعنه غنى» لأنه جعله لاخراج اتباع المخالفين للحق. فسمى 
دليلهم شبهة» ورسمه ابن الإمام في «الغاية» بأنه قبول قول الغير من دون 
حجته. وأخرج الرجوع إلى النبي صل الله عليه واله وسلم والإجماع والعمل 
بقول الشاهدين بقوله: من دون حجته. لقيام الحجة على ذلك. 

قلت: إلا أنه يشكل بأنه إن أعيد ضمير «حجته» إلى القول» دخل 
الرجوع إلى النبي صل الله عليه واله وسلم وغيره ما أخرجه بذلك القيدء فإنه 
لايحتاج إلى حجة خاصة على القول المعين منه صلى الله عليه واله وسلم 
ولا من أهل الإجماع. ولا من الشهود. وان أعيد إلى القبول. خرج ما قصد 
دخوله في الرسمء وهو راجع إلى الجتهد. فإنه إنما قبل قوله بحجة هي قوله 
تعالى : طفَآسْأَلُوا هل الذّكْرِ)» زلنحل:4۳] كما استدل به أهل الأصول لذلك. 


وقد رسمه في «الفصول» بقوله: قبوله قول الغير بلا مطالبة بحجت وهذا 
الرسم ظاهر في جعله قيداً للقول. ويحتمل أنه للقبول. وعلى كل تقدير 
لا خلص الرسم من الاشکال. وتوضيحه أن يقال: قيد «بلا حجة» إن أعيد إلى 
الاتباع فهو ون خرج به اتباع الرسول ونحوه؛ لأن اتباعه صلى الله عليه 
واله وسلم كان عن ججة المعجزات» إلا أنه يرد عليه أن اتباع المقلد المجتهد 
كان أيضاً عن حجة يأي ذکرها هي : «ناسْلوا أهل الذكر». ونحوها 
فلا يكون جامعاًء بل خرج هذا المحدود نفسه وإن جعل قيداً «لقول» أي : 
اتباع الغير في قوله: بغير حجة على قوله. لزم أنه غيرٌ مانع لدخول قبول الحاكم 
الشهادة من العدل. وقبول الرواية من الراوي وقد صرحوا بأنه غير تقلید 
والحاصل أنه رسم فاسد بأي عبارة مما ذكر. 
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هذا. ولا كان التقلید ليس بجائز في كل السائل آشار الناظم إلى الجائز منه 
بقوله : 
39 ۳ ا 30 ۳ ه رتو ع ۵ و ر ۰ و م2 
والحق عند اکث الزيدية المنع في الاصول والعلمية 


هذا بيان لما بمتنع فيه التقليد عند من ذكر وهو الأصولء وأطلقها ليشمل 
النوعين : 

الدينية كوجود الرب. وما يجب له. ويمتنع من الصفات والوعد والوعید» 
والفقیه. ككون الإجماع حجة. والخبر الآحادي والقياس من احجج . وكون 
الأمر دالا على الوجوب وغير ذلك . 

وقوله: والعلمية صفة موصوف محذوف أي : المسائل التي يطلب فيها 
العلی أي : الاعتقاد. وهو من عطف الخاص على العام. ونكتته ليرتب عليه 
این قله وما على ادج ج: 2 

هذاء والمنع من التقليد فيها ذكر غ إلى قائله. واستدلوا بأن العلم 
بالله وصفاته واجب. لقوله تعالى: «فآغلم أنه لا إله إل الله [محمد:19] 
والاجماع قائم على ذلك. ولواقتضی التقلید العلی لاجتمع النقیضان؛ 
وهو العلم بابر مثلا وعدمه. والتشبیه وعدمه. وکون الاجماع حجة ولیس 

وأجیب: بأن العلم به تعالى وصفاته التى دل عليها القرآن معلوم للعباد 
بالضرورة: عالهم وعامّتهم, فان الله فطر العباد على ذلك كما نطق به الكتاب 
والسنقف فجمیع العباد يعلمون وحدانيته تعالى» ويعلمون صفاته «فطرة الله 
الق فطر الناس عَلْيْهَا4 [الروم : ۰]۳۰ اون ساتم من خلق السموات 
والارض ۳ الله 4 [لقمان : ٠؟]»‏ والإقرار بأنه خالقها وخالقهم مستلزم العلم 
بأنه القادر الحكيم العالم احي» وغیر ذلك من صفات کماله. بل هم مقرون 
فطرة أنه الرب الرزاق والمنجي من الظلمات. فهذا معلوم لكل واحد. لا يجادل 
فيه إلا مكابر لعقله. والقرآنُ ملوء بهذاء وقد استوفيناه في «إيقاظ الفكرة»» 
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ويدل له أنه خير القرون أصحاب المصطفى صل الله عليه واله وسلم. وهم 
أحرصٌ الناس على فعل كل واجبء ل يؤمروا بذلك. ولا أثر عنهم ذلك» 
ولو وقع لتقل وعلى الجملة: أن العلم به تعالى وبصفاته فطريٌ. والعلم 
ا دوه وسموه آصول الدین. وقالوا: يجب العلم بسائله والنظر في دلائله 
إيجاب بلا دليل» واصطلاح على مسائل» آکثرها فضول لا أصول» وظنية بل 
وهمیف وأما ما يتم به الإيمان فهوفي الفطرة اخلقیة وا البشریه وقد وسع 
البحث في غير هذا: 


ما عل الاح ما زنياً يحرم 0 غیرو فأَوجِبًا 
عل الذي لم منهذ ولاز علیه أن یعرف من بلازم 
عن علمه اتيك SE‏ 

أي : أنه يحرم التقلید ني عملي یترتب على علمي» «الأخير» في البیت 
الأول هي المسائل العلمية. وقد مثلوها بالموالاة والعادات فإنه| عمليان ترتبا على 
علمي. وهو إيمان من يواليه. والكفرء أو الفسق لمن يعاديه» والتكفير والتفسيق 
لا یکون إلا بقطعي. لأا إضرار بالغيرء فلا يجوز التقليد في تفرعا عليه 
وهو الذي أشار إليه المهدي في «المقدمة» بقوله : ولا في عملي يترتب على علمي» 
وأورد عليه أن الأحكام الفروعية كلها مترتبة على علمي» وهو أصول الفقه» بل 
كل ذلك مترتب على التوحيد وصدق الرسل. فا وجه تخصيص هذه المسألة 
بالمنع من التقليد دون غيرها من المسائل الفروعیة. وسواء قلتم : إن مسائل 
أصول الفقه كلها علمية كا هو مقتضى منعكم أن يقلد فيهاء أو قلتم: بعضها 
علمي, توجه الإيراد على ما يتفرع على ذلك البعض. وهو ایراد لا غيص عنه 
وقد أطال السيد محمد المفتي. وتلميذه السيد الحسن الجلال في شرحهم «لتكملة 
الأحكام» في هذا المقام الكلام» فإنه ذكر الهدي المسألة فيهاء لكن عبر عنها 
بصيغة : قیل كأنه قد تنبه للايرادء وقوله: «يحرم» متعلق قوله وما على الأخير. 

وقوله: «لا في غيره فأوجبا» ضمير غيره لا تقدم أي : لا في غير ما تقدم 
من المسائل التي حرم فيها التقلید. وهي الأصولية والعلمية» والعملي المترتب 


٤٦ 


على علمي. فهذه الثلاثة يحرم التقلید فيهاء لا فا عداهاء فإنهم آوجبوا التقلید 
لغير المجتهد فيهاء وهی المسائل العملية قطعية كانت أوظنية» وهذا رأي 
الجمهور من العلما وظاهر عبارة المهدي في کتابیه «الأزهار» و «النهاج»» ومثل 
عبارة «الفصول» أنه جائز» وحكاه عن الجمهور. وذهب اخرون إلى عدم جواز 
التقليد مطلقاًء واستدل القائلون بالوجوب بأنه معلوم أن العلماء في كل عصر 
لا یزالون يفتون العوام» ويقبلون ذلك ويعملون به من دون بیان دليل ذلك» 

وشاع وذاع من غير إنكار.ء فكان إجماعا . 

قال المخالف: هذا دليل الجواز فأين دليل الوجوب؟ 

قالوا: قوله تعالى: طفَآسْأَلُوا أَمُلَ الذكر إن کنتم لآ تَعْلَمُونَ» 
[النحل: ۰۲6۳ وهذا أمر» وأصله الإيجاب. وهوعام لإيجاب السؤال على كل من 
لا يعلم. وأجيب بأن المراد: اسألوهم عن أدلة ما خاطبون بالإتيان به لا عن 
ریم وبأن الآية في السؤال عن شيء خاص. وهو أنه لم يرسل الله إلا رجالاً 
يوحي إليهم . کا هو صریح صدر الا قال تعال: «ومّا رسلا من فلك إلا 
رجالا نوحي الیهم فاسألوا هل لد > [النحل : *4] عن هذا الخاصء 
حيث لم تعلموا البینات والزبرء قالوا أيضاً : قد أوجبتم الاجتهاد على كل واحد 
في السائل الأصولية» وهي أدق وأخفى من مسائل الفروع. والأصل العمل 
بالعلم» وان لم یکن. فبالظن. وليس الظن الحاصل بالاجتهاد كالظن الحاصل 
عن التقليد. 

قلنا: الحق أحق بالاتباع والواجب على العامي السؤال عن المسألة 
الحتاج إليها ودلیلها. ولا يجوز له التقليد. والمسألة مبسوطة في غير هذا. 

وعلى إيجاب التقلید أو جوازه تفرعت المسألة الشار إليها بقوله: ولازم 
وهو مبتدأ خبره فاعله الساد مسد خبره» وهو قوله: أن يعرف من یلازم» أي : 
من يلازمه بتقليده إياه» ويصح فتح الزاي من يلازم وكسرهاء وقوله: ولازم 
أي : واجب على المقلد معرفة من يلازمه. ومعرفته بالبحث عن علمه وعدالته 
فإنه نما يقلد من اجتمع فيه الأمران: علم المجتهد والعدالة؛ لأن المتصف مها 


۷ 


يحصل الظن. بان الذي قاله مقتضی الادلة الشرعية. ولا یکون ذاك الظن 
حاصلا إلا مع عدالته وعلمه. إذ مع جهله أو فسقه لا حصل الظن ذلك 
فينتفي موجب التقلید. ويأتي كيفية بحث القلد عنبها في حصوفا فیمن قلده 
وهو الشار إليه بقوله : 
رف ع امو الا 

بان بره نيبا باق في بلب عن آم مق 

أي: من كان جاهلاً للأمرين المشترطين في المقلّد اسم مفعول. فانه 
يكفيه في معرفة اتصاف من يريد تقليده ما أن يراه مفتياً ما يظنه حقاً. لانتصابه 
للفتیا من غير قدح فيه من أهل العلم والفضل. فانه یکفیه معرفاً للأمرین 
وهذا مبني على ما وقع عليه الاجماع من أنه لا يجوز أن يفتي إلا الجتهد العدل. 
لانه حبر عن أحكام الله. ولا يخبر عنها الا من یعرفها. ولا تقبل الرواية عنها الا 
من عدل. وهذا هو الذي ذکره الأصوليون . 

وأما زيادة الناظم لقوله عن آمر محق : 

برشي نبا لني ناویل 

فهذا شرط ذكره الهدي وحکاه عله 5 «الفصول». وهوأن يكون ذلك 
في بلد شوكته لإمام حق. لا يرى نصب أهل التأویل وهو لاخراج تقليد مجتهد 
فاسق التأویل. فإنه لا يقبل فتياه هذا رأي جماعة من العتزلت واختاره الهدي 
ومن تبعه. وقال الجمهور من أهل الأصول بقبول فتيا فاسق التأویل ودليلهم 
ما قدمناه في باب الأخبار من قبول روايتهم. فإن اجتهاده إخبار عن ظنه الحكم 
الشرعي عن دليله. فيقبل کا تقبل روايته. 

ثم ذكر الناظم أنه يلزم المقلد البحث عن الأفضل. فقال: 


ز اوه 7 و وگو e‏ * 
والافضل لاول من المفضول 
ليحر لحت عَنْهُ التابعغ لذا أَرَادَ آنه يُتَابع 


۰۸ 


أي : يجتهد إذا تعدد الجتهدون, واختلفوا في الافضلية علا, آوورعا 
أو فیهیا. فالافضل أولى وأحق بالاتباع مع جواز تقلید الفضول. هذا ما يفيده 
النظم وهوني اصله. وهورأي أئمة من الأاصولین واختاره ابن الحاجب» 
وقيل: يجب عليه تحري الافضل وتقليده» ولا يقلد الفضول مع وجود الافضل 
هذاء ویعرف ذلك من ثناء أهل العلم عليه واشتهاره» وذلك لأن الجتهدین 
عند القلد كالأمارات الشرعية عند الجتهد. فک يجب على الجتهد اتباع 
ما هو الأقوى» كذلك يجب على القلد اتباع الأقوى في تحصيل الظن. ورد بان 
الإجماع من الصحابة وغيرهم على إقرار المفتي والمستفتي على أخذ الفتيا من أي 
۳ > من دون تطلب مفضول من افضل. ولا بحث عن ذلك. ولا قول المفتي 
له: اطلب فتواك من فلان. لأنه أفضل» وأجيب بأن إثبات المع في حيز 
الامتناع . 


وأشار أيضاً إلى بعض أحوال من يختار تقليده. فقال: 

وَالْحَىُ والاغلم آزل فیه من نیت أو ورع فَقِيه 

اشتمل البیت على مسألتین على طريق اللف والنشر: 

الأولى: أن تقلید الحي أولى من الیت بناء على جواز تقلیده بعد موته» 
ووجه الأولوية : أنه أجمع من جوز التقليد ف الفروع على جواز تقليد الحي 
بخلاف الیت. فاختلفوا في جواز تقليده كما يأتي بيانه» واتباع ما أجمع على جوازه ‏ 
أولى ما اختلف فيه؛ ولأنه يمكنه مراجعته فيها يشكل ويأخذ عنه بأقوى الطرق 
من الشافهة ونحوها, وهذا مفقود في الميت» فکان تقلیده للحي أولى. ۱ 

المسألة الثانية : أن الاعلم أولى من الاورع وغذا رأي الأكثر, قالوا: لان 
تعلق العلم بسائل الاجتهاد آکش ولان الظن الحاصل بقول الاعلم : أقوى. 
والاولوية تثبت بهذا القدر. 

واعلم أنه اختلف ف جواز تقليد الميت» فقيل : يحرم وادعى عليه 
الإجماع. وقيل: يجوز. وادعى عليه الإجماع أيضاً. واستدل للجواز بالوقوع ‏ 


۹ 


بلا نكير» فکان إجماعاً بيان ذلك أن الامة في كل قطر عاملة بذاهب الائم 
كافادي. والناصر. والفقهاء الأربعة. قال الاسنوي : ولأنه لو بطل قول القائل 
بوته ‏ یعتبر شيء من أقواله» کروایته. وشهادته. ووصایاه. انتهی . والنع 
من تقليده قد وسع الاستدلال عليه السید محمد بن إبراهيم في کتابه «القواعد» 
وبسط ذلك با لا تتسع له هذه الأوراق: 

اي : أن المشهور المذكور من أئمة أهل البيت أولى بالتقليد من غيره من 
أئمة الاجتهاد من غيرهم من العباد فالتعريف من «الأئمة» للمعهود بين أهل 
المذهب من الزيدية. واغا حملناه على هذاء لأنه المعروف في كتبهم , ولولم يحمل 
عل هذا كان تکراراً لا سلف آنفاً من آن الافضل أول من الفضول. واستدلوا 
للأولوية با ثبت في فضائل الأول من أدلة الكتاب والسنةء كاية الباهلة 
والتطهير» وأحاديث واسعة قد بسطت في. مطولات الفن. 

قالوا: فتقليد الواحد 9 تلك الحملة أولى من تقليد یره وهذا إذا 
حصلت المساواة بين العالمين مثلا. وكان أحدهما قرشياً أو هاشمياً. فإنه ول 
وقد صرحت علاء الشافعية بأن تقليد الشافعي أولى من تقليد غيره لقرابته من 
الى صل :الله علیه وآله وسلم, فکیف لأ يكون ذلك فى أئمة اهن البیت؛ 
لام آقرب إليه صلى الله عليه وآله. وهذه الأولوية لا تبلغ حد الوجوب. 

ٿم السزم مذفب يمي اول وني الإيَاب خلت ین 


هذه مسألة التزام القلد مذهب إمام معين. فقيل : انه أولى من غيره من 
عدمه. قالوا: للبعد من تتبع الرخص وشهوات النفس. وهذا للجمهون 
وقيل: بل يجب. وهو قول الأقل . ۱ 

قالوا: فیعزم على التزام مذهب إمام معينء ولا يعمل إلا بقوله ۳ ا 
ورخحصه. لأن آقوال الجتهدین عند القلد کالأمارات الشرعية عند الجتهد إذا 
اختار أحدهمل وجب عليه اتباعه. وضعف هذا بأنه إذا عمل الجتهد بالقیاس 


٤۰ 


مثلا. لم يقل أحد: إنه لا يعمل الا به في جميع الأحكام. بل هذا التعلیل في 
عدم الالتزام أوضح . 

واعلم أن أولوية الالتزام أو إيجابه بدعة نشأت من تفرّق العباد في الدین 
واتباع كل لا عليه أهل قطره من التقليد المبين وكل هذا باطل. ويأتي بماذا يكون 
ملتزماً. 

ثم إذا التزم مذهب معین. فقالوا: يحرم انتقاله إلى غیره كا أفاده قوله: 

والانتقال بَعْدَ الالام رم في آخْيِيرَ للاغلام 


وقد اختلف العلاء ء في جواز انتقال الملتزم من مذهب من ا مذهبه إلى 
غیره كا آفاده البيت» فادعی جماعة تحریم الانتقال بعد ا والیه ار 
e‏ ف قال -0 مستدلا ۳ بقوله : إن ا 9 عند 

وأجيب: بأنه اغا يحرم على المجتهد الانتقال؛ لأنه متى حصل له من نظره 
في أمارة ظن الحكم. جزم بوجوب عمله بمقتضاه لانعقاد الإجماع على أنه يجب 
عليه العمل بمقتضى ظنه. وليس كذلك القلد فإن ظنه لا يفضي به إلى علم 
إذ لم ينعقد الإجماع على وجوب اتباعه لظنه. بل انعقد على خلافه ولا يخفى 
ظهور هذا الرد. 

ومن قال: بحرمة الانتقال بعد ۳ قد استثنی ما أفاده قوله : 

لا اد ثرجیم ني لاف 

أي: أنه يجب الانتقال بعد الالتزام إذا تمكن اللتزم من الترجیح بين 
0 حيث صار جتهداً ات أو في مسألة على القول بالتجزي » لما عرفت 

أنه يحرم على الجتهد التقليد. أو إذا ظهر له فوات كمال من التزم مذهبه في 
0 أو عدالته وجب الانتقال عنه ‏ أو فْسّقَ بعد عدالته, فانه ینتقل عله 
فيا تعقب من أقواله بعد فسقه لا فيا قبله. فقد نفذ ما عمله وصح . 


۱١ 


ولا اختلف العلیاء بماذا یکون ملتزماً على أقوال. آشار إليها قوله: 
۱ والانترام خاصل بالنيّه 
وذلك بأن يعزم على العمل بقول إمام معين. سواء عمل أولاء وهذا 
قول الجمهور. لأن النية مبادىء الأعمال وأساسهاء فإنه إذا نوی عملا » ضار 
له حکمه. وهذا القول الأول. 
والثاني ما آفاده قوله : 
ژقیسل: مَمْ لفظ یکون أو عمل 
فهذا أخص من الأول. لأنه صم إلى النية أحد أمرين اللفظ والعمل. 
قالوا: لأن الالتزام إيجاب على النفس. فلا بد من اللفظ كالنذر أو العمل» 
لكونه أقوى في الدلالة من النية» وضعف کونه إيجاباً. بل هو اختيار منه. 
وأشير إلى بقية الأقوال بقوله: 
وقیل يكفي وخده وَقِيلَ بل 
بالایدا زفیل بافینابه ‏ لفوله آز سابل عَنْ مرب 
الشالث : أنه یکون ملتزما بعمله بقول مجتهد. فلا يجتاج إلى عزم 
ولا تلفظ وهذا رأي ابن امحاجب. 
الرابع: أنه يصير ملتزماً بالشروع في العمل. فإذا شرع فيه. حرم 
الانتقال. وهو مراده بقوله : وقيل بالابتداء. 
اضامس : ما أفيد بقوله : وفیل باعتقادت لقول المجتهد اعتقاد صحته 
لان اعتقاد الصحة مرجح يجب اتباعه. كما يجب على الجتهد اتباع الدلیل 
الراجح في ظنه. 
والسادس : آفاده قوله: أو سائل عن مراده. وهو بالتخفیف قال القائل 
بهذا: إنه يصير القلد ملتزماً بسژاله للمجتهد. ولا يجوز له بعد سؤاله الانتقال 
عغعنه ‏ وقوله : عن مراده أي : مراد نفسه ‏ أي 0 الملتزم من أي مسألة أراد السوال 


۲ 


واعلم أنه قد ذکر السید محمد الفتي في شرحه للتكملة اضطراب الکلام 
في التفرقة بين المقلد والملتزم والمستفتي. وأطال في نقل کلامهم ثم قال: وقولي 

في ذلك وان كنت قاصراً أن يقال: الاستفتاه: السژال عن 0 الحادثة . 
والتقليد: هو العزم على العمل بقول الصالح بلا حجة خاصة ولا شبهة زائدة 
على مقاله. ولا يكون كذلك إلا مع اعتقاد صحته عنده. والالتزام منه هو التزام 
العزم على العمل بقوله: هذا هوالذي ينبغي أن يجروا عليه من ذلك 
الاصطلاح. انتهی ش 

ما وَقَدْ حرم أن يُقَلَدَا مهتين عِنْدَهُ فضاعذا 

نم فولین هم في كم في صورة ينها و اليم 

هذه مبنية على القول بعدم وجوب الالتزام. فإذا جاز للعامي العمل 
با شاء من أقوال المجتهدين. فليس له أن يجمع بين قولين مختلفين في حكم 
واحد لايقول به أي بالجمع ‏ أحدٌ من العلماء في ذلك الحكم. وقد مثله 
الناظم بالنکاح من دون ولي تقليدا لأبي حنيفة» وبدون شهود تقليدا لمالك. إن 
هذا نكاح فاسد على قول كل من قلده. آما الاول: فلانه فاسد عندهء إذ 
لا شهود. وأما الثاني : فإنه فاسد عنده إذ لا ولي.' 

فائدة: أما لو قلد حماعة العلماء. وتتبع رخص أقواهم» فمنعه الجمهور 
وادعي الاجماع على ذلك ولیس بصحيح › . فانه قال أبو إسحاق المروزي من 
علماء الشافعيق والعز بن عبدالسلام: إنه يجوز له وهو الظاهر من لم یوجب 
الالتزام : 

وَجَائِرٌ آن يفي الْمُعَلْدُ حکای«۱» ا بر المجتهد 

إا غدا فلا لأن رجا هذا على ما قَالَهُ اَهَل الحبجا 


(۱) ليس المراد حكاية كلام المجتهد الذي نص عليه. بل حكاية رأيه على جهة التصريح» 
وقد أشعر به قوله دعما يرى» اه «فواصل». 


1Y 


0< الإجماع واقع على أنه لا يفتي إلا الجتهد. وإنما اختلف: هل يجوز لغیره 
في صورة خاصة. وهو الافتاء بمذهب مجتهد آاخر. فقيل: يجوز أن يفتي به. وان 
| يكن أهلاً للتخريج. بل الشرط أن يكون عارفاً بأقوال من يفتي بمذهبه. 
مطلعا(۲) علیها فيكون كالراوي» وهذا رأي المؤيد وحاعة. 

وقیل: لايجوزء إلا ذا كان أهلاً للتخریج عنه. وهوالمعروف في 
الاصطلاح بجتهد المذهب. وهذا هو الذي آفاده النظم . 

قالوا: لأن الافتاء بالذهب كالحكم الستنبط من الأدلة الشرعية, لا یعرفه 
الا من هوأهل للتخريج. هذا وآما نقل مذهب الجتهد فيا قد نص عليه 
فليس من الفتيا بالاستنباط. بل من باب الرواية" يشترط فيه ما يشترط فيها 
من العدالة والضبط. وقيل: لا يجوز مطلقا. وهو قول ابي الحسين» ولوقيل: 
إن كان السائل يريد مذهب إمامه مثلا. کمذهب اضادي. جاز للمقلد حكاية 
ذلك من باب الروایة(" وان كان سائلا عن الحكم في المسألة بالدليل» لم يجر 
للمقلد إفتاؤه إلا أن يكون عارفا به على القول بتجزي الاجتهاد: 

عند أن يلف الْمفتونا . ففبه آفوال لِمَنْ یفضونا 

" أي: أنه إذا سأل الفتیا سائل. وسأل جماعة. واختلفوا عليه في الأجوبة 

وهم المرادون بقوله: المفتوناء فإنه جمع مفت. وقوله: لمن يفتونا فعل مضارع 
صلة لن.. وهو الستفتي وقوله: ففيه أقوال ‏ وهي خسة - قد تضمنها قوله: 

قبل یار رل ينا سل . را ما جره الل ستل 

هذان قولان : ۱ 

الأول: أنه يعمل بالاول لأنه قد حصل به ظن الحكم. والاصل عدم 
(۱) حافظاً لكثير من المسائل التي قد خرجت لهءاه «فواصل». 
(۲) فلا ينبغي أن یکون من محل النزاع اه «فواصل». 


(۳) وغايته أن يكون عن الإمام إذا صح النص عنه» أو عن أهل الوجوه والتخاریج 
فلا يحتاج مع ذلك أن يكون من أهل التخریح. اه «فواصل». 


ىع 


الناقل» ورد بأنه مع الاحتلاف یزول ذلك الظن. وتتعارض عند القلد آقوال 
أهل الفتياء كالمجتهد عند تعارض الأمارات. 

الثاني: أنه يعمل با يراه أولى؛ لأن العمل بأقوى الأمارات هو المتعين على 
الجتهد. فکذا على القلد. ورد بأن قوة أحد الرأین لديه صادر عن وهم اد 
ليس بأهل للترجيح » والوهم لا اعتبار به, ولیس ظنه کظن الجتهد. إذ ذلك 
صادر عن آمارات شرعية. وظرْ القلد صادر عن أقوال الفتین. والفرق بين 
الامرین واضح : 

وَقِيلَ بالتخبیر عِنْدَ عض وَقِيلَ بالاخف فيه يفضي 

في خی ره وَبِالأَمَقّ في خی مَا يِلْرَمَهُ لِلْخَلقٍ 

هذا هوالقول الثالث: وهو أنه محر المستفتى بين القولین. أو الأقوال. 
فيعمل بأها شاء» ووجهه: أن أقوالهم قد قارف لديه كالأمارات الشرعية 
التعارضة في نظر الجتهد۱) فيجب التخيير كا في خصال الكفارة. 

الرابع: أنه يأخذ بالأخف في حق الله تعالی لأنه تعالى أخبر أنه يريد 
بعباده اليسر. ولا يريد بهم العسرء. وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج. 
ويأخذ بالاشق في حق الخلوقین. لكونه أحوط» ورد بأنه تعالى يريد اليسر 
فيا تعلق من الأحكام بحق الله وبحق العباد۳): 

َقِبِل پل فیهم بخکم الخاكم یر في حى رب العام 

هذا هوالخامس. وهو أنه يعمل في حق العباد إذا كانت الفتوى فيا يتعلق 
بمعاملتهم بحكم الحاكم. لأنه منصوب لفصل الشجارء وتغليق باب 
اخصومات. وأما إذا كانت في حق الله تعالى» فإنه بر بين أقوال المفتين. وهذا 
إنما يتم إذا كانت حقوق العباد متعلقة باخصومات. والا فكثير منها لا يحتاج إلى 


)١(‏ فلم ينقل هنا قول بسقوط أقواهم التعارضة كما نقل في تعارض الأمارات 
الشرعية في نظر الجتهد. لان الجتهد يمكنه الرجوع إلى غير ما وقع فيه التعارض من 
حكم شرعي أو عقلي بخلاف القلد. فقد تعين التخيير في حقه. اه «فواصل». 

)۲( فالفرق محل نظر. اه «فواصل». 


الشجار فلا تاج إلى الحاكم. وحکم الحاكم من دون مرافعة کقول أهل الفتیا: 
دا ومن نم يَعْقِل التقلیدا . مغفلا خهله بیدا 
مُْتَقِدَ الواز ما لم رق انا لکنه فيا بقي 
يفني براي العلا من شیفته . نم باق جهة من جهیه 

هذه السألة - أي مسألة الجاهل الذي لا یعقل التقلید ولا رُشْدَ له بسائل 
الفروع . وإنما یقبل ضروریات الدين ‏ قال العلیاء: من كان ببذه الصفة. فان 
الحكم فيا يفعله معتقدا جوازه هو الصحة كما قال: فكل ما يفعله صحیح. إلا 
أن يخرق الإجماع. فإنه ینکر عليه ولو اعتتقده جائزاء والمراد: الإجماع القطعي. 
لا الظنيء فإنه بمثابة الدليل الظني, هذا رأي الجمهورء وقد أشير إلى رجحانهء 
حيث قال: هذا الذي یقضی به الترجیح » ووجهه ما تقرر أنه لا انکار ف 
فالجاهل ينزل منزلة المجتهد في عدم التضييق عليه من حيث أن كلا منیا 
لا يلتزم طريقة حصوصت بل ما اعتقد جوازه عمل به » وهذا معنى قول 
الفقهاء: الجاهل كالمجتهد. 

وأما حكمه فيا عدا ذلك فقد أشار إليه النظم بقوله: يفتي. . إلخ. 
فينزل منزلة العامي الذي يعقل التقليد من حيث لم يعلم الجوازء فيفتي بمذهب 
يفتون بمذهب افادي. ثم إذا عدم. أفتى برأي علاء أقرب جهة إليه. كالمستفتي 
إذا عدم العلاء ٤‏ بلاده وجب عليه اخروج إلى أقرب جهه إليهء وهذا من 
الناظم متابعة للاصل. والا فالظاهر أنه يفتى بمذهب أي إمام من الأئمةء 
ولا دليل على ما دکر من الترتیب» ولنا بحمد الله أبحاث على هذه المسائل 
أودعناها رسالة مستقلة. ولا يحتمل هنا التطويل بذكرها. 
عاشرهاء وهو اخرهاء فقال: 


۶۰-۱۹ 


الباب العام 
ف الترجيح والتصحيح 


۱ د‎ „f 9 ر‎ ٠ 5 0 E" 
وعاشر الابواب في الترجیح بين الاماراتِ وني التصجيح‎ 


الترجیح : هو(۱) مأخوذ من الرجحان وهو الفضل والزيادة ف أحد 
الشيئين لغة وقوله : في التصحیح » أي : تصحیح العمل بالاأدلت إذ لا يتم الا 
ی معرفه الراجح عند التعارض ۰ وهذا(۲) أصل الترجيح » وقوله: بين 
الأمارات : إشارة إلى ما عليه الجمهور من أنه لا يقع التعارض بين القطعیات . 

وأما في الاصطلاح. فا أفاده قوله: 

زمر آفبران بَعْضِهَا باهر يَقَرَى به كنا آق في ارب 

الزبر: الزبور. أي : المكتوب في هذا الباب. فهو مصدر. بمعنى المفعول. 
أورده لقصد البيان والإيضاح. وليس من تعريف الترجیح ۳ء بل تعریفه افتران 
بعض الأمارات على الحكم 0 يقوى به على المعارض لما. وجعله الاقتران 
اع ف 9 حقيقة 4 عرفية امل ۳ 5 الترجيح ال 


. لم يوجد لفظ (هو) في «الفواصل». وهو الظاهرء والله أعلم‎ )١( 
أي ماذكر معنى الترجيح لغة. والله أعلم.‎ )۲( 
فلم يرد توفف الحد على معرفة وجوه الترجيح .اه «فواصل».‎ ۳ 


۷ 


أي للامارة الراجحة التقدیم على الرجوحة. فیجب العمل با هو الأقوى 
بالرجوح مع وجود الراجح لا يقبله عقل عاقل. وفي قوله: بالاجماع إشارة إلى 
رد ما یروی عن الباقلاني من أنه إنما یقع الترجیح بالقطوع به. کتقدیم النص 
على القياس. وأما الظنون. وهو التسرجيح بالأحوال والأوصاف 
الآتية ‏ فلا ترجيح مها : 

وَالْمَوْرِدُ الظن بلا بزاع 

أي ليس محل ورود الترجيح إلا فيا يثير الظن بلا نزاع بين الجمهورء 
فلا يقع بين ظني وقطعي » لانتفاء الظن معه. ولا بين قطعيين. إذ يلزم اجتماع 
النقيضين للقطع بثبوت أحد المدلولين في نفس الأمر: 

نان نتن اناقل بان آز لین فا كل 


بیان لورد التعارض» وأنه یکون بين نقلین کالکتاب والسنة والاجماع» 
وعقلیین کالقیاس. فافراد قوله : نقلي وعقلي باعتبار کل واحد من التعارضین» 

إذا عرفت هذا فالتعارض بين النقلیات على أربعة أقسام : 

الأول: بحسب السند: وهو الطریق الموصل إلى الدليل» سواء كان ذلك 
ما يرجع إلى الراوي كزيادة الحفظ والإتقان. أو مما يرجع إلى الرواية كالإسناد 
والإرسال. 

الثاني : بحسب لمتن. وهو نفس الدليل» كتقديم النهي على الأمر. 

الثالث : بحسب الحكم. كال باحة والحظر. 

الرابع : بحسب أمر خارج» كموافقة لدليل آخرء أو عمل اخلفاء 


الأربعة. 


1۸ 


وإذا تقرر هذا فالقسم الأول يختص بالدلیل(۱) من السنة 

وأما ما عداه فإنه مشترك بين السنة والکتاب وال جماع وقد وقع 
الترتيب في النظم هذه الأربعة كما ذكرناه. 

أما الأول. فأنواع : منها قوله: 

إن كان قلي فترجيمْ ابر بِكَثْرَةٍ الرّاوِي لَه من البشر 

أي : أنه یرجح أحد الخبرين المتعارضين بكثرة الرواة؛ لأنه إذا كان عدد 
أحد الدليلين أكش كان أقوى ظناً. إذ العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد 
الأقل. ولأن كل واحد من الدليلين يفيد ظناًء فإذا انضم إلى أحدهها غیره» 
ازداد الظن قوة وهذا رأي أكثر العلماء . 

ومن طريق الترجيح بحسب الراوي ما آفاده قوله : 

أو کونه أَدْرَى با یرویه او زَائِداً في حفظ ما عليه 

اي : من طریق الترجیح: الرواية: أن یکون الراوي آدری با يرويه» 
واعرف لکونه ذا بصيرة في علم الشريعة والاحکام؛ لأنه یقوی الظن بروایته على 
رواية من لم يتصف بصفته أو يكون زائداً في الحفظ بأن عرف أنه أضبط وأتقن 
لحفظ مايرويه وكرت بر الأئمة لحفظه. 


و زاد في لتوئیق وَالْمُبَاشِرُ وصاحب القصّةٍ فيها الحاضر 

او 2 شافه من : آملاه ‏ أو مَنْ غدا فرب من معناه 

أو كان مِنْ أكابر السا الكل 1 ذي الاصابهة 

اشتملت الأبيات على أنواع من طرق الترجيح بحسب الراوي : 

الأول: أنه يرجح بكثرة التوثیق. وعبر عنه في «جمع الجوامع» بشهرة 
)١(‏ عبارة «شرح الغاية» في الترجیح : إن كان بين ظنين منقولين من نوع واحد. ففيه أربعة 


أقسام» يشير فیها: الکتاب. والسنة والاجماع إلا الترجیح بنفس الرواية» فانه يختص 
بغیر الکتاب في التواتر من السنة. انتهی . 


Abi 


عدالته. قال في شرحه لشدة الوئوق به. وقد دخل فيه زيادة الورع والذکاء 
والفطنة. إذ هذه الصفات غا يزداد مها توثيق الراوي» فيزداد مها الظن قوة» ومن 
ذلك ما آفاده قوله(۱) وصاحب القصتف وهو مبتدا تقدیره خبره أولى كما دل له 
الأول. 

ومثال الأول: ما رواه أحمد وغيره عن أبي رافع”"2 مولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهي حلال”"» وبنى 
ها وهو حلال. قال: وکنت السَفيرَ بينههاء وقد عارضه حديث «الصحیحن» 
عن ابن عباس“ أنه صلى الله عليه واله وسلم تزوجها وهو حرم . فيقدم . ویرجح 
حدیث آبی رافع» لكونه مباشر القصة لقوله: وكنت السفير بينها. 


ومثال الثاني : حدیث ميمونة عند مسلم وغيره» وقالت(*۲: تزوجني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلال بسرف. فیقدم أيضا على رواية 
ابن عباس» لكونها الباشرة. 
وقوله : : ومن شافه من أملای أي : وإن كان أحد الراويين مشافها برواية 
من روی عنه ومعارضه غير مشافه» e‏ حجاب بینه وبين 
الراوي» وذلك كرواية القاسم بن محمد بن 5 بكر عن عائشة أن بريرة أعتقت 
وکان زوجها عبد 0 على رواية الأسود. عن عائشة) أنه كان 2 لمشافهة 
القاسم بن محمد عمته وأخذه عنها من دون حجاب. دون الأسود؛ لأن الأمن 
(۱) عبارة «الفواصل»: ومن ذلك ما آفاده بقوله» والباشر وصاحب «القصة». وقوله أولى 
ما يقابله. انتهى . 
(۲) حديث أبي رافع رواه أحمد ۳۹۳/٩‏ والترمذي (۸4۱) وقال هذا حديث حسن» 
وحسنه البغوي في «شرح السنة» (۱۹۸۲). 
(۳) وف «الفواصل»: وبنی بهاء وهي حلال. فینظر. 
)4( حدیث ابن عباس رواه البخاري (۱۸۳۷) و (4۲9۸) و (6۱۱4) ومسلم (۱8۱۰). 
(ه) حدیث ميمونة رواه أحمد ۳۳۵/۳ وأبو داود (۱۸4۳). 


)١(‏ حدیث بربرة عن عائشة وعن الأسود. رواهما ابن أبي شيبة كما في «فتح الباري» 
1/۹ . 


"۰ 


وقوله : آومن غدا آقرب من معناه: بالغين العجمة: الکان أي : يرجح 
من كان أقرب مکانا من الراوي على غیره, ومثاله: حدیث ابن عمر: أنه صلى 
الله عليه واله وسلم أهل باحج مفردا کا رواه مسلم على رواية من روی أنه قرن 
جران ناقته. وال ران بالجيم فراءء فألف» ونون -: باطن العنق» وهذا مجرد 
مثال. وإلا فقد روي عن ابن عمر نفسه من طریق الشیخین ما بخالف هذه 
الرواية . 

وقوله : أو كان من أكابر الصحابة» أي : أو كان راوي أحد التعارضین 
من أكار الصحابة, فإنها نرجح روایته عل رواية من كان من صغارهم . لقرب 
الأكابر من حلسه صللى الله عليه واله وسلم 5 الأغلب» وحرصهم عل مقر وه 
الأحكام الشرعية. والحق أنه لا يرجح برواية الأكابر على الأصاغر مطلقاًء 
ولا الأصاغر کذلك . واغا يرجع إلى حال الراوي» فقد یکون من الأصاغر مع 
قربه واختصاصه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم كابن عباس» وعبدالله بن 
جعفر وأنس بن مالك وأبي هريرة» نهر أولى. ولذا فیل : الراد بالأكابر 
هنا: الأکابر في العلی لا في السن. 

او سَابِقَ الاسلام ال لتر كلق متاك زا مر 

أي : وترجح رواية من كان سابق الاسلام على رواية متأخره عند 
التعارض» ووجهه: أن السابق أكثر خبرة. وأعرف بمواقع الأحكام من التأخر» 
وبين هذا الوجه والذي قبله العموم والخصوص من وجه من حمل الاکابر 
على الأكابر في العام . والحق أنه أيضا هنا لا يرجح متقدم الاسلام على الإطلاق» 
بل قد تقوى رواية المتأخر لمرجح آخر من أحفظية ونحوها. 

وقوله : أو يورا أي : : ترجح روه من كان مشهوراً في نسبه على 
المغمور فيه؛ لأن المشهور فيه يكون أكثر ري وأشد تا لنفسه من غيره. 
كذا قيل: 

از م یکن ملس باتفا أ سَابِعاً من ید أن تکفا 


٤١ 


أي : وترجح روایة() من لم یلتبس بالضعیف على رواية من التبس به. 
قالوا: لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بن التبس بالضعفاء لجواز أن یکون 
هو الضعيف . 

وقوله : أو سامعاً من بعد أن تکلف أي : فإن روايته أرجح من رواية من 
سمع قبل التکلیف؛ لأن التحمل من بعد التکلیف یکون أحفظ وأضبط ممن 
تحمل قبله. وهذا آغلبی . 

۳ راد مَنْ عَدَّلَهُ آو زوا عَدَالَةَ فحط با أَفَادُوا 

أي : ترجح رواية من کثر مُعَدَّلُوهِ على من لوا أو كان من عدلوا أحدهما 
آزکی وأنقی» عل من عدل العارض له وهذا مراده بقوله : أو زاد من عدله 
أو زادوا عدالف وإن استووا عددا . 


۰ و 


والحكمُ في التغییل فد تَقَدَمَا فن غل ترتیه مُقَدَّماً 

أشار بهذا إلى الترجیح بالتعدیل بطرق التعدیل التقدمة في باب الأخبار 
من حاكم يعتبر العدالةء ثم العمل بروايته من لا يقبل رواية المجهول. فيرجح 
على هذا الترتیب ونحوه وهذا آخر طرق الترجيح بحسب الراوي» وهو القسم 
الأول من الأربعة» ويلحق به قوله: 

وان تغازض الْخَدِيتُ الْمُرْسَلُ فا رَوَاهُ ضَابطُ9 لا یرسل 

عن رغال فله اقلم تل سواه وهو قول فده 


(۱) كذا قیل. ولا يخفى أن مجرد تجويز الالتباس لا ينبغي أن يكون وجهاً للترجیح مع العلم 
بكون الراوي كالأخير في الحفظ والإتقان. بل مع الاشتراك في الاسم مع الضعفای 
مثلا مع العلم بكونه غير ذلك لا يكن تجويز الالتباس. نعم مع الالتباس بالضعیف» 
لايقوى الحديث على العلم به من دون معارض» لحصول الشك معه فضلل أن 
یعارض . «فواصل». 

(۲) في نسخ «الفواصل» : حافظ . 


في 


هذه مسألة تعارص الرسلین» فیرجح را ااا لما برویه الذي 
غرف أنه لا يرسل إلاعن عدل على من لم يعرف بذلك. وذلك لقوة الظن 
بالرسل الأول دون الثاني وتقدم 5 باب الأخبار شيء من هذا فان كان 
أحدهما يرسل عن الجاهیل. فإنها لا تقبل روایته, فضلا عن أن یعارض بها 
غيرها. وهذا إذا تعارض مرسلان. 

فأما إذا تعارص مرسل ومسند , فقد آفاده قوله : 

1 ه رودو ۶ ره 0 ره ورره دض ۵ ۶ 

ویقبل المسند مما يرسل وقيل بالعكس . وقيل: الامثل 

هذه إشارة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إذا تعارض المسند والرسل قُدّمَ الأول فإنه أولى من الثاني 
وهذا رأي الجمهور. قالوا: لأن تطرق الخلل في المسند أقل من المرسل . 

وقيل العكس. وهر الثاني وهو . تقديم المرسل وترجيحه على اتید 
وهذا رأي الحنفية وبعض الزيديت قالوا: لأن الراوي لا يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم إلا وهو كالقاطع بأن الذي رواه صدر عنه صلی الله 

عليه واله وسلم وأجيب بأن مراد , السند المح > فان أريد بالقطع كوه 
الظن » > فمن أسند أيضاً کذلك وان ات القطع حقيقة» ر وا 
فعدالة رواة المسند تعرف بالبحث عن رجاله» بیخلاف رجال الرسل» فإنهم 
لا یعرفون. إذ بإرساله جهلوا. 

الثالث قوله: وقیل الأمثل : ۱ 

لانیوا. ورجح الْمَمْمُورٌ وَمُرْسَلُ التابم. والمذکوز 

: مثل ما أَخْرّجَهُ الْبُخَارِي وَمُشْلِمٍ شمه لار 

فقوله : الاستوا: خبر الأمثل. وهذا ثالث الأقوال أنه لا ترجيح لأحدها 
على الاخر» بل هما سواء وهذا رأي ماعة من أئمة الأصول. واختاره 
المهدي. قالوا: لأن العتبر عدالة الراوي. وقد قبل كل من المسند والمرسل » 
فلا مزية لأحدهما على الآخر إذا تعارضا. 


YY 


وأجیب: بان باب تریح لیس مناطه عرد اعتبار العدالة رب عليها 
E‏ أن يكون مقر 1 انفراده وإذا ان 5 ِا" آرجح 
لما عرفت . 
أي : أنه يرجح ما اشتهر بالصحة من کت الحديث» e‏ ا 
على غيرهماء لتلقي الأمة لما بالقبول۳) والراد في ذکر(۳) با آخرجه الشیخان 
التمثيل. والا فغيرهما من عرف رجال الاسناد بالثقة والقبول مثلهماء وقد حققنا 
هذا في «مسألة ثمرات النظره. وبسطناه بسطأً شافياً. 

هذا وقد ذكرت مرجحات أخر بحسب الرواية 5 المطولات› لم تأت 
والنعت بهامياذ المقصود ذكر الأشهر الأكثر كا سنصرح به آخر باب الترجيح 

القسم الثاني: الترجيح بحسب المتن. وهو أنواع منها: ما أفاده قوله: 

: والغهي اول من مفاد الامر والامر من إباحة وجري 

ترجیح ما قل على ما كثرًا فالاحتمال فاتبع ما ذکرا 

فإذا تعارض أمر ونهي» يرجح النهي؛ لأنه قد تقرر أن النبي لدفع 
المفسدة. والأمر لب الصلحت ودفع الفاسد أهم عند الشارع من جلب 
المصالح » لما علم من أن مبنی الأحكام الشرعية على جلب الصالح ودفع 
المفاسد. وان جهلناها فيا نرجحه. 


إن قلتٌّ: قل تقدم أن النبى آمر بضد والأمر هی عن صده فقد 


)١(‏ لعله ثم سقط إذ ۸ يشرح قوله: ورجح المشهور ومرسل التابع» فيبحث عنه ان شاء 
الله . 

(۲) وينبغي أن يكون هذا فيا لم يبق مجال للترجيح سوى ذلك وإلا فقد تقدم ترجيح خبر 
أبي رافع عند كثير من العلماء ء مع معارضته لما في «الصحيحين». اه. «فواصل». 

(۳) ينظر والله أعلم وکا هنا في «الفواصل». 


٤ 


اشتمل کل واحد منهیا على الآخرء وحینئذ فلا مزية لأحدهما على الاخر» 
فلا يتم الترجیح الذکور . 

قلت: أجيب بأن النهي الصریح أدل على کونه لدرء الفاسد. وأقوى من 
الدلالة الالتزامية الستفادة للنبى من الأمرء فان القصود آولا وبالذات في النبي 
دفع المفسدة. كما أن القصود او وبالذات في الأمر لجلب الصلحت فیندفع 
ما قيل من أن كلا منیا قد استلزم دفع مفسدة وجلب مصلحةء وقوله: والأمر 
من اباحت أي: إذا تعارضاء فإنه يرجح الأمر على الإباحة؛ لما في ذلك من 
0 لاستواء المباح في الفعل والترك دون الأمرء فإنه واجب الفعل. فكان 
أرجح » وهذا رأي الجمهور. وقيل: بل ترجح الاباحف لأنها تكون قرينة على 
أن الأمر ليس على ظاهره من الوجوب(©., والاعمال خير من الإهمال.. واختار 
هذا الهدي. وأن الإباحة أرجح من الأمر. 

وقوله: ما دل على ما كثرا في الاحتمال. مراده: إذا تعارض ما احتماله 
أقل للمعاني مع ما احتماله أكثر. ومثلوه بالاباحة والأمر ‏ إذا تعارضا.. قدمت 
الاباحة لوحدة معناها بخلاف الأمر فإنه متعدد العاني .ى) عرفت في مباحث 
الأمرء وهذا مجرد مثال. وإلا فالقول المختار أنه حقيقة في الوجوب. فلا أكثرية 
لمعانيه . 


وني الْمَجَازِ دم الْحَقِيقَهُ عليه واعکس هذه الطريقة 

فيه إذا عارضه الْمُسَْرَككُ لله عند المجاز يرك 

أي : إذا وقع التعارض بين الحقيقة بأحد معانی۳ وبين المجازء فإ 
الحقيقة [غير الشترك] تقدم عليه ف كونها الأصل عند الاطلاق» وقوله : 
واعکس هذه الطريقة. وهو: أنه إذا تعارضص(۳) اللفظ بين المجاز المشتركء فإنه 
)١(‏ بل للاباحة. 
32( أي معان اللفظ الذي هو حقیقه . وحعالعانی تا أن ا حقيقة إما لغوية. أو شرعية» 

أو عرفيت والله اعلی اه منقولة . 

(۳) في «الفواصل». دار. الخ . 
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يرجح الجاز على الشترك؛ لأن الجاز في الکلام أغلب من الاشتراك وتقدم 
تحقيق ذلك ٤‏ الباب الرابع 


وف الْمَجَارَيْنِ يُرَى الترجيیخ ‏ اهر رب والصّرِيحٌ 

في النص من غرالصریح أَرْجَحْ وَالْمَامُ ند خاصه مُطرحٌ 

هذه .السائل من الترجيح . 

الأولى: إذا تعارض مجازان, فإنه يرجح الأقرب إلى الحقيقة» وذلك مثل 
حديث: ولا عمل لا بيده فإن النفي هنا لا يصح أن يكون حقیقة. فيحتمل 
أن يراد نفي الصحة آونفي الكمال. وهما مجازان على أي تقديرء إلا أنه يرجح 
نفي الصحة لأنه آقرب إلى نفي الحقيقة» وهو نفي الذات؛ لأن ما لا يصح 
کالعدم . 

الثانية : قوله: والصريح. أ النص الصریح إذا عارضه نص غير 
صریح» رجح الصريح على غيره» ومثاله قوله تعالى: «فتخریر رقبة مومنة 
ودية مسج إلى أله [النساء :۲ ي قتل الخطأ مع قوله صلى الله عليه واله 
وسلم : : «رفع عن ن أي الخطأ»< 6١‏ فالاول صریح في إيجاب ما ذكرء فهو آرجح 

بخ ا جلك 

الثالثة : قوله : والعام» أي: إذا تعارض هو والخاص» اط العام 
ود عليه اخاض لكونه أقوى دلالة من العام على الخاص. إذ هو نض فيه 
وهذا على رأي الشافعي أنه یقدم الخاص مطلقاً ک| قدمناهء ولذا أطلقناه هنا 


كَذَاكَ تخصيص الْعُمُومِ دما عل خُصُُوصٍ وه العلا 


أي : كما قدم ما سبق قدم أيضاً تخصيص العموم على التخصيص الژول 
لکثرته ومثاله : ما جَعَلُ لیکم في این من ن حرج 4 [الج ۷4۹ مع قوله 


2:۳۹ 


دفي تس ۳1 ۳ فانه و عموم الحرج بالإيجاب في الشاة» 
ثم E‏ ول من الْمخصّوص E‏ 
أي : أنه إذا تعارص عموم خصوص وعموم م نخَصء فإنه يرجح الأخير 
على الأول؛ لانه أقوى دلالة على إفراده ما قد دخله التخصیص. إذ قد یلحقه به 
ضعف حتى فیل : إنه لا يستدل به کا سلف. وقيل: بل يرجح الذي قد خص 
لأن نت ی ون التخصيص » فیکون e‏ 


لك إذ عم و تفت عل عدوم أي نط نله 


هذا بیان لكيفية العمل إن تعارض صيغ العموم فإنه إذا وقع بينها 
التعارض» فم الشرط المقيد له على كل صيغة من صيغه» وذلك ك (ما) 
و (من)» ولأي) ارات ووجه تقديمه أنه يفيد التعليل للحكم ما كان 
للتعلیل» فهو أدل على القصود. وأدعى و ولا يخفى ان هذا أي "افادته 
التعليل آغلبي, ثم ظاهره أنه يقدم أيضاً على النكرة المنفية ب (لا) التي لنفي 
الجنس. وهوظاهر الكتب الأصولية وقيل: بل هي أرجح؛ لأنها نص في 
الاستغراق: 


و رما وَرِمَنْ) وَجَمْعنَا الْمُعَرَكُ 2 باللام من جنس با یرف 
أي : (ما) و (من) الوصولتان واحمع العرف باللام» فهي ۳ آرجح منه. 
لأن الجنس العرف باللام یقوی احتماله للعهد. بخلاف الاسم الوصول. 


(۲) ينظر إن شاء الله معنی الباب. 
)۳( عبارة «الفواصل» قوله : و(ما) و (من) بأي الموصولتان» والجمع المعرف باللام أرجح 
من انس العرف مها. . الخ . 


2:۳۷ 


والجمع العرف بهاء فاحتمال العهد فيها بعید؛ لقلة استعماله في العهد 
استعمال انس العرف باللام . 

القسم الثالث : الترجيح بحسب الحكم. وهو آنواع من ذلك ما آفاده 
قوله : 

م على النذب الوجوب رحا والتفی) لیات أيضاً رحا 

أي : إذا تعارض ما يقتضي الوجوب وما يقتضي الندب. فإنه يرجح 
الوجوب. لما في ذلك من الاحتیاط وحمله على الندب یستلزم جواز الترك. 
بخلاف الحمل على الوجوب. وقد تقدم في ترجيح الأمر على الإباحة والنهي على 
الأمر ما یتعلق بالقام فلا فرق بين ماهنا وما هناك الا بحسب الاعتبان فإذا 
اعتبرت نفس صيغة الأمر والنبي مثلاء كان من الترجيح بحسب المتن. وان 
اعتبر بحسب التحريم والوجوب. كان مما نحن فيه. 

وقوله والنفي للإثبات. . الخ. هذه مسألة ترجيح الإثبات على النفي إذا 
تعارضت» فإنه يرجح الإثبات ويطرح النفي , إذ يصير مرجوحك وهو مطرح 
عند وجود الراجح . ووجهه أنه اشتمل الإثبات على زيادة علم ۾ تكن في 
النفي. إذ غاية ما يفيد النفي أنه لم يعلم الراوي مدلوله» ولأنه يفيد التأسیس 
والنفي يفيد التأكيد بالنظر إلى الاصل. والتأسيس خير من التأكيد: 

دافم اد على ما أَوْجَبَا 9 لني الطلاق عندهم فالمجتتی 

المراد : إذا تعارض دلیل يقضي بدفع الحد ودرئه عن من أوجب عليه 


وآخر يقضي بإيجاب الحد. فإنه يرجح الدافع؛ لأن الحدود تُدراٌ بالشبهات» 
والتعارض شبهة يدفع بها الحد. قال المهدي في «المعيار»: هذا رأي الفقهاء. 


)۱( أي : النفي لاجل الائبات مطرح اه «فواصل» . 


۶:۸ 


وقوله لا کالطلاق. . الخ. أي: إذا تعارض مايقتضي الطلاق 
أو يقتضي العتاق وما يقتضي خلافهماء فإنه يرجح المثبت لما على النافی. وهذا 
رأي جماعة من أئمة الأصول. ووجهه: أنها إذا تعارضت بينة النفي والإثبات» 
قدمت بينة الاثبات» فكذا في تعارض الخبرين, وفيه خلاف بينهم مبسوط في 
المطولات. قيل: والأولى أن يفرق بين الأمرین. فيرجح المثبت على النافي في 
العتق لما ثبت من حث الشارع عليه وترغيبه فيه. والعكس في الطلاق. فيرجح 
النافي لكونه أبغض الحلال إلى الله كا ثبت عند أبي داود. 


القسم الرابع : الترجيح بحسب الخارج: أشار إليه بقوله : 

م الي يَعْضُدُه الکتاب او عي مِنْ يما دلسل 

آي : إذا تعارض دلیلان, أحدهما يعضده القرآن. أوغيره من الأدلة 
عقلية أو نقلية. كا أفاده التعمیم في قوله : أيما دلیل. فانه آرجح ما 31 
شيء» ووجهه: أن الظن لکثرة الأدلة 3 و مثاله حدیث : من نام ع 
صلاته اوا ۱[ إذا دکرها فان ذلك وها وقد عارضه النهي عن 
الصلاة في أوقات الكراهة. لکن عضد الأول ظواهر الکتاب» مثل: «حافظوا 
على الصَّلَوَاتِ» [البقرة:588] ظوَسَارُِوا إلى مَغْفِرة من 
ربكم [آل عمران: ۱۳۳]» ونحوهما ما يدل على المسارعة إلى فعل الطاعات 
والأمثلة كثيرة : 


أ ا اختد. ا ول 


أي : أو عضده عمل الخلفاء الأربعة» فانه آرجح(۱) ما یعضصده 


عملهم . 


آز ساکنون طيبةء أو أعلم كانه عاف الم 


)١(‏ للحث على الاقتداء بهم ودم اه «فواصل». 


۶:۳۹ 


أي : أن الدلیل إذا عضده عمل أهل المدينةء فانه آرجح ؛ لأا مهبط 
الوحي . وقبة الاسلام فیفوری الظن بعمل أهلها 5 الدلیل» وكذلك عمل 
الأعلم بأحد الدليلينء فإنه يكون الأرجح من دليل لم يعمل به؛ لكونه أعرف 
يمأخذ الأحكام , وأخبر بمواقع الأدلةء فيقوى الظن يما عمل به . 

ثم الى زایبه ف[له أذزى ما يرريه 

أي: يرجح ما فسره راویه على غيره ما لم یفسر. لکونه آعرف بمعنى 
ما رواه وأخبر به. مثل حديث: «البِيَعَانِ بالخیار ما م یفترقای فانه حتمل 
التفرق بالأقوال أو بالأبدان ففسره فعل ابن عمر أنه كان إذا آراد إمضاء البیع 
مشي قليلاء ثم 2 

أي : ومثل ما سلف قرينة التأحر. فإنها تكون مرجحة» كتأخر اسلام 
الراوي. آو تأریخه للحدیث تاركا 'متاخرا وهذه الرجحات باعتبار الأاغلب» 
والا فقد یعرض للمجتهد خلاف ما قرر بقرائن تقوم لدیه تقتضي ذلك وإلى 
هنا انتهی ما ذکر من الرجحات النقلية . 

وقد ذکر أئمة الأصول مرجحات عقلية آشار الیها قوله : 

هذا وا ها قد انتهت . مرجْحات النقل والعقل أتت 


الراد بالعقلية: ما یتعلق بالقیاس. وسْمي عقلياً. لان التعمیم بالعلة 
وإثباتها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي» وهذا توجیهه 
للتسمية في الجملة» وإلا فبعد التعبد بالقياس قد صار نقلياً شرعياًء وإذا عرفت 
هذاء فالترجيح بين القياسين عند تعارضه لا يخلو عن أربعة أقسام. : إما أن 
يكون بحسب حكم الأصل» أو بحسب العلة نفسهاء أو بحسب دليل العل 
أو بحسب الفرع. فهذه أربعة أنواع» الأول ما أفاد قوله: 

ففي القياسين دع اليا لا یکون حُكُمُهُ فطبيًا 


° 


ای إذا وقع التعارض 5 القياسين» فإنه يرجح ما يكون حكم أصله 
فطعي لقطعية الدلیل» وان كان كل من القياسين ظنياً من حیث الإلحاق الا 
أنه يقوى الظن فيا يكون حكم أصله قطعياً لقوة الطريق في القياس : 

َو ما يَكُونُ في الدُليل آفوی . فانه مُمَدُمٌ بالول 

وذلك بان ثبت الحكم في أحد الأصلين بطريق المنطوق. وفي الثاني : 
بالفهوم أو یکون تا ف أحدهها بالتص ‏ و الا خر بالعموم فإنه يقدم 
الاقوی لقوة الظن. وهذا آعم من الذي قبله. لانه قد دخل تحت قولهء 

َذَاكَ ما لآ نسح بالإجماع ٠‏ فيه على اذِي التلفب والزاع 

أي : يرجح مالا ینسخ۱) حكم أصله بالاتفاق على ما يكون حكم أصله 
ختلفا ف نسخه» والأمثلة ف الطولات ‏ وهذا إلى هنا انتهی القسم الأول. 

وأما القسم الثاني : وهوما يكون الترجيح فيه بحسب علة حکم الاصل. 
فهو آنواع : من ذلك ما أفاده بقوله: 

as‏ كيان آفزی ‏ یی جن له 

أي ۰ باجح أحد القياسين ما تكون علته أقوى عل غيره» وتعرف قوتها 

بكونها و في الأضل. ۳ الْمَسْلّك فيها التقلي 

أي : ما يكون طريقه العلة فيه أقوى من طريق الآخرء وهو الراد بقوله: 
لقوة السلك» أي : مسلك وجودهك ومثاله: أن يقال: ف الوضوء طهارة 
حكمية › فتفتقر إلى النية كالتيمم مع قول الآخر طهارة بمائع 0 فلا تفتقر | إليهاء 
كغسل النجاست فیرجح الأول لقوة طریق وجود العلة فيه. وهو کونہا طهارة 
حكمية : 


قرا 


از زب ال از شتا وشت قر بن مر 

أي : يرجح أحد القیاسین بقوة مسلك كونها العلة بأن تکون طریق العلة 
باحد القياسين بالنص صريحاً وني الآخر بالإيماء والتبیی وقوله: أو يصحبهاء 
أي : وتعرف قوة العلة بان تصحبها علة أخرى في أحد القیاسین. فإنها أرجح 
عا تضمنه(۱) علة واحدة : 

aN‏ وال وه اشرب 

اعوتاد از كان ينا بط او اامتخایی كاله ار اکر 

هذه أيضاً من الطرق التي یعرف بها قوة العلة» وهو کونها تفید مقتضی 
الحظر أو الوجوب دون القياس الذي عارض , ما هي فيه فيفيد الإباحة. ومثاله : 
أن يعلل تحريم التفاضل بالکیل» فتدخحل النورة اا :على السنة المنصوصة»› 
فهذا القياس أرجح مما علل فيه التحريم بالطعم. لأنه يقضي بإباحة التفاضل في 
ال 

وقوله : أو ماله تشهد بالمطلوب «أصولنا» هي فاعل «تشهد». وهذا ثاني . 
ما أشار إليه النظم مقل: أن يقال: في تعين الماء لازالة النجاسة طهارة تراد 
للصلاة فيتعين لما الماء كطهارة الحدث» فيقال: عين يراد زوافا فیصح بالخل 
کا یصح 2 إن التطهير بات حالف للأصول القررةت فیرجح الأول . 

وقوله: أو كان منها يظهر» أي : أو كان التعليل منها أي أصولنا- 
ما يظهر» أي : تعرف قوة العلة بکونها منتزعة من الأصولء وهذا الوجه غير 
الذي قبله للفرق بين كون الشيء منتزعا من الأصول وبين كونها تشهد له 
بموافقتها إياه. 

وقوله: أو الصحابي. رابع ما أشار الیه. أي: وتعرف قوة العلة بان 
نظهر من الصحابي. كأن ينص بعض الصحابة علیها. أو ينص علیها آکثر من 


(۱) في «الفواصل»: ما تصحبه علة إلخ . 


EY 


واحد» سواء كان الأكثر صحابة أو غيرهم من العلاء. وهوکا مضی من 
الترجیح بتفسير الراوي أو عمل الأكثر: 

نم ليقي ون رشایی. تا لوقي بلا حلاف 

أي : : يرجح القیاس الذي ون حقيقي يٍ على امازمن له إذا كان وصفه 
غير حقيقي. بل اقناعي ونحوه() كأن یقول: رم الم مشروب یسکر 
کثیره» فیحرم کاس > مع قول الحنفي : مشرب ظط ذهب خرثه بالنار» 
فلا يحرم كسائر الأشربة» فإن الوصف في الأول حقيقي بخلاف الاخرء فانه 

وقوله: كذا الثبوتي» أي: أنه يرجح القياس الذي وضنه تون على 
معارضه الذي وصفه نفي . 

وقوله : بلا حلاف» أي: في أنه يعلل بالوصف الثبوتي» لا أنه لا خلاف 
في ترجيح الثبوتي» بل فيه حلاف مثاله: أن يقال: في خيار الصغيرة إذا بلغت 
غير عالمة بالخيار» وقد زوجها في صغرها غيرٌ أبيهاء ولا جدها متمكنة من 
العلی فلا تعذر بالجهل كسائر الأحكام الشرعية» فإنه يرجح على ما يقال 
جاهلة بالخيار» فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت العبد. لأن الوصف في الأول 
بوتي بخلاف الثاني فإن الجهل عدمي : 

وَهَكَذَا الاعث أَيْضاً أَرْجَحُ من الامارات على ما جوا 

أي : وكذا يرجح قياس كان الوصف فيه باعثاً على الحكم على معارضه 
من القياس الذي كان الوصف فيه أمارة مجردة. مثاله: أن يقال: في الصغيرة 
الثيب: صغيرة» فيولى عليها في النكاح كا لو كانت بكراً. فلوقيل: ثيب» 
فلا يولى عليها في النكاح كا لو كانت بالغة كان القياس الأول أرجح. لكون 
التعليل بالصغر فيه باعثا على التولية بخلاف الثيوبة : 


طهارة من احدث. فيسن تثليثه کفسل الوجه. 


LY 


وما اق مطردا مُْمَكاً اوق وَمَا يُطردُ يما عکنا 

أشار إلى شيئين 

الأول القياس ذو الوصف المطرد المنعكس أولى من المعارض لهء إذ 
۸ يكن وصفه كذلك لسلامته عن المفسدة. وبعده عن اخلاف. فيقوى الظن 
بالأولى على غيره» مثاله: قول الشافعي ني مسح الرأس: فرض في الوضوء. 
تبن كيه كتسل الود وقول الحنفي : مسح تعبدي في الوضوی فلا يسن 
تثليثه کمسح اخف. فان 7 الأول مطردة غير منعکست لأن الضمضهة 
والاستنشاق ليسا فرضاً عنده» ويسن تثليثهاء وعلة الثاني مطردة منعکسة. إذ 


التعليل واقع بالمسح . 


وقوله : ومايطرد مما عکسا: هذا الثاني من الشيئين» أي: وما يطرد أولى 
ما يعكس» أي : أنه يرجح القياس الذي عِلّه مطردة على قياس وصفه منعکس 
غير مطرد("2. مثاله: قول الشافعي : في عدم عتق غير الأصول والفصول قرابة 
لا يحرم صرف الزكاة إليه» فلا يعتق» كابن العم. فيقول الحنفي: ذو رحم. 
رم ف عليه کالابوی له الشافعي مطردة» ولكنها غير منعكسةء فانه 
لو مَلَكَهُ كافراً لم يعتق عليه مع أنها تحرم صرف الزكاة إليه. وعلة الحنفي» وان 
كانت منعكسة ‏ فهي غير مطردة» لنقضها بابن العم الرضیع. 


وأما القسم الثالث وهو الترجیح بحسب(۲) دليل العلة. فانواع شا من 
ذلك: مادل عليه قوله: 


)١(‏ للاتفاق على اشتراط الاطراد في العلة بخلاف الانعكاس كا تقدم تحقيقه في القياس. 
اه «فواصل» . 

(۲) والترجيح بهذا القسم وان كان قد شمله قول الناظم وكونها العلةء فالتغاير بيتهها أن 
الترجيح في سبق باعتبار علة الأصل بخلاف ماهناء فهو بالنظر إلى طريق العلة من 
دون ملاحظة لکونبا العلة في الأصل. اه «فواصل». 


et 


وم ابر على الْمُناسَبَه ‏ ومي‌تریأَفْتم" )یالب 

أي : أنه يقدم القیاس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تثبت علته 
بالناسبة. ووجهه: أن السبر دائر بين الإثبات والنفي. فلا يحتمل معارضا 
بخلاف الناسبت فإنه لا يتعرض فيها لنفى العارض. فرعا احتملت معارضتها 
والامثلة معروفة؟ في المطولات والمقصود إثبات القاعدة. 

وأما القسم الرابع : وهو الترجيح بحسب الفرع › فأنواع . منها ما اشتمل 
عليه قوله : 

ورجح الْوَضْفَ الذي بالقطعم وجوذه مح ي الفرع 

أي : أنه يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة الحكم في الفرع على 
ما يظن وجودها. كأن يقال في جلد الكلب: حيوان لا يجوز بيعه» فلا يطهر 
جلده بالدبغ» كالخنزير» فإنه أرجح تما لوقيل : حيوان يحتاج الإنسان إلى 
مزاولته. فيطهر بالدبغ جلده كالثعلب» فإن القياس الأول آرجح للقطع بوجود 
الوصف 5 الفرع» وهو عدم جواز البيع : 

وا نص بت في اه از شارك لاضل بعین الل 


اشتمل على مرجحین: 
الأول: قوله: وما بنص . . إلخ » أي ما ثبت حکم الفرع بنص على سبیل 


(۱) مثاله: التعليل بجوهرية الذهب والفضة في تحريم التفاضل, أو بكونه أثماناً للاشیاء 
لا في ذلك من الناسبة» فيقال في الحديد: عين ليس بثمن للأشياء» فيجوز فيه التفاضل 
کالکبریت. فإذا علل بالتقدير والجنس بطريق السبر والتقسیم, وألحق الحديد بالذهب 
والفضة في تحريم التفاضل والنْساءء كانت هذه العلة أولى لثبوتها با هو أقوى 
اه «فواصل». 

(۲) أي إذا أثبتت علة أحد القياسين بالناسبة وعلة الآخر بالشبه, فإنما ثبت علته بالمناسبة 
أرجح » لأن الظن الحاصل أقوى وال أعلم. اه «من شرح ابن لقمان». وقد أل 
العلامة البدر شرح عجز البيت. 
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الجملة» فهو آرجح ما لم يثبت اصلا بل يحاول إثبات حکم الفرع ابتدای 
مثاله : ال 
للافترای فيحد صاحبها ثمانين کالقذف. فهوأولى مما يقول الخصم مائع» 
فلا يحد شاربه كالماءء لأن القياس الأول أثبت على جهة التفصيل لا ثبت بالنص 
في الجملة بخلاف الآخرء فإنه أثبت في الفرع حك ابتداء. 

والثاني قوله: أو شارك الأصل بعين العلةء إلا أنه لم يتم فهم معناه إلا 
بالبيت الآخرء وهو قوله: 

ین حم الأضل, کان أَقْدَمَا او کان في ین وجنس ما 

أي : إذا شارك الفرع الأصل في عين العلة وعين الحكم. فانه اول 
مالم يشاركه في ذلك. مثل: أن يشاركه في عين الحكم وجنس العلة. أو جنس 
الحكم وعين العلت. أوجنس الحكم وجنس العلةء ووجهه: أن المشاركة في 
العينين: عين الحكم وعين العلت يدل على كمال الاتحاد بين الأصل والفرع 
فيكون آولی من المشارك في الثلاثة الأخرء وأمثلة كل ذلك في المطولات 
وأثبتها(۲۱ في «الفواصل» وقوله: قاسيأً. أي : قاسم الفرع الأصل فيا ذكرء 


(۱) مثال الأول مع الشارکة في عين الحكم وجنس العلة: أن يقول الشافعي في الثيب 
الصغیرة: ثيب لا یو عليها في النكاح» کا لا بول على الثیب البالغت. مع قول 
الحنفي : عاجزة عن إنكاح نفسهاء فيولى علیها في النکاح كما يولى فيه على المجنونة» فان 
الأول أرجح لاشتراك الأصل والفرع في عين العلت وهي : : الثيوبة» وعين الحكم, 
وهي : الولاية في النكاح بخلاف الثاني فإنهها ‏ وان اشتركا في عين الحكم فيه» وهو: 
ولاية النكاح» فلم يشتركا في عين العلة لاختلافهی فان عجر الصغيرة غير عجز 
المجنونة» ولكن قد اشتركا في جنس العجزء ومثال الأول مع المشاركة في عين العلة 
وجنس الحكم: أن يقول الحنفي: صغيرة یو عليها في النكاح» كا يولى عليها في 
المال» فقد اشتركا في عين العلة وهي الصّغرء ول يشتركا في عين الحكم لاختلافهیا بل 
في جنسه» وهو: الولاية» ومثال الأول مع المشاركة في الجنسين: أن يقول الحنفي : 
عاجزة عن إنكاح نفسها. فيولى عليها في النكاح» كم يولي عليها في المال مع اجحنون؛ 
اه «فواصل». 


۳۹ 


فا كان کذلك. فهو آرجح من الشاركة في جنس الحكم وجنس العلت لأن 
الشاركة في عين واحد منیا تدل على أن التشابه بينها أقوى : 

وما غَذَا في عَيْهَا والنس . صشَاركاً فده عند المكس 

أي : والفرع المشارك في- عين العلة. وجنس الحكم أولى من العکس » 
يعني : وهوما يشارك في عين الحكم وجنس العلة. ووجهه: أن العلة هي 
العمدة في التعدية. ومع المشاركة في عينها يقوى التشابه بینیا من العکس . هذا 
نظم ما شمله الأصل . 

وللترجیح آنواع أخر» وللمقامات مرجحات. وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

واو التزجيح. ل خر فا له ِن ور كذ دَكَرُوا 

وهي على آفل الذکا لا تخفی إن راا + من لاله ea‏ 


فإنه لا علم لنا إلا ما علمتناء وهو يقول لرسوله : وَوَعَلْمَكَ مَالَمْ تكن 
غلم وَكَانَ قصل الله عَلَيْكَ عَظِيما» [الساء:۱۱۳] اللّهُعٌ علمنا ما جهلناء 
ظا ها علمتاه وذكرنا ما نسيناء وارزقنا العمل با علمناء واجعلنا هداة 


مهدیین . 

ا 2 ف الود مير الحلّ هن المخحدود 

هذه خاتمة أتى ما الصنف في الحدودء فقوله: تيز احد جلة حالية من 
الحدود. لا من الخاتمة, لأن الخاتمة تشتمل على بيان أقسام امحدود. وتعريف كل 
قسم منهاء وعلى بیان أنواع الترجيح في الحدود السمعية كا تعرفه. 

والحد له النع ومنه قيل للحاجب: : 

وی الا صطلاح : ما آفاده قوله : 

فَالْحَدٌ ما یی المذکورا ‏ عَنْ غیره كا رى مسطورا 


۷ 


أي : ما ييز ما قصد حده عن غيره وهو معنی قوم : الحد ما يميز الشيء 
عما عداه. 

کا ترى» أي : فيا يأتي من تعریف کل حد. وهذا التعریف شامل لأنواع 
الحد الائية . 

ولما انقسم الحد إلى لفظي ومعنوي بين کل واحد بقوله : 


۵-0 


ف و مرو - 2 5 02 ۱ 
واخد لفظي ومعنوي فالکشف بالاجلی هو اللفظي 


هذا لف ونشر أي : الحد انقسم إلى لفظي - نسبة إلى اللفظ. لکونه 
يكون بلفظ آخرء ومعنوي يكون الراد منه الكشف عن حقيقة الشيءء 
إما بالذات أو باللازم» فاللفظی : هو الكشف عن اللفظ بلفظ أجلى منه نحو: 


أن يقال: الخندريس: الخمرء والغضنفر: الأسد. وهو تفصيل اللفظ الخفي 
بای وعليه دونت كتب اللغة في غالبها: 


وَالْمَعْنَويُ ند آفل الم لما حَقيقي وَأْمّا رَسْمِي 
هذا تقسیم للمعنوي إلى حقيقي : وهو الشتمل على بیان حقيقة الشيء 


الذاتيةء وال رسمي : وهو الشتمل على التعريف باللازم للشيء لزوم الاثر 
للمؤثرء أخذا من رسم الدار أثرهاء ثم هما آیضا ینقسمان إلى ما يفيده قوله: 


وَالْكُلُ ما تافص أو تام فهنه آزننهة آفنام 

أي : کل واحد من الحقيقي والرسمي ما ناقص. وإما تام» فکانت أربعة 
أقسام. وقد بين في النظم کل قسم منها على الترتیب الذکور: 

فالقسم الأول: الحد التام» وهو الفاد بقوله: 

فاا بن آفا ما ا من جنس اد نا 

چ ەر م رو هگ رو * و ره 0 و ور 

وفصله الاقرب وهو الاشرف لانه یکشف ما یعرف 


۳۸ 


من أوها: أي الأربعة» وهو الحقيقي ما رکب من جنس الحدود. وفصله 
القریب لا مطلق انس والفصل. ولذا قيده بقوله: أعني الأقربا ووصف 
الفصل به. وذلك لأن القصود بالحد الحقيقي بیان حقيقة انحدود با ختص به 
ومثاله المعروف: حيوان ناطق ٤‏ حد الإنسان. فالحيوان جنسه القريب» لأنه 
مام المشترك بين الإنسان وبين غيره في الجنسية. فيقع جوابا عن الماهيّة وعن 
جميع ما یشارکها والناطق فصله القریب» فقد سبق تحقيق الكليات الخمس في 
الباب الثالث. وظاهر النظم سواء قدم الجنس كا مثل أو الفصل. كأن يقال: 
الانسان ناطق حيوان» وهو رأي كثير من الحققین, لأن اجتماع انس والفصل 
القریبین هو الراد البین للذات. 

وقوله : وهوالأشرف: أي الحد الحقيقي التام أشرف الأقسام الاربعف 
لکونه یکشف عن الحدود كشفاً تام ببیان ذاتياته . 

والقسم الثاني - وهو الحد الناقص - بینه قوله : 

وناقص الد اقيق عدا تخت بالْفضُل القریبلاسوی 


أي : أن الحد الناقص ماکان بالفصل القریب وحده مثل: الانسان 
ناطق. وإنما كان ناقصاً لوقوع اخلل في صورة الحد باسقاط جنسه القریب؛ 
والا فالمحدود ليس بناقص » لأن الفصل القریب مستلزم للجنس القریب. فقد 
آفاد ما هو المقصود باحد. وهو تصور حقیقه الشيء وعیزه عما عداه . 

ولا کان قد يۇق مع الفصل القریب بالجنس البعید» ولکنه لا جرج به 
الحد عن كونه ناقصاً أشار إليه بقوله: 

وة يضم جنسه ابید الیه لکن ما له مرد 


اي : قد يضم الجنس البعيد إلى الفصل القريب بالحد الناقص» نحو 
الإنسان جسم ناطق, ولا خرجه عن كونه حداً ناقصاًء ولذا قال: ماله مزيدء 
آي : لا یکمل هذه الزيادة. ۱ 
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القسم الثالث والرابع : الرسم التام والرسم النافص. وقد اشتمل على 
بيان| قوله : 

ولتام من ثانيهما مافیه جل له وَخاضء تلیه 

أغني قَرِياً. فذا ما فقدا ‏ ون آق من أي جنس بدا 

4 ۱ 5 © رو و يه ره ره و 

أو عرضيات به تختص فالكل رسم قد عراه النقص 
احقيقي والرسمي وهو الث» الاقسام : الرسم التام : وهو ما یرکب من الجنس 
القريب» والخاصة. نحو: الانسان حیوان ضصاحك والتقیید ب «تلیه» بیان 
للغالب» ولا فلو قيل : الانسان ضاحك حيوانء كان رسا تامأ وحقيقة الخاصة 
عند المناطقة. إذ هذه الأبحاث على اصطلاحهم هى الخارجة عن الاهية المقولة 
على ما تحت حقيقة واحدة» ويسمى هذا القسم رسأ تام لمشايبتها الحد التام من 
حيث اشتماله ع انس القریب» وعل ما هو مختص به وهوالخاصة. 

والقسم الرابع : الرسم الناقص. أفاده قوله: فإذا ما فقد الجنس القریب» 
فالالف للاطلاق لا يتوهم أنه ضمير تثنية» فالناقص: ما كان بالخاصة وحدهاء 
نحو: الإنسان ضاحك» أو مع انس البعید نجو: الانسان جسم ضاحك. 
أو کان بالعرضیات الى تختص كلها بحقیقه واحدة نحو؛ الإنسان ماش على 
قدمیه عریضص الأظفار بادي البشرة» مستوي القامف فان هذه تختص بالانسان» 
لا يتم تعریفه إلا بها کلها. وانا سّمّيَ ناقصاً لنقصانه لفقد الجنس القریب. 

ولا كان امد بشترط فيه شرائط قال : 


وغل بأن الحدَّ في العلوم صان عا قذ خوی منظومي 
عن المساوي في جاه والخفا ون يَكُونَ ما به قَذ عرفا 


م و ل لل 


كت على دود التَوَقفُ فان هذا عن دهم مریف 
بالمساوي في الجلاء. كالمتضايفين نحو: الاب من له الابن لأا يتعقلان معا 
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بالضرورة وکالتضادین : نحو: السواد صد البیاض » لتعلقه| معا عادة وا لد 
لا بد أن یکون معلوما یوصل إلى تصور جهول. ومع تساويه) في الجي تضیع 
فائدته ولا بد من صيانته عن المساوي في اطفای کتعریف الزرافة بحیوان يشبه ‏ 
جلده جلد النمر لمن لا يعرف النمرء إذ لا يفيد تصور الحدود. 

وقوله: وأن يكون مابه قد عرفاء أي: يصان اد عن أن يكون 
بما يتوقف معرفته على معرفة المحدود للزوم الدور» سواء كان بكرتبة أو آکش 
كما يفيده قوله : 

۳ تور مراتب 

أي : یکون التوقف برتبة» مثل : تعریف الكيفية با يقع به المشابهة» ثم 
یقال : والشامة اتفاق الکیف. آویکون برتبتین کتعریف الاثنين بأول عدد 
ینقسم بتساویین. ثم تعریف التساویین بالشیئین الغير التفاضلین. ثم تعریف 
الشیئین بالائئین أوبثلاث مراتب. کتعریف الائنین بالزوج الأول» وتعریف 
الزوج الأول بالمنقسم بالمتساويين إلى آخر ما تقدم. وإنما لم يصح هذا التعریف 
التوقفي لا عرفت من أنها لا بد أن تكون معرفة الحد متقدمة على معرفة 
المحدود. ولو بوجه عام وتوقف معرفة أحدههما على الآخر ينافي ذلك : 

أي : ولا بد من صيانته عن إيراده بلفظ غريب للمخاطب. أي: لأجل 
إفادته الخاطب. نحو: النار جوهر يشبه النفس» ونحو ذلك مما لا يكون معروفا 

هذا وقد أشير إلى أنه يجري الترجيح في احدود. فأبانه بقوله: 

وَقَدْ جَرَى التَرْجِيحٌ في الْحدُودٍ ‏ سِمْعِيّة تقضي إلى الْمَقصَودٍ 

أي: أنه كا يقع الترجيح بين الأدلة» يقع بين الحدود» وقيدها 
لتصوير ما استفيد من الأدلة الشرعية. كقولهم: الصلاة عبادة ذات أذكار 
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وأركان. تحريمها التكبير» وتحلیلها التسلیم. ونحو ذلك مما يحده الفقهاء ء في آنواع 
العبادات والعاملات والظاهر آنهم يريدون بأنه يجري بينها الترجيح أن ما كان 
اكت خا رعا فهو اول من القاصر شيا ون دلگ 

وقد بحثنا في شرحنا «سبل السلام» في كتاب الحدود عن المراد بحدود الله 
تعالى» فمن مرجحات الحدود السمعية؛ ما أفاد قوله: 

بَا أق فيه بلفظ ارفا أو کونه ارف ما رفا 

أي : يرجح الحد الذي ألفاظه أعرف وأظهر على الحد الذي ليس كذلك». 
ومثاله: أن نقول: الحنابلة حدوث صفة شرعية في الانسان عند خروج المني» 
أو عند سببه تمنع من القراعق والآخر: الجنابة خروج الني على وجه الشهوت 
فالأول يقتضي أن الجنابة غير خروج الني والثاني: يقتضي أنها نفس خروجه 
فيكون الأول أرجح , لکونه صرح ولا في الثاني من التجوز» وهذا مثال» 
وهو مناقش فيه . 

وقوله : أو كونه الأعرف مما عرفاء أي يرجح أحدهما بكونه أعرف وأظهر 
من الحد الآخرء وذلك بأن يكون أحدهما شرعياء والآخر جسياء مثل أن يقال: 
التیمم : هو التطهر بالتراب. مع قول الاخر: هو مسح لوجه واليدين بالتراب» 
فالاول حکم شرعي » والثاني حسي. فیکون آرجح لکونه آظهر ونحو ذلك من 
الأمثلة : 

آو عم آو سَمْعاً عَدَا موافقا أو لَه ف نقله 6 قَدْ طَابَمًا 


أي: يرجح الحد الأعم على الاخر الاخص لكثرة الفائدة فيهء ومثاله: 
الخمر مائع يقذف بالزبد. فهوأرجح من قول الآخر: هوالعصير من ماء 
العنب. لشموله لأنواع الخمر من التمر والشعير وغيرهماء أو وافق السمع. فإنه 
أرجح مما لم يوافقه» كأن يقال: الخمر ما أسكر. مع قول الآخر: هو العصير من 
العنب. فان الأول موافق الدليل السمعي. وهو دكل مسکر حَرَامٌ»» أو وافق 
لخة» کالثال المذكور» فإنه مأخوذ عن حامرة العقل. فيعم كل مسکر: 
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أو ما یل آفل طَيّة أو نلا سيد البرية 

از لاه أمّةٍ الرسول أو بَْضّهُمْ فاص بالقبود. 

هذا من الترجیح بالأمور الخارجيةء والراد من قوله: آوعلاء أمة 
الرسول : الا كثير منهم إذ لو كان الراد الاجماع تعين عدم مخالفته. 

وقوله : أو بعضهم أي : الأقل منهم» فانه آرجح ما انفرد به واحد : 

9 قَرَرَ الْحَظْرَ أو الق وما ذف عدا فهو عند العلا 

مق بل سوی ما دكن عهٌایرا؛ الذکا سما 

بذهنه وفکره السَلِيم وَلُطف رب الْهِرَةٍ العلیم 

أي : أنه يرجح أحد الحدين بان كن مقر الط دون الاس 
أو مقررا للنفي » والآخر للاثبات» وأمثلتها معروفة . 

وقوله : بذهنه وفكره السليم يتعلق بقوله معتبراء وهذه إشارة إلى كثرة 
طرق الترجيح 5 الحدود السمعية. » كا في الأدلة السمعية» وقد ذكرت 5 
مطولات الفن و وکثیر من المرجحات لم تذكر ف الكتب الأصولية, 
وهو یعرف من د تتبع الوارد الشرعية» فمدار الترجیح على مایقوی للناظر. 
وهو يختلف ا صفاء الذهن وقوة الذ کاء والفکر السلیم» ولذا قيل : إنها 

تقدیم (منه) ی يفيد الحصرء وهو كذلك. وهل من غيره يطلب 
كل مطلوب. أوعلى سواه يعون في کل أمر مرغوب : 

نس الْكَافِلَ من مبابه یاه تلا جنانه 

لا يخي لطف ا جمع بين «الکافل» و «الغایه» مع التورية ومناسبة حسن 
الختام : 

نُمّ صله الله والسَّلامُ على الذي طاب به الختام 
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تام کل الأنمَاء والوسل, وم تام کل فول أمل 

محمد وانه الأضهَارٍ مى اشتلاف اليل والنار 

أردف الدعاء بالصلاة على الصطفی واله الأتقياءء لما تقرر من مشروعية 
ذکره صل الله عليه واله وسلم عند ذكر ربه. والحث على ختم الدعاء بهاء 
والترغيب فيها على الإطلاق. ولا يخفى حسن الختام في المقام ولطف قوله على 
الذي طاب به الختام نسال الله أن يختم لنا برضاه. ويوزعنا شكر ما أولاه, 
ونسأله المزيد من جنات والحمد لله أولّ واخرا. 

قال في المنقولة منه: وهي نسخة المؤلف. وجرى عليها قله بالتصحيح 
ما لفظه. قال المؤلف حفظه الله وأبقاه. وأدام في درج المعالي ارتقاه: وافق تمام 
هذا المختصر بعد العصر من يوم الثلاثاء ١9‏ شهر حمادى الأولى من سنة ثلاث 
وسبعين ومائة وألف (۰)۱۱۷۳ ووافق الفراغ من زبره بعناية مؤلفه مولانا الذي 
حاز قصب السبق في مضمار الكلام وغریبه» وجاز طرف البلاغة في مضمار 
الكلام ومعرضه. من بحر علمه نير وروض أدبه» نضير السيد العلامة الخطيرء 
والكامل الفهامة الشهير» عز الاسلام. محمد بن إسماعيل الأميرء لا زالت ذاته 
العلية متسمة بأشرف سمات العالي. ولا برحت في الأيام مبتسمة له ابتسام 
الصدق عن اللآلي» ولا فتشت أندية العارف بفتيت عوارفه مغمورة» وما انفكت 
ذيول الآداب بوجوده على طلبها مصحوبة مجرورة» ولا برحت رؤوس ذو النصب 
بارتفاع کلمته» محفوظة مقصورة. امین اللهم امين. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه يوم الاثنين (۱8) شهر جمادى الآخرة سنة (۱۱۸۰) 
هجرية. انتهى . 

ووقع الفراغ من تحصيل هذه النسخة قبيل المغرب يوم الجمعة حادي 
وعشرين شهر شعبان المنتظم في سلك سنة ۱١۲١‏ هجرية بقلم الحقير المفتقر 
إلى كرم سبحانه أحمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد الحيمي السياغي. غفر الله 
ذنويهم. وستر عيومهم» وجميع المؤمنين والمؤمنات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. وصل الله على سيدنا محمد واله. 
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